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مر ق الول ىغ اميا سملل وخر الاريك رس 
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شرح العمدة (كتاب الديات) ES‏ 
کتاب الديات“ 


(۱) قوله «كتاب اليأت» : الديات جمع دية› وهي في اللغة : مصدر ودى 
القاتل القتيل يديه دية إذا: أَدَى ديته الذي هو بدل النفس. 
أما في الاصطلاح : فهي امال المؤدّى إلى الجني عليه أو وليه بسبب الجناية» 
والأصل في ثبوت الدية : الكتاب» والسنة » والإجماع. 
دليل الكتاب: قوله تعلى: لوم كَل مُؤْماً خطا َير قب مُؤمئة 
ودية مُسَلَمّة إلى أَهْلِه إلا أن يَصدَقوا م © 
أما دليل السنة : فقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن رسول الله © كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض 
والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على آهل اليمن 
هذه نسختها من محمد لي 8# إلى شرَخيبل بن عبد كلآل» وعم 
بن عبد كلآل > وَالحَارث بْن عَبْد كلآل قل ذي رُعَيْن وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ 
م بد وكان في كتابه: دإن من اعبط متا لاحن َيِه ود إلا 
أن زى ليا قول وني الس لدي امن الإبل »وي الأثف 
ذا اوق دة الدية وفي اللسان الديةء وف لين ال وفي 


o9 


يتين ال وفي الذكر ل وفي الصلب ا وفي ينين 
الدية» وفي الرجُل الواخدة تف الديةء وفي المَأمومة کلت الديةء 


7 ردم و 5 0 لوار 
وفي الجائفة ثلث الديّة» وفى المئقلة حمس عشرة من الأبل» وَفى = 


(۱) سورة النساء : الآية ۹۳. 


ا شرح العمدة(كتابالديات) 
و 6 ب-بب1 1 E‏ 
حكل اصع من أصابع الد وَالرّجْل عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي الس حَمْس 
من الأيل» وقي المُوضحَة حَسْسُ مِنَ الإبل» وأ الرجُل يقل بالمَرأة؛ 
وَعَلَى أَهْل الدّهَب الف ديار وفي روَايةٍ زيادة وفي اليد الوَاحِدَة صف 
الذي © .وقد أجمع أهل E‏ الدية في الجملة . 
والحكمة في مشروعية الدية : لما فيها من الزجر والردع » وحماية الأنفس 
ليجد من يدفعها الحرج والمشقة» ويدرك عاقبة فعله فيردعه ذلك ويردع 


عر 

)١(‏ قوله «دِية لخر الْممُلِم» : هذان شرطان للقدر الذي سيذكره من الدية: 
Ty‏ الثاني : أن يكون مسلماًء فقوله : «الحرّ» خرج 
مه الرقيى> :وقوله الم شرج غير لعل لأ دية الف قلف 
بالإسلام والحرية وكذا الذكورة وضدها »كما سيأتي ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 
وعموم قول المؤلف :«الحر المسلم» يشمل الكبير والصغير» ويشمل 
العاقل والجنون» ويشمل العالم والجاهل » لأنه لم يقيد» ويشمل كذلك 
الذكر والأنثى » لكن الأنثى سيتبين فيما بعد إخراجها من هذا العموم» 
ويشمل المريض والصحيح › والأخرس والناطق» والأعمى والبصيرء 
والأصم والسميع » والمريض مرضاً مخوفاء وغير ذلك. 


)۷٠٤١۷( البيهقى (89/5)» رقم‎ »)٥٥۳/۱( أخرجه النسائي (01//8, رقم 58017 ): الحاكم‎ )١( 
.)١؟ قال الألباني مله : ضعيف » وأكثر فقراته لہا شواهد فيه » وقد تقدم بعضهاء الإرواء(؟7‎ 


شرح العمدة(كتاب الديات) 7 

آلف مثقال» أو اننا عَشَرٌَألف دِرهُم” » أو مئة من الإبل”", 52511 

)١(‏ قوله «ألف مثقال» : شرع المؤلف في بيان مقادير الديات» فقال «ألف 
مثقال» ا وعيّر بالمثقال دون الدينار» لأن الثقال لم يتغيرفي 
جاهلية ولا إسلام» بخلاف الدينار. 
فمثلاً: الدينار السعودي ثمانية مثاقيل» بينما كان في عهد النبي ## وفي 
صدر الإسلام مثقالاً واحداء والثقال يساوي ١‏ اثنتين وسبعين حبة شعير 
مقطوعة الطرفين» » وهي تساوي «ثلاثة جرامات ونصف الجرام» »كما 
تقدم في كتاب « الزكاة» » وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة 


جنيه وواحد وسبعون وثلاثة أسباع جنيه» لأن زنة الجنيه مثقالان إلا ربع 
مثقال. 

(1) قوله «أو الا عَشَرَ لف دِرْهَمِ» : أو هنا للتخيير؛ واثنا عشر ألف درهم 
تبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال 
عربي. 1 

(۳) قوله «أَوْ مئّة مِنّ الإيل» : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ فدية الذكر الحر 
المسلم هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم وهي مائتا 
بقرة» أو ألفا شاة» ودليل ذلك حديث جابر 4 قال : «فرض رسول الله 
4# الدية عَلَى أل الإبل مائة مِنْ الإبل» وَعَلَى أَهْل البقر ماي بَقرَةِ» 
وَعَلَى أَهْل الشاء ألفي شان ©. = 0 0 


(۱) رواه أبوداود في الديات باب الدية كم هي (5050) قال الألبانى: ضعيف» الإرواء (55؟57). 


م ] شرح العمدة( كتاب الديات) 
جتوعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده أن عمر @ قام خطيباً فقال: 
« إن الإبل قذغلت ٠‏ قال : فقوم على أَهل الدهَّب ألف ديار وَعَلى اهل 
الورق الي عالقا على أل ابقر ماقي قر وعَلى أَهْل الشاة ألفي 
شَاقٍ» وَعَلَى أَهل الحلّل ماي واخلو !"لبوق كان و 
«في الس مائة من الإبل 0 

. فائدة: فيما تفرم به الدية: اختلفت الرواية في الذهب في الأصل التي تقوم 
به الدية» ففي رواية عن الإمام أحمد: أن الإبل هي الأصلء وما عداها 
فهو موم بهاء وليس أصلاء وهذا مذهب الجمهورء قال ابن منجّى : إن 
هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل» وإن كانت الأولى هي 
الصحيحة في المذهب...)7", وقال الزركشي : «هي أظهر دليلا» » وهي 
اختيار الخرقي فإنه لم يذكر غير الإبل» واختارها أيضاً ابن قدامة» ومن 
المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي"» ومحمد ابن إبراهيم» وهذا هو 
المعمول به في الحاكم في هذه البلاد» وعليه فتقوم الدية بالعملة المعروفة , - 


»)۲۲٤۷( رواه أبوداود في الديات  باب الدية كم هي (55 50)» قال الألباني : حسن» الإرواء‎ )١( 
.) ۳٤۹۸ ( المشكاة‎ 

(۲) سبق تخريجه» ص 0. 

(۳) الممتع شرح المقنع .)0١5/0(‏ 

.)١19/5( شرح الزركشي‎ )٤( 

.)۷/١۲( المغني‎ )( 

() الفتاوى السعدية» ص۷٦ .٥‏ 

(۷) فتاوى ابن إبراهيم (۳۲۹/۱۱). 


تحسب قيمة الإبل» غلاءً ورخصاء وقد قومت الدية في المملكة بمائة 
وعشرة آلاف ريال للعمد وشبهه» وبماتة ألف للخطأ» وما يؤيد ذلك ما 
يلي : 


7 


2 


-١‏ قول عمر 25 :«ألا إن الإيل قد قد غَلَتْء قالَ: قوم عَلى أَهّل 
ادهب لف 00" فهذا يدل على أن الابل أصل» وما ذكر فهو 
بدل» ولو كانت أصولاً لم يكن إيجابها تقوياً للإبل» ولا كان لغلاء الإيل 
أثر في ذلك ولا لذكره معنى. 

١‏ أن النبي © فرق بين دية العمد والخطأ فغلّظ بعضهاء وخفف 
بعضهاء والتغليظ والتخفيف لا يتحقق في غير الإبل. 

۳ أن ديات الأعضاء والشجاج والعْرّة كل ذلك مقدر بالإبل» فلو كان 
غيرها أصلاً لثبتت في هذه الأشياء . 

الرواية الثانية " : أن المعول عليه في مقادير الديات هو الذهب والفضة 
وذلك لأن الإبل تختلف قيمتها باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة 
وكذلك مائتا بقرة وألفا شاة تختلف قيمتهما باختلاف الأزمنة والأمكنة› 
ولا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير» والدراهم والدنانير ثابتة غالبا 
وبها يمكن أن نتعرف على مقدار الدية بالذهب والفضة كما هو الحال في 
نصاب الزكاة في أي مكان » أما الإبل » والبقر» والغنم » فهذه خاضعة= 


(۲) الممتع شرح المقنع (/015). 


E‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
فان كانت ديّة عمد" 1 

تللقبول والعرض» والكثرة والقلة» وتختلف باختلاف الزمان والمكان» 

فكان الأولى أن يكون المعول عليه في مقادير الديات هو الذهب والفضة 

لإمكان ضبط الدية بهما. 

قلت : والأظهر عندي أن الدية مائة من الإبل» وليس الذهب» ولا 

الفضة» ولا البقرء ولا الغنم أصلاً فيهاء وهو قول أكثر أهل العلم كما 

سبق » واختيار شيخنا"". 

قال العلامة ابن سعدي اله :«والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام 

أحمد أن الأصل في الديات الإبل» والباقيات أبدال عنهاء ويدل على 

ذلك أمور منها: رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخصت» ولم ينكر 

عليه أحد من الصحابة. 

ومنها : أن التغليظ والتخفيف خاص في الإبل. 

ومنها: أن ديات الأعضاء, والشجاج» والغرة كل ذلك مقدر بالإبل»؛ 

فلو كان غيرها أصلاً لثبتت فيه هذه الأشياء) ٠"‏ 


)١(‏ قوله دفإن كَانَتْ دية ار : وهى الدية المغلظة › سواء أوجب فيه 
الوالد ولده» وإنما كانت مغلظة لأنها كلها إناث» وهى أكثر رغبة من الذكر. 


.)١750/١5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
. ٠١۷ص المختارات الجلية»‎ 0 


شرح العمدة( كتاب الديات) KF‏ 
هي لاون حِقَة» ولان جذعة» وأريعون خلفة» وهي الحوايل» 
وَتَكُوْنُ حَالَة في مَال آلقاتل”› e a‏ 
GPT TEE 2 a TS CS AT‏ 
)١(‏ قوله «فهي لاون حقة» وگلاونَ جذعة» وَأَربَعُونَ حَلفة» وهي 
ألحوًامل» : اختلفت الرواية عن أحمد”" في مقدار دية العمد» ففي رواية 
عنه ما ذكره المؤلف هناء وفي رواية أخرى أنها أرباع» أي خمس 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنت 
مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» ووجه الرواية الأولى حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 8# قال :«مَنْ قل مُؤْمِنا 
متَحَمَّدًا ذفع إلى أَوْليَاء امقول » فَإِنْ شَاءُوا قتلواء وَإِنْ شَاءُوا أَحَدُوا 
لدي وهي لاون حقة» ولون جَدَعَةَ» وَأَرْبَعُونَ خَلفَةء وَمَا 
صَالَحُوا عليه فهُوَ لهم وَدلِك لتَشْدِيدٍ العقل»» ووجه الرواية الثانية 
حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله که قال «ألا إن قتِيلَ الخَطا قتيل 


o 
ل‎ O 


اف ر ف ما ن اول مها أكون حا في لطونها 
أولادهَا» » والخلفة هى الحامل من الإبل. 

(۲) قوله «وكونُ حالة فِيْ مال القاتل»: أي وتكون دية العمد في مال 
القاتل» لا تحملها العاقلة »دليل ذلك قوله 8# :«ألاً لا جني جَان إلا= 


.)۷۲/٤( الكافي‎ )١( 

() رواه الترمذي في الديات ‏ باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة (۳۸۷). قال الألباني 0 
حسن » ابن ماجة (533175؟ ). 

(*) رواه ابن ماجه قى الديات ‏ باب دية شبه العمد مغلظة (7771): وصححه الألباني في الإرواء 
(/191؟ ). 


KES‏ شرح العمدة(كتاب الديات) 
وان كان شب عَمَارِ فكذلك في أستانها"“» وهي عَلى العَاقلّة"", 50 
على تفسهء ألا ل يجني جان عَلَى وده وَل ووا عل و 
فالأصل في ضمان المتلفات أنه يكون على الجاني المتلف نفسهء ولا 
قال ابن قدامة:«أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال 
القاتل ء لا تحملها العاقلة» ء وهذا يقتضيه الأصل » قال تعالى: 8 ولا 
زر وازرة وز أخْرَى 4 انتهى. 
وتكون حالة غير مؤجلة» كما هو الأصل في بدل المتلفات› ولأن 
اا غد اعدو نا غرم کان شه الم 
)١(‏ قوله «وإن كان شبْهَ عَمْارٍ فكذلك في أستانهًا» : جملته أن القول في 
ا کی كالقول في دية العمد» دليل ذلك حديث عبد الله 
بن عمر المتقدم أن رسول الله 8# قال: «ألا إن قتيل الحَطإ قتيل السّوْط 
والعصا فيه مائة من الإبل منها أريعون خَلفة ر ولام 0 
(۲) قوله دوهي على العَاقلّة» : أي ودية شبة العمد على العاقلة» وذلك من 
أجل التعاون والتخفيف والمواساة للجاني » وهذاهو قول الجمهور» = 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن ‏ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام »)۲۱٥۹(‏ ابن ماجه في 
الديات ‏ باب لا يجنى أحد على أحد (25779)» قال الألباني: صحيح» الإرواء (۳۳۳/۷۔ 
4 )ء الصحيحة ( 5/ا19). 

(۲) المغني مع الشرح الكبير )581١/9(‏ . 

(۳) سورة فاطر: الآية 1۸. 

(4) سبق تخريجهء ص١١‏ . 


شرح العمدة( كتابالديات) 


في كلآث سنين» في رأس كل سن ها » RE‏ 
حون رواية أخرى”" في المذهب» أنها على القاتل كالعمد لأن هذا القتل 
موجب فعل قصده الجاني» فلا تتحمله العاقلة عنه كالعمد احض»› 
ولأن دية هذا القتيل دية مغلظة » فأشبهت دية العمد. 
والراجح عندي هو قول الجمهور» والدليل على ذلك حديث أبي هريرة 
@ قال: «اقَكَلَتْ امئان من هڌيلء كك إِحدَاهمًا الأحرّى بحجر 
قلا وما في بَطَنهَا فاصوا إلى رسن لله 8 فى رول اله 
: أن دية جنينها غرة 2 وليدة: وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها...» الحديث”) 
وإنما كانت دية شبه العمد والخطأ على العاقلة» لأن ذلك لما وقع بدون قصد 
من الجاني ناسب مساعدتهم له ولو كان غنياً: ولكن تخفف عنهم بتوزيعها 
عليهم حسب قربهم وقدرتهم وتؤجل › 0 

)١(‏ قوله «فِي كلاث سِنِينَ» في رأس كل سَنةٍ : أي وتؤدى دية شبه 
العمد مؤجلة في مدى ثلاث سنين» ل وكونها في 
آخر السنة لتتمكن العاقلة دفعها من إنتاج المواسم 
اق ق اف وها تا غل ان ادات فد كانت 
الصلحة في دفعها حالة » فإنها تدفع حالة ولا تؤجل» فإذا رأى القاضي 
أو السلطان أنها تدفع حالة » فلتدفع حالة » كما لو كان يخشى من = 

(1) المغني مع الشرح الكبير (587/9) . 


(۲) أخرجه البخاري في الديات ‏ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
الولد( 2259٠١‏ مسلم في القسامة ‏ باب دية الجنين )١1781/75(‏ عن أبى هريرة 5 


E‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
ون كانت ديّة حَطْء فهي على العاقلة كذيك7 , 212500500« 
تفوات الحق وهروب من عليه الدية» أو كان من عليهم الدية» وهم 
العاقلة أغنياء » وأولياء هذا المقتول فقراء. 
واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كاله حيث قال:«والصحيح أن 
تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحةء فإن كانوا مياسير ولا ضرر 
عليهم في التعجيل أخذت حالة » وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. 
وهذا هو المنصوص عن أحمد) ”". 

)١(‏ قوله «وإن كانت دِيّة حَطاء فهي على العَاقلة كذلك» : أي وكذلك دية 
تيلا على اناق Ea‏ جد ]كل مت ملظ Sa‏ 
فإن تعدّر أن يكون ذلك على العاقلة» كأن لا يطبق هذا في بعض 
البلدان» أو لا تكون له عاقلة » فعلى من يكون؟ 
مذهب الجمهور : أنه يكون على بيت الال . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كلل :«أنه يكون على الجاني نفسه: 
فنرجع الدية على الجاني نفسهء لأنها إنما وجبت على عاقلته من باب 
التخفيف والمواساة له» وإلا فإن الأصل أن ضمان المتلفات على المتلف 


5 زفرة 
نفسة ) : 


.)۲٠۷/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 انظر في ذلك: المغني مع الشرح الكبير (5777/9). 
(۳) الاختيارات الفقهية» ص .۲۹٤‏ 


1° 


إلا َا عشرو ن بن مَخَاضٍ » وعشر ون بات مَخَاضٍ ) وعشرو ن بات لبون 
رون حن وشرو جد و الحرة السلمة نطف سف ديّة الرجل"» 


م م 0 


)١(‏ قوله «إلا ' أنه عشرون الو مخاض» وعشرون بنَات مَخَاضٍ » وعشرون 
بئات ؛ لبون» وعشرون ق وعشرون جَذْعَة» : أي إن الدية في قتل 
الخطأ مائة من الإبل وعشرون ب خاض» وعشرون بنت مخاض» 
عقر رن بت البو وعشرون حقة ورون نة دلبل هذا القدان 
ا . عن النبي ج قال : «ديّة القطأ اخماساء عشرون 


3 


حقة» وشرو عة وعشرون بَنَات مَخَاضٍ) وَعشرون بَنَات بُون 
)١ ٠. 4‏ 
وعشرو ن بني لبُون» 
وتكون في شبه العمد مائة من الإبل منها : أربعون في بطونها أولادهاء كما 
5 اده لكف لان و 5 2 1 7 ۰ ٠.‏ 
(۲) قوله «ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل» : أى إن الأنثى من نساء 
المسلمين ديتها على النصف من دية الذكرء قال الموفق :ملا نعلم فيه 
خلافا» » ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البرو ابن رشد الإجماع على 
ذلك" واحتجوا لذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن شريح قال: 
«أتانى عروة البارقى من عند عمر 5 :«أن جراحات الرجال والنساء = 
(1) أخرجه الدار قطني (۱۷۳/۳)» وهو حديث ضعيف» لأنه من رواية أبي عبيدة» عن أبيه» وهو 
ع عنه شيا وأخرجه الأربعة بلفظ : «وَعشْرون بني مَخَاضٍ» بدل : «بَنِي لبُون» » قال ابن 
حجر في «بلوغ المرام» وإسناد الأول أقوى » وأخرجه ابن أبي شيبة (1۳٤/4)‏ من وجه آخر 
موقوفاء وهو أصح من المرفوع »ا.ه. 


)۲( المغني .)017/١17(‏ 
(۳) المصدر السابق »)67/1١7(‏ بداية المجتهد .)۳۳١٣/٤(‏ 


لآ شرح العمدة( كتاب الديات) 
وَتُسَاوِي جِرَاحَهَا جِرَاحَه إلى لث الدية » فإذا رادت » صَارَتْ على الصف . 
ری ف لين وال رض رها قري ذلك فد ا اة على الا دة 
ا 
ومن جهة المعقول فإن المرأة في الحقيقة والواقع أتقص حالاً من الرجلء 
ومنافعها أقل من منافعه » فاقتضى ذلك عدم مساواتها له في الدية. 
)١(‏ قوله «وتُسَاوي جراحها جراحة إلى ثلث الديّة ؛ فإذا زَادَتَ» صارت 


اعلا ه 


على لمم أي توي جراح لرا جراح الرجل ٠‏ فلا يفَضَّلٌ عليها 

الرجل. 

وقد ورد عن رببعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت ليد ُن سيب :كم 
في إصبع للرأة؟ قال : عشر من الإيل» فقلت : كم في إصبعَين؟ قالَ: 

عشرُون» قلت : : فضي ؟ ثلاثة أصَابع ؟ قال : كلانُون» قلت : : في أربَع؟ قال: 

e e رون 1 : فقلت‎ 


ر ٤‏ و 


e 
وثي رواية عن الإمام أحمد : «أنّ المرأة ف في الجراح على الصف من جرّاح‎ 


الرّجل مُطلقاً» 3 


.)7017/10( مصنف ابن أبي شيبة (۳۰۰۹)» وإسناده صحيحء انظر: الإرواء‎ )١( 
.)7555( (؟)أخرجه مالك (2)850/17 البيهقي (۸/ ۹7) »و صححه الألباني في الإرواء برقم‎ 
.)01//1١7( المغنى‎ »)1۳/٠١( الإنصاف‎ )9( 


شرح العمدة( كتاب الديات) Kî‏ 
ودية ألكتابى" نملف دية لملم » ويْسَاؤَهُم على الصف من ذللك”"©, 5586 
)١(‏ قوله «ودية ألكابي صف ديّة مء وَنْسَاؤهُم عَلى الصف مِنْ 
ذلك» : الكتابي : هو اليهودي والنصراني» والمقصود بديته هنا أي إن 
كان ا أو كانه کی 
وقد اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم : 
فقال الحنفية”'' :إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم» فلا يختلف قدرها 


بالإسلام والكفر» لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم قوله تعالى: #وَمَنْ قل 


ر 0 
وو 87 و اشاس 


ووه >2 3 دري لباه اطي امس لل £ E‏ 1 00 
مؤمنا خَطأ فتحرير رقبَةٍ مؤمئَةٍ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن 


4 


کان من قوم عدو کم وَهُوَمُؤْمِنْ ري قب مُؤْمَ وَٳٺ کان من قوم 
يكم وبَبِنّهمْ مياق فدية مُسَلَمَة إلى أله وتَحْرِيرُ رة مُؤْمئٍَ فمن لم 
قالوا: فقوله «دية» في الموضعين » دليل على عدم الفرق حتى يقوم دليل 
صحيح على ذلك. ولأن كلا منهما آدمي › ومن الممكن أن يهدي الله 
هذا الكافر حتى يكون كالمسلم» وإذا كنا لا نفرق بين أعبد الناس 
وأطوعهم لله » وبين أفسق الناس وأفجرهم» فكذلك لا نفرق بين الكافر 
والمسلم؛ وهذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية ولا يعطي تقويا 
فيهاء وعلى هذا تكون دية المسلم والكافر - أيا كان نوعه ‏ سواء. = 


.)407//0 ( بدائع الصنائع (35505/1)» الدر المختار‎ )١( 
.47 سورة النساء: الآية‎ )۲( 


a Ls 


وه 


ا سي تمان مائّة د درهم» 11# 
توقال المالكية» والحنابلة" : دية الكتابي «اليهودي والنصراني» 
المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم» ونساؤهم نصف ديات المسلمين» 
ا شعيب عن أبيه عن جده 
فو دي العاهد نص دة اسه » وفي لفط : «أن التي ف بان 
عَقَلَ أَهْل الكتاب نصف عقل ا 
وقال الشافصة9) دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 


: 
٤ 
ا‎ 


ER E ES 


سوس را الكتّاب أَربَعَة 0 0 


8 م مه ي بيه ١ء ٠.‏ 

)١(‏ قوله «ودية المجومبي مان مائة دِرَهّم» : الجوسي هو الذي لا كتاب له ؛ 
والمراد به امجوسي الان فديته ماغائة درهم › وأن نساءهم نصف 
دياتهم » أي أربع مئة درهم » هذا باتفاق الفقهاء غير الحنفية » وهو قول= 


)75717// الشرح الكبير للدردير(ة‎ )١( 

(5) المغني(00/17) 

(۳) أخرجه الترمذي في الديات ‏ باب ما جاء في دية الكفار »)2١5177(‏ النسائي في القسامة ‏ باب كم 
دية الكافر؟ (50/4)» ابن ماجه في الديات ‏ باب دية الكافر (5755)» وحسنه الألباني في الإرواء 
.(T0۱)‏ 

(5) مغني المحتاج (01//5)» المهذب: (۱۹۷/۲) 

(5) أخرجه عبد الرزاق (4۲/۱۰)» رقم »)۱۸٤۷٤‏ والدار قطني برقم (7785)؛ وروی معناه 
عن عمر بن الخطاب في كتاب الديات ‏ باب ما جاء في دية الكافر برقم (١١١٠)ء‏ وقال الألباني 
حسن صحيح» انظر: صحيح ابن ماجة (5509). 


م واس EE 5 ١‏ 42 و ct‏ ° م 
ونْسَاؤهُم على الصف من ذلك . ودية العبد والامة قيمتهما بالمّة ما 


حجماعة من الصحابة : عمرء وعثمان» وابن مسعود وغيرهم رضي الله 
e‏ 

والقول الثاني :أن دية الكافر مطلقاً نصف دية المسلم » وهو قول عمر ابن 
عبد العزيز » واختاره الشوكاني”"؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم › 
وفي بعض ألفاظه : «دية الكافر نف دية الم » © لأن تخصيص الكتابي 
لا يقتضي تخصيص الحكم به» لأنه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا 
يقتضي التخصيص ء ثم إن أهل الكتاب كفار كغيرهم. 

)١(‏ قوله «وَِسَاؤُهُمْ على الصف مِنْ ذلك» : أي كما أن دية المرأة المسلمة 
على النصف من دية الرجل الذكر المسلم كما سبق» فكذلك دية المرأة 
الكتابية على النصف من دية الكتابي» ودية امجوسية على النصف من 
دية المجوسي. 

(۲) قوله «ودية العبْد وَالأمَة قيْمَّهُمَا بَالِكّة ما بَلَّعَتْ) : وذلك لأن الرقيق 
مال» فتكون ديته قيمته» فإذا قتل عبداء فإن دية العبد قيمته» فننظر كم 


يساوي هذا الرقيق › وتكون هي الدية . 


)000( المغني .)09/١15(‏ 
00( المغني .)09/١17(‏ 
(۳) نيل الأوطار .)۷٥/۷(‏ 


0 
ومن خط حر في السات هن دة غر وة ا و ية اين ألحرٌ دا 
سقط ميا غرّة؛ عبد أو أَمَة يمتها حَسْس مِنَ الإيل ند ول 
شرب بت الحَامل دَوَاءٌ فَأسقطت به جنها" › با و 


IAN oro سي‎ 


(۱) قوله «ومن يَعْطُهُ حر به با سات هن دة ر وة عه اکان 
لفبنقة جيرا وتعفد ذلا ا 
کان جميعه حرا لوجب دية حر» فيجب في نصفه نصف ديته» ولو کان 
كوعدا لوعي كه كنال ع دجب ف نه تع تن فرت 

(1) قوله «ودية لين ار إا سقط ميا م میا غرة ؛ عَبْدٌ أو A‏ قیمتها حمس 
ف الإبل مواق as E E‏ 
حت حا قن ی > والغرة: العبد نفسه أو الأمة» سمي 
بذلك لأن العبد أو الأمة من أنفس الأموال. 
وقوله «قِيمتُهًا حمس إبل» » أي : إن الغرة قدّرها الفقهاء بخمس من الإبل» 
لأنه روي عن عمر وزيد رضي الله عَنْهُمَاء ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في 
لا م ا 0 
والدليل على دية الجنين حديث أبي هريرة و @ قال :« اقيكَلَتْ مْرَأنَان من 
هڌيلِ »فرَمَتْ إِحَدَاهُمَا الأخرى حجر هاما في ها امو 
إلى رَسُول الله ل » فَقَضَى رَسُول الله أن دة جنها عر بد وم 
وقضى بديّة امرأة عَلَى عاقلتهاء ووركها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . 

(۳) قوله « ولو شرت الحامل دَوَاءٌ » : كأن تشربه لمرض 


(۱) سبق تخريجه » ص۱۳ . 


شرح العمدة(كتاب الديات) 
ليها رة لا آرت نه نينا" إن ن الجنين كايا ٠‏ فيه عشر دية أَمّه؛ 
إن كان عدا فيه عُشرَُيِمَة 87 ل a‏ 
)0١‏ فووا ا فعلَيها غرّة» لآ رث مِنْهًا شينا E‏ 
شربت دواءً فسقط الجنين من بطنهاء ففيه غرة لأنها هي القاتلة للجنين 
الجانية عليه فلزمها ضمانه بالغرة » كما لو جنى عليه غيرها. 
ولا ترث من الغرة شيكاًء لأن القاتل لا يرث وتكون الغرة لبقية الورثة؛ 
وعليها عتق رقبة لأن لله سبحانه قال : وَمَنْ قل مُؤْمِناً خَطَأ فتَحْرِيرُ 


و 2 مه 4 
رو موھ 


م 


ت للحن عاد ا لاو و ها نفس رة ال6 اقرب 
فيها الكفارة كالكبير. 
(۲) قوله دون کان الجنين كايا » فيه عشر دية امه َإِنْ کان عَبْدَاء ففيه 


2 2 


ِيْمّة أمّه» : أي وإن كان الجنين كتابياً» ففيه عشر دية أمه» لأن جنين 
و ون اع الوب ا و E‏ 
ملوكاً ففيه عشر قيمة أمه» لأن الواجب في الجنين إذا كان حرأ غرة قيمتها 
تع اده لان و وي و ار قبية ا 
فإذاكانت أمه تساوي عشرة آلاف فدية جنينها ألف ريال. 

و إن ن الأمة من عا قفنت أله لاتغير : قفد 
الأمة حاملاً وحائلاً» وما بين القيمتين هو دية الجنين؛ وهذا القول أقرب إلى 
الائ كا عض ادغ وات دجاملا واف وها 
ا قي ان 


E‏ شرح العمدة(كتاب الديات) 
وان سقط اجنين ا 000 الضريّة » ففيّه دية ية كاماة“. إا کان 
سقوطة لوقت يعيش في مثله مله SARS aah‏ 
اوراس لم ا لالد رن لعن ب لي كا :أي 

ولو جني على امرأة فسقط الجنين من بطنها حياء ثم مات من الضربة ففيه 

الدية كاملة» لأنه حر مات بجناية» أشبه ما لو باشره بالقتل» قال الموفق: 
«هذا قول عامة أهل العلم » ونقله ابن المنذر إجماعاً» . 

وتُعلم حياته باستهلاله » وهو صياحهء أو ارتضاعه » أو بتّفسه؛ أو عطاسه: 
أو غير ذلك من الأمارات التي تعلم بها حياته. 

وقد دل كلامه على أنه لا يضمن إلا إذا علم أنه مات بسبب الضربة› 

ويحصل ذلك بسقوطه في الحال» ثم موته» أو بقائه متأم إلى أن يموت» أو 

بقاء مه متألمة إلى أن تسقطه» فيعلم بذلك أن موته بسبب الجناية. 


امم 


(1) قوله إذا كان ممقؤطة لِوقسو يعيش في مغل : هذا شرط لوجوب الدية 
فيه» وهو أن تسقطه لوقت يعيش لثله» وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعداًء لأنه من يولد لأقل من هذه المدة لم تجر العادة ببقائه. 
فإن سقط حيا لأقل من ستة أشهر ففيه غرة» لأنه لا تعلم فيه حياة يتصور 
بقاؤهاء فلم تجب فيه الدية» كما لو سقط ميتاً. 


.)7/5/١5( المغني‎ 000 


شرح العمدة( كتاب الديات) Ka‏ 
باب العاقلة وما ته" 

وهي عَصَبَة القاتل كلهم فَريْبهم وَبَعِيْدُهُمء مِنَ النّسَب والمَوالي» 08 

)١(‏ قوله «باب العَاقلّة وما تَحْمِلُّهُ) : أي هذا باب في العاقلة» وما تحمله من 
الدية وما لا تحمله. 

(5) قوله دوهي عَصبَة القاتل كلهم قريبهُم وبَعِيْدُهُمْ» مِنَ السب والمَوالي» : 
سبق تعريف العاقلة› وقلنا بأن العاقلة هم عصبات القاتل» والمراد بالعصبة : 
أي عصباته من النسب» وهم كل ذكر لم يدلي بأنثى» فخرج به الزوج 
فليس منهم؛ لأنه ليس بعاصب» والأخ من الأم كذلك ليس منهم» لأنه 
مدل بأم» وأيضا ليس بعاصب» ودخل فيه الإخوة» والأعمام» وأبناء 
الإخوة» وأبناء الأعمام» وما أشبه ذلك» ودخول الآباء والأبناء ‏ في العاقلة 
هو رواية في مذهب الإمام أحمد”" ؛ وهو قول مالك”"» وأبي حنيفة ". 

وقال الشافعي » وهو رواية عن أحمد”"' : إن الآباء والأبناء ليسوا من 

العاقلة » لحديث : د اقلت امراتّان من هڌيل» › ف ف رول 

لله أن دة جنينها عه عبد أو أمة» وقضى بديّة رأة عَلَى حَاقِلِها؛ 


ل سا شي 0 سي اس م وا مشر 


وَوَرَكهَا وَلدَهَا ومن مَعَهُم) "'', ولأنهم أبعاض الجاني ؛ فكما لا يتحمل- 


(۱) المغني (۳۹/۱۲). 

(۲) بداية المجتهد .)۳۳١/٤(‏ 

)۳( بدائع الصنائع (0_00/۷(. 
(5) المهذب (۲۷۲/۲). 

2)50/١17( المغني‎ )5( 

(0") سبق تخريجه» ص17 . 


E‏ ۰ شرح العمدة( كتاب الديات) 
إلا الصبي وَالْمَجَنُوْنَ وَالفقيْرَء ومر يحالف ديه دِيْنَ ألقاتر» 52505 
تالجاني لا يتحمل أبعاضه”". 
والصواب عندي: هو القول الأول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال :«قضّى رول الله عب أن عَقَلَ رأة بين عصبتيا» 200 ولأنهم 
عصبة أشبهوا الإخوة» ولأن العقل مبناه على التناصرء وهم من أهله 
ولأن أبناءه وآباءه أحق العصبات بميراثه » فينبغي أن يكونوا أولى بتحمل 
عقله» ويستثنى من ذلك الأبناء إذا كان القاتل امرأة» وهذه رواية في 
اذهب » فالابن لا يعقل عن أمه» لأنه من قوم آخرين» قال صاحب الحرر 
عن هذه الرواية قال :« وهي أصح ) "» وقال الزركشي :«وعليها يقوم 
الدليل 7 
)١(‏ قوله إلا الصبي وَالْمَجُوْنَ وَالمَقيْر وَمَنْ يحالف ديه دين ألقاتل» : 
هذه شروط من يحمل الدية من العاقلة : 
١‏ أن يكون مكلفاء وهو البالغ العاقل» فلا عقل على صغير ولا مجنون» 
لأنهما ليسامن أهل النصرة. 
'- أن يكون حراء فلا عقل على قريب للجاني إذا كان رقيقاً» ما تقدم. 
"د أن يكون غنياًء وهو من يملك نصاب الزكاة فاضلاً عنه ‏ فلا عقل على = 


.)۲۷۲/۲( انظرفي ذلك: المغني (50/17)» المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الديات ‏ باب ديات الأعضاء (5075)» وحسنه الألباني في الإرواء  ١١17//5(‏ 
-1۸(. ۰ 

.)۱٤۸/۲( امحرر‎ )۳( 


() شرح الزركشي (184/5). 


شرح العمدة(كتاب الديات) 
يرجم في تَقَدِيْرمَا يَحْمِلهُ كل واحار مهم إلى اجتها جْتهَادٍ الإمامء فيفرض عليه 
كت ER‏ 

فقير على الراجح ‏ لأنه ليس من أهل المواساة. 
OS‏ 
مبناه على النصرة» ولا نصرة لمخالف في دينه. 

(۱) قوله ورج في گقدیر ما َل كل اجا منم إى اجتهاد لإمَام» 
فيقرض عليه قذرًا هل عليه ولا يث يَشْقئ : أي ويرجع فيما يحمله كل 
واحد قو EEE O E E E O‏ 
واحد من العاقلة غير مقدرء لأن التقدير من الشرع» ولم يرد فيه شيء» 
فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم» والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل ولا 
يشق» بقدر حاله حسب غناه» ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير 
معين جاز» لأن الأمر راجع إليهم. 
وهل يحمل الجاني مع العاقلة شيئا من الدية ؟ قولان في الذهب" 
الأول: أن الجاني ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنيأء لأن النبي 85 
«قضى بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها» » وهذا ما ذهب إليه 
الشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة”". 
والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة» لأنهم حملوا بسببه» ولا 
ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة » فإنها من باب التحمل» = 

.)٠٥/۲١( الشرح الكبيرمع الإنصاف‎ )١( 


.) ١ ١١/5( الأم‎ (۲( 
.)017/9( المغني‎ )( 


ل" | شرح العمدة( كتاب الديات) 
وما فضّل فعلى ألقاتلء وكذلك الدية في حَق مَنْ لا عَاقلَّهَه", 30 
حلأنها في الأصل على المتلف » فإذا تعاونت العصبة على حملها فلا يناسب 
ألا يحمل القاتل وهو غني» وهذا ما ذهب إليه الحنفية"» والمالكية”", 
واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي” ". 
قلت : والصواب أن العاقلة متى كانت قادرة على دفعها كلها فلا يحمل القاتل 
شيئاً» لكن إن لم تستطع العاقلة دفعها كاملة فيدفع القاتل باقيها. 
ويبدأ بالأقرب فالأقرب؛ فيبدأ بالآباء والأبناء» ثم الإخوة وبنيهم» ثم 
الأعمام وبنيهم» وهكذا.... وإذا امتنعت العاقلة من دفع الدية فإنهم 
يجبرون» كغيرهم ممن وجب عليه حق فامتنع من أدائه» لکن بشرط ثبوته 
ببينة شرعية» لا بمجرد اعتراف الجاني الذي لم تصدقه العاقلة» ويراسل 
الغائب لئلا يكون غيابه حيلة. 

: قوله «ومَا فَضَل فعلى القاتل ء وكذلك الدية في حَق مَنْ لاً عَاقِلَة لَه‎ )١( 
أ وها قي :على مظاكل فى الدية بان سوه اناف عن فاا فر كا‎ 
لا عاقلة له » وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة عند قول المؤلف «وَإِنْ كات‎ 
ا قي عل اماف ار أن هله ا ع‎ 
الأول: أن مالا عاقلة له أو له عاقلة عجزت عن إتمام الدية» أن الدية أو‎ 
تمامها من بيت الال » وهذا رواية عن أحمد » بدليل : أن النبي طب «ودى=‎ 


() المبسوط للسرخسي (177/717). 
(۲) بداية المجتهد (؟/5594). 

() الفتاوى السعدية» ص١61.‏ 
() المغني (00/17). 


شرح العمدة( كتاب الديات) ] 
>الأنصاري المقتول في خيبر من إبل الصدقة» ء ولأن المسلمين يرثون من 
لا وارث لهء فيعقلون عنه عند عدم العاقلة. 
الثاني : أنه لا يجب في بيت الال شيء» وإنما تؤخذ من القاتل إذا تعذرت 
لف رو ارو غ اخ لو فر ا و مه إلى 
هله 4 ولأن الدية تجب على القاتل ابتداء» ثم تتحملها العاقلة عنهء 
فإذا لم توجد العاقلة بقيت الدية واجبة عليه بمقتضى الدليل. 
وظاهر كلام ابن قدامة تصحيح هذه الرواية””؛ وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» جاء في الاختيارات : «وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر 
العاقلة في أصح قولي الخلا“ 
وأما حديث سهل بن أبي حَنْمَة فل في قتيل الأنصار فهو غير لازم » لأنه 
قتيل اليهود» وبيت الال لا يعقل عن الكفار بحال» وإنما تفضل النبي كك 
بذلك عليهم » وقولبم: إن المسلمين يرثونه » فالجواب : أن صرف ماله إلى 
بيت الال ليس ميراثاً بل هو فيء» ولبذا يؤخذ مال من لا وارث له من 
أهل الذمة إلى بيت الالء ولا يرثه المسلمون. 


(١)رواه‏ البخاري في الديات ‏ باب القسامة (1۸۹۸)» مسلم في كتاب القسامة واحاربين والقصاص 
والديات ‏ باب القسامة .)٤٤٤١(‏ 

(۲) سورة النساء: الآية ؟4. 

.)٠٥١/١۲( المغني‎ (۳) 

(5) الاختيارات الفقهية» ص555. 

.)59/1١7( المغني‎ )5( 


5 شرح العمدة( كتاب الديات) 
۲۸ 9 الات ا اح ي ا اس 


وله ء 0 العاقلة عدا ولا عَبْدَاء و ول اغترّافاء ولا ما دون 


)١(‏ قوله دولا تحمل العَاقِلّة عَمْدَاء ولا عَبْدَاء ولا صلْحَاء ولا اغترَافاء ولا 
ما دُوْنَ القلْثْ» : شرع المؤلف في بيان الديات التي لا تحملها العاقلة وهي 
١‏ دية قتل العمد: فلا تحملها العاقلة» بل هي على الجاني» كما تقدم في 
كتاب الجنايات » لأن العامد غير معذورء فلا يستحق المواساة. 

۲ العبد: فلا تحمل العاقلة قيمة عبار قتله الجاني» أو قطع طَرَقهُء لأنه مال» 
والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة. 

۴ الصلح : وذلك بأن يدعى على شخص بالقتل» ويصالح عن ذلك بمال؛ 
فلا تحمله العاقلة عنهء لأنه ثبت عليه بفعله واختياره»فلم يلزم 
العاقلة » كالذي ثبت باعترافه ‏ وهذا مجمع عليه. 

٤‏ الاعتراف : وذلك بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه خطأ فتجب عليه 
الدية » وتنكرها العاقلة» لأنه لا يقبل إقراره على غيره» ولأنه يتهم في أن يواطئ 
مع من أقرله على الإقرار با جناية ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه. 

ه ‏ ما دون ثلث الدية : كأن يجني على شخص جناية خطأ فيما دون النشس» 
وكانت الدية الواجبة عليه أقل من ثلث دية القتل» فلا تحمله العاقلة» لأنه 
قليل يمكن للجاني تحمله؛ لقول ابن عباس 425 «لا تحمل العاقلة عَمّداء 
ولا ا ولا فلا ولا اعترَافا» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )2٠١5/4(‏ من طريق أبن وهب : أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني 
الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال« ....» » وحسله الألباني في الإرواء (T°‏ 


َيَتَعَافَل اهل الذمة"» ولا عاقلة لمرد » I‏ 
© فائدة: : الذين يتسولون ف المساجد» ويدّعون أن عليهم ديات خطأ» هل 
يعطون؟ 


نقول: لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة» لأن الدية على العاقلة» وأما من 
الصدقة فالأولى عدم إعطائهم لأن ولي الأمر منع التسول في المسجد» ولأنه 
يفتح الباب لضعاف النفوس » وشاهد الحال أمام أعين الجميع. 

)١(‏ قوله «ويتعاقل أهل الدّمّة» : أي إذا جنى ذمي جناية خطأ أو شبه عمد 
وكانت هذه الدية أكثر من الثلث فان عصبته من الذميين يحملونهاء وهذه 
المسألة على روايتين"'' في المذهب : 
الأولى: ما ذكره المؤلف هنا أي: يتعاقلون قياساً على المسلمين» لأن 
قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل كالمسلمين» ولأن دياتهم 
ديات ل المسلمين » ولآن قرابتهم تقتضي 
التوارث فاقتضت التعاقل كالمسلمين. 
الثانية : لا يتعاقلون لأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل لحرمة 
قرابة المسلمين فلا يقاس عليهم غيرهم لأنهم لا يساوونهم في الحرمة. 
والصواب: القول الأول: أي يعقله من يشاركه في الدين» وهذا هو 
الصحيح من كلام أهل العلم. 

(1) قوله «ولاً عَاقلة لِمُرَدٌ» : أي إن المرتد إذا جنى خطأ فلا عل عنه أحد» 
لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون» ولأنهم كذلك لا يرثونهء = 


(1) المغني مع الشرح الكبير (54/4/9). 


شرح العمدة( كتاب الديات) 


271 جتايته” »أو الجر ولاه بَعْدَهَا" وَجِنَاية العبد في رقبته ”2 , 
= فلا يعقلون عنه TT‏ 
وهل يعقل اليهودي النصراني والعكس؟ 


نقول : هذا مبني على الخلاف في التوارث» وقد سبق في كتاب الفرائض 
بيان ذلك. لكن على كل حال لا يعقلهم بيت مال المسلمين. 

)١(‏ قوله دولا لِمَنْ أَسلمَ بَعْدَ جئايته» : أي ولا عاقلة لمن أسلم بعد الجنايةء 
وذلك كأن يرمي نصراني صيدأ ثم يسلم» ثم يصيب السهم إنسانا فيقتله: 
فلا عاقلة له» بل تجب الدية في ماله» لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته 
النصارى» لأنه قل وهو مسلم» ولا على عاقلته من المسلمين» لأنه رمى 
وهو نصراني. 

(۲) قوله ‹ دأو اجر وَلاوُهُبَحَْهَاء : : يعني بعد جنايته » وصورة ذلك إذا تزوج 
عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الوالد لمولاه» فإن جنى الولد فعقله على 
مولى أمه» فإن أعتق أبوه انتقل الولاء إلى موالي الأب وانقطع عن موالي 
الأم؛ لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونهم لأنهم لا يرثونه ولا يعقل عنه 
موالي الأب لأنه جنى وهو مولى غيرهم ؛ ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم 
اجر ولاؤه إلى موالي أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك» لأن موالي 
الأم لا يعقلون لانقطاع الولاء عنهم وموالي الأب لا يعقلون لأن سبب 
السراية كان قبل حصول الولاء لهم. 

(۳) قوله «وَجِنَاية عبد في رقبته» : أي إن العبد إذا جنى على غيره تعلق ذلك 


برقبته » لأنه موجب جنايته » فوجب أن يتعلق برقبته » كالقصاص. 


إل أن يديه اليد يأقل الأَمْريْنِ» من أزشها أو يمت" » ورية أبيكابة عليه ما 


(ar 2 


ص من قيْمَته في مال اني ء وَجِنَاية الاثم هدر" SS‏ 

)١(‏ قوله «إلاّ أن يليه المد بقل مين من أرْشها أو يمه : أي إن 
سيد العبد الذي جنى مخير بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته » 
فإذا كانت قيمته عشرة والجناية بخمسة فداه بخمسة» لأنها أقل» وإن كانت 
كب عيياة ايه يفف CT‏ لخي لقره :وذلك لوك 
السيد إذا فدى عبده بقيمته فقد أدى عوض امحل الذي تعلقت به الجناية » 
وإذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما استحقه المجني عليه» فلم يملك مطالبته 
بأكثر من ذلك. 

)١(‏ قوله «ودية الجئايّة عليه ما ص من قيمَته في مال اَانِيْ» : أي وإن جُني 
على العبد في يده أو رجله» أو جناية غير مقدرة وجب ضمانها بما نتقص من 
قيمته» لأن ضمانه ضمان أموال» فيجب فيه ما نقص كالبهائم» وتكون 
هذه الدية الواجبة بجنايته في مال الجاني وليست على العاقلة» لأن العبد مال 
ESE‏ لبدو فلوسي وا نالل 

(۳) قوله «وجتاية ألبَهَائِم هَدَرٌه : أي الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم 
الضمان» وهذا ا أهل العلم: والدليل قوله © :«العجماء 
جُبار» » ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط » فإن کان عدوان أو 
تفريط عومل با يقتضيه ذلك العدوان والتفريط. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة - باب في الركاز الخمس (599١)؛‏ مسلم في الحدود ‏ باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار )١117/١١(‏ عن أبي هريرة 5 . 


EKS‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
ل ل ا 537 
ا EL‏ ا 211111110101101 
(۱) قوله «إلا أن کون فِيٰ يد لاد كالراكب والقائد والسائقء فَعَليْه 


ضَمَانُ ما جت بِيَدِمَ ا نت ت يرجلهًا أ نها : أي إلا 


AE‏ يضمن جناية 
يدها أو فمها وذلك لأن العادة أنه يتصرف في مقدمهاء فإذا كانت بيد 
راكب أو قائد يقودها بخطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية ما 
أف ها ا ف اعت أا ار وه اورف ا 
يضمن مؤخرهاء فإذا تفحت بذنبها إنسانا فأصابت عينيه أو وجهه» فلا 
غرم على صاحبهاء لأنه لا يتصرف في مؤخرهاء وكذا لو رمحته برجلها 
فلا ضمان على صاحبها » وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أنه يضمن ما وطئت برجلها"'"؛ لأنه يقدر على حبسهاء 
فإن لم يكن صاحبها معها لم يضمن ما أتلفته» لقوله ه4 :«العَجِمَاء 
جار 

لكن لابد من أن نجعل مناط الحكم في هذا أي فيما يتعلق بالبهائم من 
الجنايات ‏ هو التعدي أو التفريط »فإذا كان متعدياً أو مفرطا فعليه 
الضمان وإلا فلاء والتعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر . مثلاً ‏ أو إلى 
جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه = 


.)٥٤٤⁄/١١( انظر: المغني‎ )١( 
. ۳۱ سبق تخريجه » ص‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الديات) 

ون تَعَدَى يربْطِهًا في ملك غَيْره» أو طرق » ضَمِنَ جِنَايتهَا كلها" 32ص 
>الأطعمة » وذلك لقوله ين ٠:‏ العَجِمَاء جار ^ 

)١(‏ قوله «وَإِن دى يربْطِهًا في ملك غَيْرهء او طريْقء ضَمِنَ انها 
كلواةاة أى وارلا بيط كلاق ولت غيره اد ويظها بطري اكتريوا قا 
تمق نسدد وبريظها ؤزهة اللكان أرهة | افر 
وهل يشترط لوجوب الضمان عليه بأن يكون الطريق ضيقا؟ نقول قال 
بذلك بعض العلماء : فلا يضمن إن كان في طريق فسيح. 
والأظهر عندي أنه يضمن مطلقاً لأنه في كلا الحالتين معتلرء وإذا كان 
معتدياً فهو ظالم » وقد قال الله تعالى: 8 إِنّمَا السبيل عَلَى الذين يَظَلِمُونَ 
الاس 4”", فإن ربطها ق و و اعد جوف قلا نان 
والسيارات الآن حكمها حكم الدابة» فإذا أوقفها في مكان واسع وليس 
في طريق الناس» فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة ؛ 
لأنه لم يعتد حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في 
الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداءء فإن أوقفها في مكان واسع في 
مطرق الناس فعليه لمانا و وإن أوقفها في طريق واسع في 
جانب الطريق فلا ضمان عليه. 
وما هو حد الطريق الذي لا ضمان فيه؟ 
به قا ی کان کی أن ر واا ات قاذ و ن کو أن = 


(۲) سورة الشورى : الآية .٤١‏ 


KS‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
وما لقت مِنَ الررْع تهارَاء لَمْ يَضْمنةُء إلا أن؟ کون في يده" وما َنَت 
يلاء فعَلَيْهِ ضما" » a‏ 

= تمر به السيارات فهذا ليس بمعتدٍ» والعادة الآن جارية بذلك. 

وهل يجب أن نقول : لا بد أن يترك مرا يستطيع أن ينفذ فيه المتقابلان؟ 
نقول نعم» لا سيما في الطرقات النافذة» أما غير النافذة فهي إلى 
أصحابها. 

(۱) قوله «ومًا لفت من الزْرْع َهَارَاء لم يَطْمَنْهُ؛ إلا أن کون في يده : 
أي وما أتلفته البهيمة من الزرع نهارا فلا يضمن صاحبها ما أتلفته› 
لحديث حرام بن سعد بن محيّصة الأنصاري : أن ناقة للبراء بن عازب ف 
دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضى رسول الله 8 «على أهل الأموال 
حفظها بالنهار» وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» » وني لفظ آخر:«وَأَنَ 
حفظ الماشيّة بالليل عَلَى أَهلِهَاء أن على أَهْل الَاشِيّة ما أَصَابَت مَاشِينّهُم 
بالأيل» ”© إلا إن كان صاحبها معها فإنه يضمن » لأنها لم مسد إلا بتعديه. 

)١(‏ قوله دومًا ألمت ليلا فعلَيّه ضَمَانهُ» : أي وما أتلفت البهائم من الزرع 
والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: إذا اقتنى كلباً عقورا فاعتدى على أحد ضمن صاحبه لأند= 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (575/0: 577)» أبو داود في البيوع ‏ باب المواشي تفسد زرع قوم 
»)۳٥۷۰( ۰)۳۰۹۹(‏ ابن ماجه في الأحكام ‏ باب الحكم فيما أفسدت المواشي (۲۳۳۲) عن 
امنير(۹۰٤۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (۲۳۳۲). 


شرح العمدة( كتاب الديات) ] 
حمتعد باقتنائه له » وكذا لو اقتنى سنورا يأكل الطیور» لأنه متعد باقتنائه له. 
© الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور» والوزغ» وكل مؤذ وسبع مفترس كالأسد» والنمر» والفهدء 
والذئب» والثعلب» ولا ضمان على قاتل ذلك كله. 
ولا يحوزقتل النملة والبدهد» والنحلة والصرد كما سبق» ولا يقتل كذلك 
طير غير مؤذٍ إلا بحقه » وهو أن يأكله» أو يأكله غيره» أما قتله عبثا فلا يجوز. 
© الفائدة الثالثة: إذا أخذ ولي الدم الدية» فلا يحل له بعد ذلك أن يقتل 


القاتل » وقد روي «لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية) . 


)١(‏ رواه أبوداود ‏ كتاب الديات ‏ باب من قتل بعد أخذ الدية (5009)» وضعفه الألباني في ضعيف 


] شرح العمدة( كتاب الديات) 
۳٢‏ 0 2 


2 2 52 


باب دیات الجراع”" 


م هر 7~ وض 


کل ما ھی ولان ينه شي ولي ی وء عَلسء ويه وتكرو, 
وسمعه» وبصره» وشمه» وعقلهء وکلامه» وبطشه» وَمَشئيه "© E‏ 
)١(‏ قوله « باب ديات الجراح» : الجراح نوعان: 

ا :الجاع وار ها عانق رادي الوه 

النوع الثاني : ما كان في سائر البدن» وينقسم قسمين : 

أحدهما: قطع عضو كيد» أو رجل» أو لسان ونحو ذلك. 

الثاني : قطع لحم » وذلك كله مضمون من الآدمي › ويضاف إليه تفويت 

المنفعة كالسمع والبصرء ونحوها. 
(1) قوله دكل ما في اسان مه شي وَاحد» به دية» كلِسَانِه» وأو 
جملة ذلك أن كل عضو لم يخلق الله سبحانه منه إلا واحدا كالأئف 
واللسان ونحو ذلك ما ذكره المؤلف ففيه دية كاملة لأن في إتلافه إذهاب 
منفعة الجنس وإذهابها كالنفس» وهذه قاعدة ديات الأعضاء ومنافعهاء 
فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحدء كالأنف واللسان والذكر ففيه 
الدية كاملة » لم ورد في كتاب عمرو بن حزم المتقدم :«وَفِي لأف إا أوعب 
جَدْعْهُ الدية » وَفِي اللسان الدية... وقي ا( 


() أخرجه النسائي في القسامة باب عقل الأصابع (0۸/۸) عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» 
الدارمي (753777)؛ وانظر: الإرواء (7771)» وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ آخر (۲۱۷/۲» 775)» وكذا أبو داود في الديات ‏ باب دية الأعضاء 
( © وانظر: التلخيص ۰۲۷/٤(‏ ۲۹)» ونصب الراية .)١51/5(‏ 


شرح العمدة(كتاب الديات) ] 

وکذلك في کل اجار مِنْ صَعَر وَهُوَ أن َل وَج في جَانِو", 5-05 
كرمع و« ازع جنغ أي : قطع جميعه› ولآن إتلاف الذي لم يخلق 
الله منه في الإنسان إلا شيئاً واحدا ذهاب منفعة الجنس » وإذهابها كالنفس. 

)١(‏ قوله «وكذلك في کل واج مِنْ صَعْرء وهو أن يَجْعَلَ وَجْهَهُ في 
جانبه» : هذه أيضاً بعض أنواع الجنايات التي تجب فيها الدية» فمن ذلك 
قوله :«والصعر» بفتح الصاد المهملة والعين المهملة» من صعر يصعر 
و OND‏ وج روا E‏ 
فيصير الوجه في جانب. 
وأصل الصعر: داء يأخذ البعير فيلتوي منه عنقه» قال الله تعالى: # ولا 
نُصّعْرْ حك لاس 4”'» أي لا تعرض عنهم بوجهك تكبرا كإمالة وجه 
تعدا > الم فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى 
صار وجهه في جانب فعليه دية كاملة» دليل ذلك أن زيد بن ثابت وه 
قال:«وَفِي الصَّعّر الدية» » ولم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان 
لجناغاء ولات ادت الان و اة فة يقر نغلى النظر اماه راا 
ما يحذره إذا مشى » وقال الشافعي”": فيه حكومة» لأنه إذهاب جمال من 
ا 
قلت : والأول أظهر. 


.٠۸ سورة لقمان : الآية‎ )١( 
وإسناده ضعيف» لحال‎ 2»)١71/4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2505/9)» ابن أبيى شيبة‎ )۲( 
.)1551١67/17( المغنى‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الديات) 
2 ل ا ا ا 


وَتَسُويْد وجهه› وحَديه» واستطلاق بوله أو غائطه”» وقرع رأسهء 


4 م و 
ا -ي(") مايه 2 ھا 2 22( 
ولحيته دية » وما فيه منه شيئان » ففيهما الدية ¢ 1111111111100 


(۱) قوله « وتسود وجهه وَخَدَيْهِ» : أي إذا جنى عليه بتسويد وجهه كأن يصب 
عليه ماء حارا أو يصب عليه ماء نار فيجعل وجهه أسود بزوال بشرة وجهه 
بعد أن كان أبيض ففيه دية كاملة» لأنه بذلك يذهب كمال الجمال» فوجب 
فيه كمال الدية. 

(۲) قوله «واستطلاق بَولِه أو غائطه» : أي ففيهما كمال الدية» لأن كلا منهما 
نه كير مق ايوق اهنا أشبه السمع والبصر» فوجب 
في تفويتها دية كاملة» كسائر الأعضاءء فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية 
واحدة فديتان» كما لو أذهب سمعه وبصره. 

(۳) قوله «وقرْع رَأسه » ولحيته ديّة) : اقرع بفتحتين : الصَلع ‏ وهو مصدر 
EO ae‏ طن عورأب 
وله يدق الب ااة ركنا الى معان دو كيد ول مده لان 
إذهاب كل واحد منهما ذهاب منفعة جنس» فأشبهت اليدين والرجلين 
ونحوهما. 

(5) قوله «وما فيه منْهُ شين » فَفْيْهِمَا الدّيّة» : أي وما في الإنسان منه شيئان 
كاليدين والرجلين u‏ وفي كل واحد منهما نصف الدية 
كما سيأتي. وما فيه ثلاثة كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهماء ففيه 
الدية» وفي كل واحد منها ثلثهاء وما فيه أكثر ففيها الدية» وفي كل واحد منها 
قسطه من الدية » لأن في إتلاف ذلك كله ذهاب منفعة الجنس» وذلك- 


شرح العمدة( كتاب الديات) 


وقي أحَدِهِمَا نصفهاء كَألعيئين» وأ اجبين» والشفتينء الاين ن» وَاللحْيَيْن ؛ 

وَليديْنِء والتذيين » وَالأليتيْن » والإسكتين, وَالرجْليْن”2, ٠‏ وقي لمان 

رة الديةء وفي فر أمْدَايهًا لدي وفي کر واحار ربعهاء فان لع 

بأهدابهاء وجبت"» O a‏ 
كإتلاف النفس» وأما كون أحدهما فيه نصفها فلأن في إتلافه إذهاب 

)١(‏ قوله« وقي أَحَدِهِمَا نصفهاء كألعيتين » وألاجيين » والشفتين » والأذئين» 
ونودن وفيا وارك وار : 
سبق الإشارة إلى ذلك قريباًء فما فيه منه شيئان وأتلفا جميعاً ففيهما 
الدية» وفي أحدهما نصف الدية» كما ذكر المؤلف هناء وقوله: 
«واللحييْن» هما العظمان النابت عليهما الأسنان» فإذا أتلفهما ففيهما 
دية النفس» وفي أحدهما نصف الدية» وقوله :« وَالأَلييْنَ) مثنى «ألية) 
وهي المقعدة التي يقعد عليها الإنسان» فإذا جنى عليهما شخص ففيهما 
الدية» وفي الواحدة نصف الدية» وقوله «والإسكتين» بفتح الهمزة 
وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة» فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما 
ففيهما الدية» وفي إحداهما نصف الدية» وقوله :«والنديين» يعني ثديي 
المرأة وهذا واضح » فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية» وفي 
إحداهما نصف الدية. 

(۲) قوله «وفِي لأَجمَان الأربعة اليه وقي أهْدابها الدية» وفِي كل وَاحد 
ربعهاء فإن قلعهَا , ياء وجيت دية وَاحدة) : الأجفان هما غطاء= 


E‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 


وفِي 


أصَابع دين الدية» وفي ؛ أصّابع الرجلين الدية» وفي ١‏ كل إصبع 


= العينين» وفي كل عين غطاءان» أحدهما فوق والآخر تحت» ففي كل 

جفن ريع الدية» وفي الجميع الدية كاملة» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية؛ 
ولا فرق في الدية بين الأعلى والأسفل» ووجه كون الدية فيها لأن في 
إتلافها إذهاب منفعة الجنس» فأشبهت اليدين» لأن في الأجفان جمالا 
وكمالا ونفعاً كثيرأء لأنها تقي العينين مما يؤذيهماء وسواء في هذا البصير 
والأعمى» لأن العمى عيب في غيرهاء وهذا هو المشهور في المذهب"") 

وهو قول الحنفية”". 

والقول الثاني في المسألة : وهو مذهب الالكية”"» والشافعية”'' أنه ليس 
فيه دية» وذلك لأن الأصل في مال المسلم العصمة ولا نص ولا إجماع 
ولا قياس يدل على ما ذكره الحنابلة» ولا شك أنها لا تصل إلى المنافع 
التي تقدم ذكرهاء فإنها جمال وليست بمنفعة تشبه منفعة السمع 
والبصرء فلا يقال إنها تقاس على السمع والبصرء وعليه فلو اعتدى 
على لحيته أو شعر رأسه ففيه حكومة وليس فيه دية. 

قوله «وَفِي أصابع أليذيْن اليه وقي أصّابع الرجلين الدية» وني كل 
إصبع عشرّهَا» : أي وني أصابع اليدين الدية وكذا أصابع الرجلين» = 


. )7 / /( المغني لابن قدامة‎ )١( 
رد امحتار مع حاشية ابن عابدين (5 / ۳۷۰۔۳۷۱).‎ )۲( 


() الشرح الصغیر .)591١ 181 / ٤(‏ 
(5) مغني الحتاج (5 / 757 )2 تحفة المحتاج 3777/40 (. 


شرح العمدة( كتاب الديات) E‏ 
وفي كل أَنْملةٍ ثلث عقلهاء إلا الويهام في كل أنْملة : ET‏ عقلها"» وفي 


كر سن خر من اليل ذا غ 0 
حفما كان في البدن منه عشرء ففي كل واحد منه عشر الدية» فأصابع 
اليدين عشر» ففيها الدية كاملة» وفي كل إصبع عشر الدية» لا فرق بين 
الخنصر والإبهام للا ورد في كتاب عمرو بن حزم وه المتقدم : «وفي كل 
أصبْع مِنْ أصابع اليد وَالرّجْل عَشْرٌ من الإبل»» ولا ورد عن ابن عباس 
فل قال: قال رسول الله 8# :«دية الأصابع »اليَدِين والرّجلين سو 
عَشْرٌ من الإبل لكل صي ”. 

)١(‏ قوله «وَي كَل ألم لث عقلهاء إلا الإْهامَ في كَل أنمُلََ ننف 
عَقَلِهَا» : أي أن كل أنملة فيها ثلاث من الإبل وثلث» وكل أصبع من 
الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام» ففيه أنملتان» فالدية تقسم على 
الاثنين» فيكون في كل مفصل نصف عشر الدية» يعني خمسا من الإبل. 

() قوله وقي كل سين حَمْسٌ مِنَ ألإيل ذالم ذه : فدية الس حفس سن 
الإبل لا فرق بين ضرس ولا ثنية > وهي نصف عشر الدية» لما ورد في 
كتاب عمرو بن حزم المتقدم : «وفي الس حمس مِن الإيل» . 
واشترط المؤلف عدم عود السن مرة أخرى فإن عادت فليس فيه شيء. 
وكذلك الظفر فيه خمس من الإبل» هذا إذا لم يرجع الظفرء أما إذا= 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الديات ‏ باب ديات الأعضاء (50571).؛ الترمذي في الديات ‏ باب ما جاء في 


دية الأصابع (۱۳۹۱)» ابن حبان (40757/17 واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي .)١577(‏ 


| شرح العمدة(كتاب الديات) 
لس ا e‏ 
حي © مال 9 ص م س 6 ر م ر n‏ الذكر َم 
وفِي مارن الأئف » وحلمة الثدي , والكف » رد ٠»‏ و 
ظهَرَمِنَ المسّن» وَتَسْويْدةَ ديه المضو كلو » و رفي بء بَعْض ذلك يِالْحِسَّابٍ مِنْ 


ديه" » 5000000 شظ2ظ 
کے م 
ترجع فليس فيه شيء إلا أن يكون فيه شيء من التشويه فيكون فيه 
حكومة كما تقدم. 


000 


)١(‏ قوله «وفِي مارن الأئف» وَحَلَمَة الذيء والكف» والقتم» وحشفة 
الذكرء ٠‏ وما ظهَرَ من الس وَتَسْويْدِهَا ية ألحُضْو كله : ت 
هذه 5 فمتى تعدى عليها بجناية ففيها دية العضو كله» وذلك 
لأن قطع بعض عضو تتعطل وجل ما E‏ فوجبت فيه الدية 
كاملة» فقطع مارن أن علط هب لان اه لاف كلل وكا 
حشفة الذكر لأن منفعته كمنفعة اليد بالأصابع › وحلمتي الثديين لأنه 
ذهب من الثديين ما تذهب النفعة بذهابه فوجب دية كاملة» وفي كسر 
ظاهر السن ديته وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا فيدخل في 
عموم النص» وهكذا. 

(1) قوله «وَفِي بَعّْض ذلك بالحسّاب مِنْ دِيته» : أي فإن كانت الجناية 
بعض هذه اف فإنها تكون بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء 


كالثلث والربع ثم يؤخذ مثله من الدية» لأن ما وجبت الدية في جميعه 


10 


وجبت في بعضه» فان كان الذاهب النصف وجب نصف الدية» وان 
كان الثلث وجب ثلثهاء وان كان أقل أو أكثر وجب بحساب ذلك» كما 
تقسط دية اليد على الأصابع. 


é۳ 


وَفِي الأشل من اليد وَالرّجْل والذكر» وذكر الخصي وَالعِنَيْنِء ولِسّان 
ألأخْرس» والعيّن ألقائمة» والسن السوْدَاءء والذكر دُوْنَ حشفته» وَالقّْدي 
ون مه والأئف دون أرئيته»وَالرَئِدِ من الأصَابع وَغيرهَاء حكوْمَة"... 
)١(‏ قوله «وَفِي الأشل مِنّ أليدٍ وَالرّجل والذكرء وذكر الخخصي والعئين» 
وَلِسّان الأَخْرّسء والعين القائمة e.‏ ا والذكر دُوْنَ 
حشقته» وَالذي دُون حَلَمَتَهء والأئف دُوْنَ أركبته » والرائد من الأصابع 
وغيْرها» حكومَة» : هذه جملة من الأعضاء التي تعطل النفع بها قبل 
E E‏ الجاني » فمن ذلك اليد الشلاء وهي اليابسة التي 
تهت ها به الط وكناتك: ال مها ق اكه اسا عليها 
والعين القائمة التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة 
والسن السوداء المتعطل نفعهاء فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة؛ 
والذكر الأشل يعني المتعطل نفعه » وغير ذلك ما ذكره المؤلف» متى جني 
عليها إذا قطعت فان فيها حكومة» كما هو مذهب جمهور العلماء؛ 
وهو أحد الروايتين"'' عن الإمام أحمد. 
والرواية الثانية: أن في اليد الشلاء أو في السن السوداء وفي العين القائمة 
السادة محلهاء أن في ذلك كله ثلث ديتها فاليد الشلاء فيها ثلث دية اليد 
الصحيحة » وهذا هو القول الراجح» ودليله: حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: «قضى رَسُولُ الله يه في العين القائمّة السّادة 
لمكانهاء أي : لباقي في مَکانا على ما كانت ليه مهب ملت 


.)087/9( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


2 شرح العمدة( كتاب الديات) 
٤‏ 8 ا عدا اد سا 


e 6 2®‏ 20 28 م ص لو 

وَفِي الأشّل من الأذن والأئف الأخشّم» وأذن الأصم يها كاملة» e‏ 

ساس اا ہہ م و ا 
تالوجه؛ لكن ذَهَّب إبصارها ثلث ديّتهًاء وفي اليّد الشّلاء إذا قطعت ثلث 


ون 


ديتهاء وَفِي الس السّوداء إا قلعت ثلث ديتها» . 

وعن ابن عباس رضي ف عمر َه قال : «في العين القائمةء 
والسن السوداءء واليد المتّلاء ثلث ديتهًا» 7" ولأنها كاملة الصورة فكان 
نيا قار ات 

وقوله :«حكومة» : الحكومة: أصلها من الحكم بمعنى القضاء» ومعناها: أن 
يقوم ا جني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ؛ ثم يقوم وهي به قد برئت» فما نقص 
من القيمة فله مثله من الدية» والمراد دية التفس» فلو كانت قيمته وهو عبد 
صحيح عشرة آلاف» وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة آلاف» فيكون فيه 
عشر ديته » لأن الناقص واحد من عشرة» وهكذا. 

)١(‏ قوله «وَفِي الأَشَلّ مِنَ الأذن والأئف الأخشّمء وأذن الأصم يها 
گام أى سی عدن غل هده المذكورات فقد وجبت عليه الدية كاملةء 
وذلك لأن نفعها وجمالها باق بعد شللهاء فإن منفعة الأذن جمع 
الصوت » ومنع دخول لماء, والبوام في صماخه» فإذا قطعها وجبت 
ديتها ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل »= 


)١(‏ أخرجه النسائي في القسامة ‏ باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست (220/8» والدار قطني 
(/4-18/) من طريق العلاء بن الحارث» عن عمرو بن شعيب به» قال الألباني في الإرواء 
۷ ): «هذا إسناد حسن» إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط › فإنه صدوق فقيه» وقد 
اختلط » كمافي التقريب». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۵ ) » ابن أبي شيبة )۲٠۸⁄۹(‏ » البيهقي (۹۸/۸)ء وإسناده صحيح. 


شرح العمدة١كتاب‏ الديات) [»* ]| 


= والأنف الأشل كذلك لأنه قطع أنفا فيه الجمال والنفع فوجبت ديته 


أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرناه. 


شرح العمدة١‏ كتاب الديات 
ل“ | شرح العمدة( ب نات ) 


باب الشجاج وعَيْرفًا“ 


الشجاج هي : جرح الرأس والوجه”. وهي تس a‏ 

(۱) قوله «باب الشجاج وغیرهَا» : أي في هذا الباب سأذكر لك جملة من 
الأحكام والمسائل التي 06 بالجناية» والاعتداء بالشجاج» وغير ذلك 
ككسر العظام. 

() قوله «الشجاج هي : جروح الرس وَألوَجه» : الشجاج: جمع شجة؛ 
تقول العرب : شج الفازة إذا قطعهاء وأصل الشج في لغة العرب: القطع ؛ 
والشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه كما ذكر المؤلف» ومن هنا تختص 
بالجناية على الرأس والوجه» وتشمل الشجة ما كان في مقدم الرأس عند 
الناصية» وما كان في وسط الرأس عند المامة» وما كان آخر الرأس» 
وكذلك أيضأً تشمل الشجة ما كان في أعراض الرأس» مثل أن تكون في 
العظم الذي يلي الأذن» سواء من الأذن اليمنى أو اليسرى» فكل هذا تقع 
لي ل و ادر 
الجلدة إلى اللحم» وتارة تنفذ من اللحم إلى العظم» وتارة تكسر العظم 
وتهشمه؛ وتارة تكسره وتهشمه وتنقله» وتارة تصل إلى خريطة الدماغ › 
كما إذا كانت الضربة في جهة الدماغ » هذا بالنسبة للشجاج في الرس 

(۳) قوله «وَهِي تسع» : أي الشجات» أو الشجاجء أو الجنايات المتعلقة 
بالرأس والوجه تسع؛ وهذا إجمالٌ قبل البيان والتفصيل. 
وهذه التسع منقسمة إلى قسمين: الخمس الأولى التي فيها الحكومة وليس 
فيها مقدر ولا دية» والباقي هي التي فيها مقدر. 


شرح العمدة(كتاب الديات) 
لها ألحارصة : : التي شق لحد شقا لا يَظهر مه ئ 0 » لم البازلة : : لني يل 
EE‏ : التي شت ا كم المتلاحمة 


: التي أحَدت في للخم » O E o‏ 


ثرو ودس 


)١(‏ قوله « اوها ألحارصة: : التي شق الجلدَ شقا لا يَظهَرٌ مله دم : الحارصة» 
وتسمى: القاشرة» و هي الجرح الذي يكون في الوجه أو الرأس» يقشر 
الجلد ولكنه لا يخرج معه الدم» فهي سهلة جداً كحكة الظفر» فلو أنه 
ضربه على رأسه ضربة قشرت جلدة الرأس ولم يخرج الدم منهاء فهذه 
تسمى : بالحارصة وبالقاشرة. فهذه فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة 

عن الشرع . 

(1) قوله ثم ألبازلة :التي يرل مها دم سيره : هذا النوع الثاني : وهي ما 
تسمى بالبازلة أو الدامية أو الدامعة فهذه ثلاثة أسماء لباء فالدامعة هي 
أن يضربه على رأسه أو وجهه ضربة تقشر الجلد» ثم يخرج الدم 
ويسيل» وسميت دامعة» لأن الدم يخرج ويسيل مثل دمع العين» 
وسميت دامية» لأنها أدمته فأسالت الدم منه› شيف البازلة لأنها 
بزلت الدم فأخرجته. 

(۳) قوله دثم ألباضعة : التي بضع للحم بعد الجلد» : هذا هو النوع 
الثالث » وهي الباضعة» وأصل البضع القطع» فالباضعة تقطع اللحم 
اكول سرض د يعي ااي مارك لعي فيل 2 

(5) قوله هكم المحم : : التي أحَذت في اللّحْم : هذا هو النوع الرابع وهو 
المنلاحمة» ودرجتها فوق الباضعة» والشق فيها أمكن » ويأتي= 


| شرح العمدة( كتاب الديات) 
م السمْحَاق: التي ينها وبين اَظم قشرة رقيقة"» ف َس لا قت 
فیهاء ولا قِصّاص حال" , ا سوا اممف الل eS‏ 
تتبالضربات الشديدة سواءً في الوجه أو في الرأس » وسواءً في الخطأ أو في 
العمد» فتبض فتبضع اللحم ثم تغوص فيه» كما لو ضربه بسكين أو بآلة 
حادة» وغاصت هذه السكين في لحمه دون أن تصل إلى العظم فهي 
١‏ قوله «كمٌ السْحَاقُ :اَن يها وَين لظم قار رةه : السمحاق؛ 
هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة اتی بين الله والعظم. 
وهذه القشرة رقيقة أشبه بالماء أو بالزجاج حينما تظهر ترى العظم من 
ورائها» فسميت الشجة بها لوصولبا إليها. 
(1) قوله «فهلره الحم لآ وت اء ولا قِصّاص بحال» : أي أن هله 
التميزن ابات الذكووات اغ لا مقدن فرها كروها اك 
عن الشارع » وللعلماء في هذه الخمس وجهان: 
الوجه الأول : أن هذه الخمس فيها الحكومة » وليس فيها تقديرٌ شرعي › 
وحينئذر نقدر هذه الجناية في المجني عليه» فننزله منزلة العبد ونقدره قبل 
الجناية» ثم نقدره بعد الجناية» ثم نوجب على الجاني أن يدفع الفرق 
بينهماء وهذه هي الحكومة وهو قول المؤلف هنا. 
SS‏ 
يعني : إذا شفي واندمل الجرح وبرئ تبقى آثار تشين الوجه؛ لأنها في 
ارين > بخلاف ما إذا كانت في الرأس فهي مستترة» وللعلماء في = 


شرح العمدة (كتاب الديات) "| 

م الْمُوْضِحَة» وهي التي وَصَلَتْ إلى ألعظم» وَفِيهَا حَسْنَ من الإيل» 

والقصّاص إذا كانت عدا(" , ا ا 
في هذا الشين وجهان: 
عطاك OA E‏ كاين القن ابام 
يعني ينظر إلى أثر هذا الشين ويدفع له حقه فيه. 
الوجه الثاني: إن هذه الخمس لبا نسبة من الموضحة» إذا كان في 
ات ف ا قوق لخبي و ا نون 
الوضحة على حسبهاء فنجعل لكل جناية من الجنايات قدرا ينزل عن 
حصة الخمس من الخمس» يعني : عن البعير» حتى تصل إلى حد 
ال 
والوعه ارا ي 

)١(‏ قوله «ثم م الْمُوْضِحَة» وهي ) التي وَصَلْتْ إلى العَظْمء وَفيها حمس مِن 
الإيل» والقصّاص إذا كانت عَمْدَا» : شرع المؤلف ببيان الجناية على 
العظم ؛ > فإن وقعت الجناية؛ ووصلت إلى العظم ولم تصبه فإنها تكون 
الوضحة » أما لو وصلت إلى العظم فهشمته وكسرته كسراً يسيراً أو كثبرا 
متفاحشاًء منحصراً في الموضع» أو متفرقاً في نفس الموضع فإنه تكون 
قاتشه وات مانا توي 
والموضحة فيها خمس من الإبل» ودليل ذلك ما ثبت في حديث عمرو 
بن حزم المتقدم أن النبي جه قال :«دية الوا خير الاب 


. 1 سبق تخريجه . ص‎ )١( 


رة :5 ول سد مس ۳ م 
ك > وفيها عَشر من أ اويل 
5 ر سرس الال o‏ 


المتقلة وهي التي توضح وتهشم وتَنْقلُ عِظَامَهَاء وَفِيْهَا حمس عَشَرَة مِنَ 


و م ف 


)١(‏ قوله دم الهَاشمة» وهي الي ضح لظم وَتهَشمَُ» وفيا عر من 
الإيل» : الباشمة: هي التي توضح العظم وتهشمهء والبشم الكسر 
للعظم » ويقال: هشم الشيء إذا فكه وكسره» فالباشمة هي التي تهشم 
العظم في الوجه والرأس» وفيها عشر من الإبل. 
وللعلماء في هذه العشر وجهان : 
الوجه الأول: أن خمسا من العشر لكونها أوضحت العظم» والخمس 
الثانية؛ لأنها هشمت العظم. 
الوجه الثاني : أن الباشمة فيها عشرٌّ من الإبل ولا يفصل. 
وفائدة الخلاف بين الوجهين: أنه لو ضربه فهشم عظمه دون أن يجرحه؛ 
يعني هشم العظم داخل الجلد دون جرح ء فعلى القول الأول لا بحب 
عليه إلا خمس من الإبل؛ لأنه لم يقع إلا البشم» ولم تقع الموضحة» 
وعلى القول الثاني يجب عليه عشرٌ من الإبل» سواء كان هناك جرح 
وإضاع لتقام أوام يكن مدا E‏ 

0١‏ قوله دم نوهي اي ضح وشم ونمل حظامهَاء وفنا حَمْسَ 
عشرة من الإيل» : : التَقلّة بتشديد القاف مع الكسر هي التي تنقل العظم 
من مكانه» فتفصله عن بعض حتى ينتقل » ويعرف ذلك الآن عن طريق 
الأشعة» وكانوا في القديم يعرفون ذلك بالسبرء ويلاحظون العظم- 


شرح العمدة(كتاب الديات) ] 

م الْمأمُومَة وهي التي صل إلى جِلْدَة ة التماغ» ويها لث الدّية ”22 في 

ألجائفة ثلث الديةء و ر SAAS‏ 
تويلا حظون انتقاله » ويكون ذلك من أهل الخبرة كالأطباء. 
فإذا ضربه في رأسه أو ضربه في وجهه فكسر عظمه وانتقل هذا العظم 
المكسورء فإنه حينئظٍ يلزمه خمس عشرة من الإبل؛ ودليل ذلك حديث 
عمرو بن حزم المتقدم أن النبي ## قال:«وفي المنقلة خمسة عشر من 
الإبل»". 

)١(‏ قوله «تُم المَأمُوْمَة وهي التي صل إلى جِلْدةٍ الدمَاغء وَفيْهًا لت 
الدية» : أُمّ الشيء أصلهء وأم الدماغ خريطة الدماغ» فإذا ضربه على 
دماغه ضربة أوضحت عظم الدماغ, فإنها يقال لبا: مأمومة» وأم 
الدماغ. 
وهال ا لف أطوارا رجب لفات فل أن ت س فل تكلم 
أو يصبح أصمٌ لا يسمع» خاصة إذا جاءت على مواضع الحواس» 
فالشاهد عندنا أنه إذا ضربه على دماغه ضربة كشفت خريطة الدماغ› 
فحينئلو يجب عليه ثلث الدية » وهذا قضاء رسول الله 6# في كتابه لعمرو 
بن حزم «أن المأمومة فيها ثلث الدية» . 

)١(‏ قوله «في ألجائفة لث الدية» وهي التي صل إلى الجوّف» : الجائفة 
تكون في غير الرأس والوجه» فتكون جائفة في البطن » وجائفة في = 


(۱) سبق تخریجه› ص٥‏ 5 


شرح العمدة( كتاب الديات 
ل اس 


(YY) الم‎ 
¢ 


9 ص م سمس @ 0 
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=الصدر» وتكون الجائفة في ثغرة النحر» وتكون جائفة فيما بين 
السبيلين» وهذه الجاتفة فيها ثلث الدية» فلو طعنه بسكين ودخلت 
السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائفة » وهكذا لوضربه من ظهره 
فأظهر عظمه فهي جائفة» ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر 


فهي جائفة. 
(۱) قوله «فإن حَرَجَت مِنْ جَانبو آخَرَّء فهي جائفتان» : قال ابن قدامة في 

المغني : هذا هو قول أكثر أهل العلم منهم. 

قال ابن عبد البر:«لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وحكي عن بعض 

أصحاب الشافعي أنه قال هي جائفة واحدة» وحكي أيضاً عن أبي 

حنيفة وهي قول في المذهب» وعللوا لذلك بقولهم لأن الجائفة هي التي 

تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف» وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى 

الظاهر) . 

والصحيح: هو القول الأول» فقد قضى بذلك أبو بكر © بثلثي 

الدية » ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن. 
(1) قوله «وَفِي الضلع بَعِيْرٌه : أي لو كَسَرَ ضلعاً من الجني عليه ففيه بعير» 

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب 4# حين كتب إلى عامله : أن في كل 

ضلع وترقوة بعيرا. 

فإذاكسر أحد أضلع شخص فإنه يجب عليه ضمان الكسر ببعير» لكن- 


.)579/9( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


مانا - يما 0 


وفي المٌرْقوكيْن بَعِيْرَان! وَفِي الزندين أريع ا sa‏ 
ذ لو أنه کو هنا الحظم اوبهذا الضلع ثم برئ مستقيماً فلا إشكال» 
وإن برئ مشوها معوجا ففيه وجهان للعلماء : 
الأول: أنه يأخذ فقط المقدر ولا شيء زائد. 
الان وى الج أن فيه حكوية ي الجن و كر ي ها ع 
الشين» وتتبع الضررء وتتبع الألم» فلو أنه كسر الضلع أو مثلا الترقوة 
فحصل شيء مثلاً في الترقوة كأن ينعقد العظم » ويصبح موضع الإصابة 
مثل الكرة عند الالتحام» فهذا الشين يقدر بحكومة» ينظر إليها آهل 
الخبرة » وسيأتي معنا الحكومة » فنقدر كم تضرر؟ وكم نسبة هذا الضرر؟ 
فيعطى حقه في ذلك. 
لو حصل أيضاً ألم » حيث برئ ورجع العظم على صفته» ولكن يوجد 
ألم في الموضع إذا قام وإذا قعدء وإذا تنفس فينظر في هذا الألم» وقدر 
تضرره ويقدر له حقه. 

)١(‏ قوله «وفي الترقَوَئيْن بَعِيْرَان» : الترقوتان هما العظمان الحيطان البق ؛ 
ففي كل ترقوة بعير» وفي الثنتين بعيران. 

(1) قوله «وفي الَندَيْنَ أريعة أبعرَه : الزندان: هما عند مفصل الكف مع 
السناعتة ؟ الريك الأعلى والأسفل» فهذان العظمان الناتئان هما زندا اليد 
وفي كل يد زندان› ففي الزندين أربعة أبعرة» وهذا له أصل من كتاب 
عمر بن الخطاب #5 أيضاء فإنه كتب إلى عامله بذلك» ومن هنا عمل 


ES‏ شرح العمدة(كتاب الديات) 
جه 0 6 
ا الام الا 8 4 26 ° و o. Olo‏ م - - 
وما عدا هَذَا مما لا مقدر فيه ولا هو في معتاه» فيه . مڌ : وهي أن 
OE 2 4 Li 077 3 o ET VON OI I)‏ 0 ا 
يقوم المجني عليه ُه عبڏ لا جتاية به» كم يُقوم» وهي به قد بَرَآتْ2 فم 
تقص من قيمته » فله بقسطه من ديته « EEE‏ 


(۱) قوله «وَمَا عَدَا هذا مما لا مقَدَرَ فيْه» ولا هو في مَعْناه» فيه حكومة) : 
أي وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. 

01 قوله يأ ُو امجن َل گا بدلا جتاية به كم مقو وهي 
الحكومة: وقلنا هي أن يقدر هذا الجني عليه وينزل منزلة العبدء فيقدر 
قبل الجناية ويقدر بعد الجناية» وينظر كم أنقصته الجناية من القيمة؛ 
وهذه النسبة تكون مقدرة من دية المجني عليه » وسميت بحكومة؛ لأنها 
راجعة إلى الحكام وهم القضاة» فلا يقدر هذا التقدير ولا يجتهد هذا 
الاجتهاد ولا يبين حكم هذه المسائل إلا الحكام والقضاة» ومن هنا 
وصفت بكونها حكومة. 
وقوله: «كم يُقوّم » وهي به قذ بَرَأْتْ) أي : بعد البرء فينظر ماذا حدث في 
الجسم أو في العضو من النقص؟ فإذا قوم قبل الجناية بمائة» ثم قوم بعد 
الجناية بخمس وتسعين أو بسبع وتسعين ونصف » فيكون قد نقص نصف 
نصف عشره» فيقدر ذلك القدر الذي نقص من الدية؛ لأنه لا تقدير في 
تلك الجناية. 

* فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها : 
يشترط في صحة الحكومة ما يلى: = 


شرح العمدة(كتاب الديات) E‏ 
إلا أن كوت مايه على حضو فيه مدد فلا جاو ديه رش امقر مل أن 
و 0 فلا ين أَرْشِهّاء اؤ يَْرَح نمل فلا 
ا اا 1111 
=الشرط 0 أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع» فهذا محل 
اتفاق على أن هذا الأمر ‏ وهو الحكومة ‏ يختص بالجنايات التي لا تقدير 
لها في الشرع » هذا أول شرط. 
الشرط الثاني : أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر والمعرفة ؛ 
الشرط لل ل SS O‏ 
)١(‏ قوله دإلا اَن کون ية عَلى عضو فيه مُقدْرٌء فلا ES‏ 
المقدّر نل مرفي دي مر ور : أرشهَاء أو 
الثل > قلا يجب أَككرُ من دِيَتِها» : أي وإن كانت الحكومة في محل 
له مقدرء كاليد والرجل فإنه لا يبلغ بها أرش المقدرء فإذا شجه دون 
الوضحة لم يبلغ بهذه الشجة دية الموضحة؛ وهي خمس من الإبلء 
فنعطيه خمساً من الإبل إلا قليلاًء وهكذا لو كانت في إصبع فإنه لا بلغ بها 


a‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
ل | ' کے 


باب كفارة القتل) 


ومن قل مُؤْمًِا أو ذميًا پیر حَق » أو شارك فيْه» و في إسنقاط جنين» فعليه 
a‏ 0 2 2 1 
کا اا SS‏ 


)١(‏ قوله « باب كفارة القثّل» : شرع المؤلف الله في هذا الباب ببيان كفارة 
القتل» وهذه الكفارة قد دل عليها قول الله تعالى: # وما كان لمُؤمن أَنْ 
قشل موا إلا خط ومن قل موا خط ف ا ا 


إلى هله إلا أن صقرا فإنْ کان من قوم عدو كم وهو مؤمن وير 
ر ت وإن کان من 52 که وبیتهم ميان فدية لم إلى آهل 


وَتَحَرير رقبةٍ ة مُؤْمِئَةٍ فمَنْ لم يجڏ فصِيّامُ شرن متتابعين وة مِن الله 
وكا اغيم و 

(") قوله «ومن َل مُوْمِا أو ميا قير حق» أو شارك فيه و في إمْقَاط 

1 فَعَلَيْه كفارَة» : هذه بعض الصور التي تجب بها كفارة القتل : 

وا أن ستل سلما اورک كتردق : أو يشارك في قتله فيجب عليه كفارة 
القتل» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» للآية 
السابقة» وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطًا عليه كفارة» سواء كان 
اوا أو اش عفن ريا 

(۳) قوله أو ذِميا عير حَق» : الذمي هو اليهودي أو النصراني ممن عقدت له 
الذمة» E‏ ار فالإسلام مسيطر = 


(۱)( سورة النساء : الآية ۲. 
)۲( المغني .(YYT/1۲)‏ 


شرح العمدة ( كتاب الديات) Eî‏ 

أو شارك فيه" » 000 
= عليه وخاضع لأحكامه» فهذا متى قتله المسلم خطأ أو شبه عمد فعليه 
الكفارة » والدليل على ذلك قوله تعالى: < وَإن كان من قوم بتكم وهم 
ماق فَدِية مُسَلْمَة إلى أَهْلِه وتَحريرُ رة مُؤْمِئَةٍ فمن لم يَحِدْ قَصيَام 
شهْرَين ماين توب من الله وكان الله عَلِيمًا حَكِيمًا 74 واليثاق : هو 
لعن رالا لمات 

)١(‏ قوله «أَوْ شارك فيّه» : أي أو شارك في القتل فعليه الكفارة» وعليه وعلى 
شريكه دية واحدة» فالدية واحدة والكفارة متعددة. 
مثال ذلك : أن يصطدم اثنان بسيارتيهما وكلاهما مخطئ» وهذا يحصل 
كثيراً ويموت رجل بينهماء فعليهما دية واحدة وكفارتان» ولو مات 
شخصان فعليهما ديتان وأربع كفارات› وهكذا » وهذا هو القول الأول 
في المسألة» وهو مذهب الجمهور من أهل العلم» لأن الكفارة لا تتبعض» 
وهي من موجّب قتل الآدمي» فكملت في حق كل واحد من المشتركين» 
بخلاف الدية فإنها تتبعض. 
والقول الثاني : أن على الجميع كفارة واحدة» وهي رواية عن أحمد» 
حكاها أبو الخطاب”©: لقوله تعالى: 3 وما كان لِمُوْمِن أَنْ يقل مُؤْمًِا إلا 


ر 0 


خَطأ ومن قل مؤمنًا خَطأ فتحرير رقبة *7#", قالوا: لفظ # ومن 4= 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟95. 
(۲) البداية (؟98/5)» المغنى (7577/11). 
(۳) سورة النساء: الآية .٠۲‏ 


E‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
مه ۰ e‏ 


0,9 م الى ۷( 4 وي + همه 
في إسقاط جين » وهي تحرير تحرير رق مُؤْمِئَةٍ» فمَن لم يذ فصيام شهرين 
متتابعين » وبة من الله" RS RGSS‏ 


حتيتناول الواحد والجماعة» ولم يوجب إلا كفارة واحدة ودية» والدية لا 
تتعدد فكذلك الكفارة. 

وهذا القول في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إنه تمكن» بأن يشتركا في 
شراء رقبة وعتقهاء ولكن بالنسبة للصيام فغير مكن؛ لأنه إذا صام شهراًء 
والآخر شهراء لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل» ولا 
يصدق عليه أنه صام شهرين » وهي كفارة القتل. ولبذا فالأحوط في المسألة 
كو القول ار وهو أن غل كل واد كنار مله سر كانت عقا 
أو صياما ء وهذا هو اختيار شيخناالق . 

)١(‏ قوله دأو في إمتقاط جَنيْنِ» : أي وتجب الكفارة كذلك بإسقاط المرأة» فإذا 
ی على ار قدت ا ار كم اك على ا کا 
لأنه قتل نفسا محرمة » أشبه قتل الآدمي بالمباشرة. 

() قوله «وَهِي تحَرِيرٌ رقب مُؤْمِنَةٍ» فمن لم يَجِذْ فصيَام شهرَيْن ماين ء 
توبة من الله» : أي والواجب في هذه الكفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن عجز 
فلم يجدها عدل إلى الصوم وهو صيام شهرين متتابعين ودليلها قول الله 
تعالى :وما كان ممن أن يكل مُؤْمنا إلا خطأ ومن فل مما حط 
تحير رق مم وري مُسَلَمَة إلى أله إلا أن مدقو إن كان من قوم 


و و ر ر ه o0 Aor‏ 


عد و لكم وهو مُؤْمِنُ فتَحرِير رَقبَةٍ مُؤْمَةٍ ون کان من قوم بكم وبين /- 


(۱) الشرح الممتع (5 .)١189/١‏ 


شرح العمدة( كتاب الديات) Kı‏ 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا لا ا 0 ل ا ا يي ا ا الم اا يا 


عاق فة َة إلى أَهلِه وخريرٌ رقب مُؤِْئَةٍ فَمَْ لم بذ فصيام 
هرن تابن وة ن الله وان الله علا ك ي 
ذكر بعض الفوائد: 
© الفائدة الأولى: هل تجب الكفارة في قتل العمد؟ 
قولان للفقهاء : الأول: وجوب الكفارة في قتل العمدء لأنه إذا وجبت 


الكفارة في الخطأ قفي العمد من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماء فإذا 
أوجب الله عر وجل الكفارة في الخطأء فهو إشارة وإيماء إلى وجوب 
الكفارة في العمد. 
الثاني : أنه لا كفارة في العمد» واستدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب 
الكفارة أن يكون خطأ فقال  :‏ ومن َل مُؤْمناً خَطَأ 4 » ثم أتى بعد ذلك 
ES‏ نوك عد طلم عدل A‏ 
يقيه من النار» ولأن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة» وليس 
فيه إلا هذا الوعيد الشديد» وهذا القول هو الصواب. 

© الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟ 
نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 


ولعب الھور" وهو رواية عن أحمد ”" أن من قتل نفسه خطأ = 


.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) فتح القدير 4)771/٠١(‏ الدر المختار (01460/7): حاشية رد الحتار (2)578/5 شرح 
الخرشي (8/ 00:59 )2 المهذب (517/1). المغني (۳۷۱/۸). 

(۳) المخني(۳۷۱/۸) . 
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حلا تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته» لأن عامر بن الأكوع قتل 
نفسه خطأ ولم يأمر النبي ك فيه بكفارة› ولم يقض فيه بدية» ولو 
وجبت لبينه ؛ ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد . 

وقال الحنابلة في الأظهر من الروايتين”'' : إن على عاقلته ديته لورثته إن 
قتل نفسه » أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث» واستدلوا بأن 
رجلا ساق حماراً فضربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت 
عينه فجعل عمر وَقهُ ديته على عاقلته› ولم يعرف له مخالف في 
عصره). 

وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي ‏ والحنابلة”" : تجب فيه الكفارة. 
وقال أبو حنيفة©) ومالك" : لا تجب ؛ لأن الكفارة مشروطة بعدم 
القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب بها كما تسقط ديته عن العاقلة 
اور 

والأظهر عندي عدم وجوب الدية والكفارة على من قتل نفسه» وهذا 
هو قول الموفق”"» واختاره الشيخ السعدي”" = 


(1) المرجع السابق. 

(۲) المهذب (۲۱۷/۲) . 

(9) المغني (۸ / 017). 

() فتح القدير )۲۳١ /٠١(‏ » حاشية رد المحتار (5 /50 0). 

() مواهب الجليل وبهامش التاج والإكليل (5 / 757): جواهر الإكليل (۲ /۷۲). 
(5) المغني (۱۰/ ۳۹ ). 

(۷) المختارات الجلية» ص۸١٠‏ . 


شرح العمدة ( كتاب الديات) ES‏ 
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حويدل عليه حديث عامر بن الأكوع”", فلم يوجب النبي َه الكفارة 
في ماله. 


* الفائدة الثالثة: تجب الكفارة كما سبق في حوادث السيارات لكل آدمي 
معصوم ركب باختياره وإذن السائق» ومات بالحادث إذا حصل بتعد أو 
بتغريط : والتعدي: فعل ما لا يسوغ» كأن يحمل عليها حملا يكون سببا 
للحادث» أو يسرع بها سرعة تكون سببا له. والتفريط : ترك ما جب» كأن 
يتهاون في تعبئة العجلات بالبواء» أو تبديل غير الصالح» أو يتهاون في شد 
مسترخ يحتاج إلى شد ونحوذلك. 
فان كان الحادث بتصرف من السائق يريد به السلامة من الخطرء كأن يقابله ما 
يخشى الضرر باصطدامه به » فينحرف ليتفادى الخطرء أو يكون الحادث بغير 
سبب منه» كأن ينفجر إطار السيارة» فلا كفارة عليه» لأنه في المسألة الأولى 
أمين قائم بما يجب عليه» وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعد ولا تفريط » لأنه 
لم يكن منه تسبب في هذا الحادث. 
فإن كانت الإصابة في غير الركاب» وإنما هي بسبب من المصاب نفسه» كأن 
تقابله سيارة في خط سيره لا يمكن الخلاص منهاء فلا ضمان على سائق 
السيارة» لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته » وعلى سائق 
السيارة المقابلة الضمان لتعديه. = 


)۱( أخرج قصته البخاري في كتاب الآداب ‏ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
(1A)‏ 


] شرح العمدة( كتاب الديات) 
حفإن كانت الإصابة بسبب من الصيب »كأن ا ی نير ی 
الطريق» أو يرجع إلى الوراء فيصيب شخصاء فعليه كفارة القتل» والدية 
على العاقلة”". 

© الفائدة الرابعة: لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية» لأن الكفارة حق 
لله تعالى » والدية حق الآدمي » ولا دخل لبذه في تلك . 

© الفائدة الخامسة : اختلف الفقهاء فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه 
إطعام ستين مسكيناً» كما في كفارة الظهار؟ 
فمنهم من قال: يجب عليه الإطعام» لأنها كفارة فيها عتق وصيام» فكان 
فيها إطعام» وإنما لم يذكرها هناء لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير» 
فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام» لما فيه من التسهيل والترخيص» وهذا 
رواية عن أحمد» وقول للشافعي” ". 
والقول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام» لأنه لو كان واجبا لما أُخَرَ بيانه عن 
وقت الحاجة» وهذا هو المذهب» والأظهر عند الشافعية » وعلى هذا 
فيثبت الصيام في ذمته› ولا يجب شيء آخرء لكن إذا كان الذي وجب 
عليه الصيام كبيرا فإنه يسقط عنه» ولا يجب عليه الإطعام» لأن الله تعالى 
لم يوجبه في حالة عدم استطاعة الصيام » وإن كان مريضاً مرضاً لا يرجى- 


.)7717//7١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن إبراهيم (۳۹۸/۱۱). 

(*) المغني (۲۲۸/۱۲)ء الإنصاف »)۲٠۸/۸(‏ مغني المحتاج .)٠١8/5(‏ 
(5) المصادر السابقة. 


شرح العمدة(كتاب الديات) EB‏ 

سواء کان مكلفا أو غیر مکل : ل 
رؤه فهو كالكبير» فإن كان ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام ولا يتضرر به 
فييقى الصيام في ذمته» فمتى قدر عليه فعله» لأنه لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ل الفائدة السادسة: القتل بحق لا كفارة فيه : كقتل الباغي أو قتله دفعاً عن 
تسه أو قله خا أو قضاصا؛ ,وغير ذلك لأن هذا قل مأذون فيه لم 
تجب فيه الكفارة. 

)١(‏ قوله «سَوَاءٌ كان مكلا أو غيْرَ مُكلّفو» :أي تجب الكفارة على الجاني 
سواءً كان بالغاً عاقلاً أو غير بالغ أو غير عاقل» وهذا مذهب جمهور 
أهل العلم» واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ومن قل مُؤمنا حَطَأ فتَحْرِيرُ 
رَقبَةٍ مُؤْمئَةٍ # 290 فقوله «(ومن» اسم شرط» وأسماء الشرط للعموم› 
فيشمل كل قاتل» حتى الصغيرء والمجنون» والحرء والعبد» والذكرء 
والأنثى . 
وأيضاً فإن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم اشتراط 
القصد» وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل القصد الصحيح › 
والصغير والمجنون لا قصد لبما فلا تجب عليهما العبادات» ووجوب 
الكفارة في القتل ليس من شرطها القصد بدليل وجوبها على المخطئ. 
وذهب جماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون» 
قالوا: لأن الكفارة حق لله » وليست حقاً مالياًمحضاً؛ لقول النبي #6 := 


.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
= 0 > > ا 


حرا أو عبد . فلو تَصَادَم فسان فَمَانَاء فعَلى كل واج مهما كفارة"» ب 


رفع القلم ع5 ا ومنهم الصغير والجنون»ء فلا تلزمهما 
الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف » وهذا هو الأقرب إلى الصواب. 
©» فائدة: هل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة على 
طفلهاء ولم تشعر به فمات» فهل عليها كفارة؟ 
نعم؛ عليها الكفارة» فهي وإن كانت مرفوعاً عنها القلم » لأنها من أهل 
التكليف » والنوم مانع» وليس فوات شرط» بخلاف الصغير وامجنون 
فإن الصفة فيهما فوات شرط ء وأما الصفة في النائمة فهي وجود مانع › 
وإلا فهي من أهل التكليف. 

)١(‏ قوله «حُرًا أَوْ عَبْدَا» : أي وتجب الكفارة على الجاني سواءً كان حرا أو 
عبداً في قول أكثر أهل لعموم قوله تعالى: ومن فل مُؤْمِناً حَطَأ 4 ) 
ولأنه يجب بقتله القصاص في الجملة فوجب بقتله الكفارة كالحر» ولأنه 
مؤمن أشبه الحر. 

(۲) قوله «فلّو تَصَادَم فسان فَمَاَاء فعلى كل وَاحدر منْهُمَا كفَارَة» : أي إذا 
ار رجا ركان كن ونون ا ا “فسان ی فی كل 
واحد منهما الكفارة لأن كل واحد منهما قتل صاحبه بصدمته له فوجبت 
عليه كفارة كما لو لكمه فقتله. 


(1) أخرجه أبو داود في الحدود ‏ باب في الجنون يسرق أو يصيب حداً »)٤۳۹۸(‏ النسائي في 
الطلاق ‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ۱/0)» ابن ماجه في الطلاق ‏ باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم »)۲۰٤۱(‏ وصححه ابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (؟/2»)09 ووافقه 
الذهبي عن عائشة رضي الله عنهاء و صححه الألباني لتك انظر: الإرواء (۲۹۷). 


2 من ٠١‏ وى 2 o a‏ 4 وم م ا ار لے 
ودية صاحبه على عاقلته”' » ون كانا فارسين» فمّات فَرَسَاهمًا فعلى كل واحار 
e‏ 2 5 4 َك 2 0 ۹٩‏ 57 2 م 8 ا ر - < ۱ 
منهمًا ضَمَانُ فرس الآخر 2 وإن كان أَحَدُهُمَا واقفا وَالآخَرٌ سَائراء فعلى 
کے ١‏ 


Li‏ ب ص 4 > ا يو مه 00 0 بد قرا 
السائر صضَمان دابة الاقف » وعلى عاقلته ديه" » 1 N‏ 
ر 


)١(‏ قوله «ودية صاحبه على عاقلته» : أي وعلى عاقلة كل واحد منهما دية 
صاحبه لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. 

(۲) قوله «وَإِنْ كاتا فَارسَيْنء فَمَاتَ فرساهُمًا فعلی كل واحار مِنْهُمَا ضَمَانُ 
فرش الآخر 6: أي کن الارن اطا حا فاك 
فرسهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس صاحبه لأن التلف حصل 
بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف. 
وقال بعض الفقهاء: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر 
لأنهما استويا في الاصطدام فكل منهما مات في الفعلين فوجب على كل 
واحد نصف قيمة دابة الآخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح 
صاحبه. 
والصواب : أن يقال أنه يجب على المتصادمين أو على عاقلتهما من الدية 
الان قدو ا كل ا لياق انرا تسلا ر ا ا 
فيه » ولا يكلف شيئاً من جناية غيره. 

(۳) قوله «وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا واققا وَالآخَرُ سَائرّاء فعلى السّائر ضَمَان داب 


- 
2 


الاقف وَعَلى عاقلته دینه» : أي وإن كان أحد المصطدمين قافنا أو قاغدا 
والآخر سائراً فضمان دابة الواقف أو القاعد على السائر لأنه الصادم 
المتلف» وديتهما أي الواقف والقاعد على عاقلته أي السائر الحصول التلف 
بصدمه. وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافهما كالسائرين = 


] شرح العمدة( كتاب الديات) 
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لىئ و ٠‏ ى و e‏ 0 
إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه» كالقاعد في طريْق ضيّقء أو ملك 
ت رم # "7 

كه 22 و ص م سم 00 هس 2 ر 
السائر ”2 , عليه كفارة وَضِمَانُ السائر ودابته » ولا شيء على السائر ولا على 
ED 2‏ کے s0 o2‏ 5 1 
عاقلته . وَإِذَا رَمَى كلاة بالمنجنيق » فقتل الحجر محصومًا » فعلى كل وَاحار 
9 0 


منهم كفارة”", 11101010101101010101010989ظ 
= «كما لو کانا» أي الواقف والقاعد «بطريق ضيق تملوك لہما» 
وصدمهما السائر فيضمنهما وما يتلف من مالبما لتعديه بسلوكه في ملك 
غيره بلا إذنه و«لا» يضمنهما ولا ما تلف لبما السائر. 

(۱) قوله إلا أن يكت الاقف معدي يوقُوفهِ» كالقاعد فِي طَريق صي أو 
ملك المسائر» : أي فإن كان الواقف متعدياً بوقوفه كالقاعد بطريق ضيق 
أ افق ف ملك السائر وصدمه السائر فلا يضمنه السائر؛ لتعديه 
بالوقوف في الطريق الضيق أو بتعديه بالوقوف في ملك غيره . 

)١(‏ قوله «عَلَيْهِ كفارة وَضّمَانُ السائر ودابته» ولا شَيْءَ على السسائر ولا على 
عاقلته» : أي فإن كان المصاب ااا مر قحب على انت 
بالوقوف أو القعود ضمان ما أتلفه في السائر ودابته» ولا شيء على 
السائر ولا على عاقلته » لأن السائر لم يتعد» وإنما المتعدي هو الواقف. 

(۳) قوله «وَإدًا رَمَى ثلائة بالْمنْجَيْقَء فقتل الحَجَرٌ مَعْصُوْمَاء فعلى كل 
راجا مِنْهُم قاری : ا د المدفع الآنء وقد كانوا في الأول 
يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة» وفيها حبال 
قوية » ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب» ثم يأتي 
رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه» وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداء = 


شرح العمدة( كتاب الديات) 

وَعَلى عَاقلَتِه لث ويه ورن قل أحَدُهُمْ فُكذلِك» إلا أله سقط ثلث ديته 

في مقابلة فعله"› ع لع ا 
حفكانوا يستعملونه في الحروب» فإذا اشترك ثلاثة برمي هذا الحجر 
فصان يصون :لقن ريغن كيان كل و اخم هو اا الكفارة 
لقوله سبحانه: 9 ومن قل مُؤْمِناً حَطَأ فتَحْرِيرٌركبة مُؤْمِئَةٍ 4 » ولأن كل 
واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم 

)١(‏ قوله «وَعَلى عَاقِلَته ثلث دِيّته» : أي وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث 
الدية» لأنه ليس لكل قتيل سوى دية واحدة فيشتركون فيها جميعاً يكون 
على عاقلة كل واحد منهم ثلثها . 

(۲) قوله «وَإِنْ قل أَحَنُهُم فكذلك إلا أنهو يسقط لث ديته في مُقابلة 
فعله» »: أي إذا اشترك ثلاثة في الرمي » فأصيب أحد هؤلاء الثلاث أثناء 
الرمي فقتل فإنه لم تسقط الكفارة عنه » لأنه شارك في قتل نفسه والكفارة 
تجب بحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب 
بالمشاركة في قتل غيره. 
وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية» ويجب ثلثها على 
عاقلة المقتول لورثته » وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء 
الوجه الثاني : أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها 
ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه وهذا ينبني على الرواية = 


=الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر. 
الوجه الثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكمالها على 


عاقلة الآخرين. 
والأظهر عندي كما سبق عدم وجوب الكفارة على من قتل نفسه» ويدل 
عليه حديث عامر بن الأكوع » فلم يوجب النبي 8# الكفارة في ماله" . 
)١(‏ قوله «وإن كأنُوًا أككرٌَ مِنْ كلاكق» سَقطّت حصة القتيل وباقي الدية في 
مال البَاقيْنَ»: أي فإن كان المشاركون في القتل عن طريق الرمي 
بالمنجنيق أكثر من ثلاثة والمقتول واحد منهم» سقطت حصة القتيل › 
وباقي الدية في أموال الباقين من الرماة ولا يتحمل العاقلة شيء من الدية 
لأنها أقل من الثلث وما كان أقل من الثلث في الدية فلا تحمله العاقلة لأنه 


قليل وقد سبق بيان ذلك . 


.)٤۹٤⁄۹( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


)١(‏ قوله «بأب ألقَسامة» : القَسَامّة» بالفتح: اسم القسم أقيم مقام المصدر من 
قولهم: أقسم إقساماًء وقسامة » والقسامة: هي اليمين» سميت بذلك» 
لأنها تقسم اليمين على أولياء الدم» يقال: قتل فلان بالقسامة: إذا اجتمع 
ا را على رحدل أله ا اج ارام 
وشرعاً: أبمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 
فقولنا :«أيمان مكررة» : أي لابد أن تتكرر اليمين في القسامة بخلاف سائر 
الدعاوى » وذلك لعظم شأن الدماء. 
وقولنا :«في قتل» :يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح »؛ 
لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتهاء فاختصت بها دون الأطراف» ولأنها 
ثبتت لأن المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله » ومن قطع طرفه 
يمكنه ذلك. 
وقولنا :«معصوم) : يخرج به غير معصوم الدم كالمرتد» وهذا يدل على أنه 
لا أيمان ولا دعوى أصلاً في قتيل غير معصوم. 
ذكر بعض الفوائد: 

ه الفائدة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة: وأنه 
يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار» ووجد 


اللوث» واستدلوا على مشروعيتها بحديث سهل بن أبي حَنْمّة و قال: 


و 
رو لك 2 


اطق عبد اله بن سل وَمُحيْصَة بن َنْعُود» إلى ير وهي يُومكزٍ- 


شرا 3( كتا ب الدبات 
E‏ سرح لعمدة ( ب | للد س( 


000000000000000 569566560500056 56 6 566666666666666 65656 5956566 525 50 3295 5 55 55 56 5.3.565 55 55 55 565 5.5 5.5 5.5 666 6 6 6 5 6 5 6ت ت 66 4ج 54 554 


ل ا لي اه E E‏ 0 لي 22 ETE‏ 
-صلح ‏ فتفرقاء فأتّى محيصة على عبد الله بن سهل » وهو يتَشحط في دمه 
ت 7 


و 
o‏ لعو رك ص 


وَحْويصَة تا مود إلى الي 8 فذحب عبد احم كلم فقن له 
رسول الله ج O‏ 55 كلما فَقَالَ 
كوك الله 8 a E OA‏ 
كيف تخلف ولم تشهد ولم ر قال : رکم هود یمان حَسْينَ 
منهم» فقالوا: كيف تاد أَيمَانَ قوم کقار؟ فعقلَةُ رَسُولُ الله 8# من 


ب چ آل 


عنده» » وفي رواية فقال رسول الله ع : يسم حَسُْونَ منُكُمْ عَلَى رَجُلٍ 

يهود يمان حَمْسِينَ منْهُم» قالوا: يا رسول الله قوم كفَارٌ؟ فوداه رسو الله 
E I O aS‏ فوا 

ا بل الصدقة» . ۰ 

وذهب بعض أهل العلم”"» إلى عدم الأخذ بالقسامة» وعدم وجوب 

العمل بها ؛ لأنها مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها . 

ومن هذه الأصول: أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاً أو شاهد 

خا وإذا كان كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا 

القاتل» بل قد يكونون في بلد والقاتل في بلد آخر» واستدلوا على = 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ‏ باب إذا قالوا: صبأنا... »)۳٠۷۳(‏ مسلم في القسامة 
وامحاربين والقصاص والديات باب القسامة )١775(‏ عن سهل بن أبي حثمة و 


شرح العمدة(كتاب الديات) 


حذلك بحديث :«لو يعْطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس دِمَاءَ رجال 
وَأَمُوَالهُم ولْكن اليَمِينَ عَلَى المُدَعَى عَليّى ". 
والراجح : هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار من أن القسامة مشروعة» ويثبت بها القصاص أو الدية لما ذكرناه 
من هذه الأدلة السابقة. 

2 الفائدة الثانية : 4 حكمة في مشروعية القسامة: 
قال الفقهاء: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارهاء حتى لا 
يهدر دم في الإسلام » وكي لا يفلت مجرم من العقاب. 
قال علي لعمر رضي الله عنهما فيمن مات من زحام يوم الجمعة» أو في 
الطواف :«يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم » إن علمت قاتله» وإلا 
فأعطه ديته من بيت الال » ". 
فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها 
وعدم إهدارهاء ولا كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل 
يتحرى بالقتل مواضع الخلوات » جعلت القسامة حفظا للدماء”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير . باب :إن الْذِينَ يَشتَرُونَ بَعَهْدِ اللّه... 4 (4001)»: مسلم في 
الأقضية ‏ باب اليمين على المدعى عليه (17/11) عن ابن عباس رضي الله عنهما .. 

(؟) بداية المجتهد( ؟ /58: ). 

(۳) انظر في ذلك : مغني امحمتاج »)١١1/5(‏ روضة الطالبين »223١/٠١١(‏ المغني والشرح الكبير 
(١٠/,ء‏ ۸)» شرح الخرشي (01/8). 


Ka‏ شرح العمدة١‏ كتاب الديات) 
ما ٠‏ ل > س ا 


رَوَى سهل بن أب حَثْمَة: ورَافع بن حَدِيْجٍ أن مص وَعَبْد الله بن سَهْلٍ 
طلقا قبل حَييرَ فقتل عد الله ن سَهْلٍء انهم ليود په» فال رسو الله 
:يقم حون مِْكُمْ عَلى رَجُلٍ منْهُم يدفم رمت فقالا: مر َه 


كفَارٌ» فوَدَاهُ رَسُوْلُ الها من قبله» : e‏ 

© الفائدة الثالثة: صفة القسامة: هي أن يدعي قومٌ أن موركهم قتله فلانء 
ويحلفون على أنه هو القاتل» ويكررون الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمت 
شروط القسامة أعطي المدَّعَى عليه لبؤلاء يقتلونه » فليس فيها بيّنة» وإنما 
فيها هذه الأيمان فقط. 
مثال ذلك: ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم» فقال 
الشخص: لم أقتله» وقالوا: بل أنت القاتل» ثم تحاكموا إلى القاضي »› 
فقال لهم : أتحلفون على هذا أنه قتل مُورثكم؟ قالوا: نعم» نحلف» فإذا 
حلفوا خمسين يمينا على هذا الرجل أنه قاتل مورثهم» أخذ وقتل. 

)١(‏ قوله دروَى سهل بن يي حَثْمة وَرَافِع بْنُ خَدِيْجٍ : أن مُحَيْصّة» وَعَبْدَ الله 
بن سل الطلقا قبل حير فقيل عد اله ن سهْل» فَاْهم اهود بو قال 
رَسُوْلُ اله ا يقم حَسْسُون نكم على رَجُل منهُم» يدقع يميه » 
ققالوًا: أَمْرٌ لَمْ کشهده» كيف تخلف؟ قال: «قيرئكم يهود بأَيْمَان 

حمسن مِنهُم» فالوا: قوم کقار» ودا رسو اله 8 من قبل : هذا 

الحديث بجميع طرقه التي سبق بيانها هو العمدة في باب القسامة ولأهميته 
نتعرف على بعض الأحكام المتعلقة به. = 


(۱) رواه مسلم في كتاب القسامة ‏ باب القسامة (570 5). 


اها الخدت أضل ق اة القسافة كما سيق: 

1 أنه لابد في صحة دعوى المدّعي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى 
عليه» وهو ما يسمى «باللوث» » فإن لم يكن كم عداوة» فلا قسامة» 
وسيأتي في ثنايا الشرح مزيد إيضاح لبذه المسألة مع ذكر الخلاف فيها 
وبيان الراجح من الأقوال. 

٠‏ دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور: 

الأول: أن اليمين توجهت على المدعي» وبقية الدعاوى» البينة على 
المدّعي واليمين على المدعى عليه المنكر. 

الثاني : أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين» إن كانوا أكثر. 

الثالث : تكرير اليمين» وفي سائر الدعاوى يمين واحدة. 

5- إذا وجد القتيل المجهول القاتل » ووجدت القرائن على قاتله» حلف 
أولياء المقتول خمسين بميناً على صحة دعواهم» فيستحقون دم المدعى 
غ كاف ار عد عضا ون كان الل غير نعمت وت ارد 
على المتهم فعليه الدية. 

.٥‏ إذا نكل المدعون عن الدعوى» أو كانوا من غير أهل الأيمان « النساء 
والصبيان» توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين 
يميناء أنهم لم يقتلوه» وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئواء وإن 
نكلواء أَدِنُوا بصدق الدعوى عليهم. 

1 إذا نكل أولياء المقتول عن الأيان» وحلف المدعى عليهم فحينئل- 


KS‏ شرح العمدة(كتاب الديات) 
=تكون دية القتيل من بيت الالء حتى لا يضيع دمه. ومثله المقتول في 
زحام حج» أو مسجدء أو حفل» أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله» ولا 
تدل القرائن على قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة. 
۷ أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين. 
ففي «دعوى القسامة» توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولاء لأن 
جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. 
والقرائن إذا قويت» فإنها من البينات الواضحة. 
فإن نكلوا عن الأيمانء دل نكولهم على قوة جانب الماعى عليهم 
فيحلفون ويبرأون من التهمة. 

4 استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمورء لا له من شرف السن» وكثرة 
العبادة» وممارسة الأمور» و كثرة الخبرة 

4 قوله :«فوداه بمائة من إبل الصدقة» : استدل به من يقول بجواز صرف 
الزكاة في المصالح العامة» ويدل عليه قوله تعالى: #وفي سبيل الله * ؛ 
فسبيل الله » كل مصلحة عامة »فيها نفع للمسلمين. وقد ذكرنا الخلاف في 
هذه المسألة مع بيان الراجح فيها في كتاب الزكاة. 

.٠١‏ جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. 

١‏ وفيه دليل على رد اليمين على المدّعِي من المدّعَى عليه » أو عند نكول 
المدعي عليه. 

7 وعلى أن الدعوى بين المسلم والذمي» كالدعوى بين المسلمين» وأن 
الأيمان تُقبل من الكفار. 


شرح العمدة( كتاب الديات) E‏ 


ٍ- ٍ- ت س 02 ىو 

فمتى وجد قتيْلٌ» فادعى أولیاؤه على رَجل قَبْلهُ» وكائت بيهم عَذَاوة 
- 2 2 2 

وَلوث» كما كان بين الألصار» وَأَهل حَيْبْرَه أقِسَم الأَولياءُ على وَاحار مهم 


8 
مھ ها مس 2 لوال 7 
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خمسين يمينا » واستحقوا دمه 
(۱) قوله «فمتی وُجد قَنيلٌ» فَادعَى اولیاؤه عَلى رجل قله وکات بيه 
عَدَاوة ولوت » كما كان يَبْنَ الأنصارء وَأَهْل خَيْبرَه أَقْسَّم الأَولِيَاءُ على 


c20 ه مه‎ $o 


وَاجل مِنّْهُمْ حمسي يناه وَامتَحَقوًا دَمَهُ : هذه هي الشروط المعتبرة في 
القسامة. 

فالشرط الأول: هو اتفاق أولياء المقتول في الدعوى» فإن ادعى بعضهم 
وأنكر بعض لم تثبت القسامة» لأنه دعوى قتل» فاشترط اتفاق جميع 
الأولياء» كالقصاص في غير القسامة»كما لو قال القتيل قبل موته: قتلني 
فلان عمداً» وقالوا: بل قتله خطأ أو العكس» فإنه لا قسامة لهم وبطل 
حقهم» وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك» ولا يجابون 
لذلك» لأنهم كذبوا أنفسهم . 

الشرط الثاني :أن يكون هناك لوث: واللوث هو الجراحات والمطالبات 
بالأحقاد» وهو في الاصطلاح : أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي. 
واختلفت الرواية في المذهب"' في اللوث المشترط في القسامة. 

فالرواية الأولى: وهي المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة كنحو ما 
كان بين الأنصار وأهل خيبر» وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا 
بثأر» وما بين الشرط واللصوص » وكل من بينه وبين المقتول ضغن- 


.)١٠٤١۱۳۹/۱۰( الإنصاف‎ )۱( 


KS‏ شرح العمدة( كتاب الديات) 
=يغلب على الظن قتله . 

والرواية الثانية :أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من 
وجو 

أحدها : العداوة المذكورة . 

الثاني : أن يتفرق جماعة عن قتيل . 

الثالث: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين 
ملطخ بالدم» ولا يوجد غيره من يغلب على الظن أنه قتله . 

الرابع : أن يقتتل فتتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على 
الأخرى. 

الخامس : أن يشهد جماعة بالقتل ممن لا يثبت القتل بشهادتهم . 

واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية » قال صاحب الإنصاف: «وهو 
الصواب» » ووجه تفسير اللوث بذلك لأن غلبة الظن مُنَرَّلة منزلة العلم 
في كثير من المواضع » فلأن تُرّلَ منّزلة العداوة الظاهرة بطريق الأولى؛ قال 
الحافظ ابن حجر : «اتفقوا على أنها لا تجب القسامة جرد دعوى الأولياء 
حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها»”". 

وقوله :«أَقِسّم الأَوليَاءُ عَلى وَاحدٍ مِنْهُمْ حَسِْيْنَ ياء e‏ 
دَمَه» هذه كيفية القسامة وهي : أن يحلف المدعي على تعيين القاتل خمسين- 


.)١50/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۲( فتح الباري‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الديات) Kî‏ 

ذم حلفا حاف اَی عله سين ييا وبر 0 121258 
= ياء ؛ تعظيماً لشأن الدم» فإذا حلف» استحق ق دم الذي يزعم أنه القاتل» 
إن كان القتل عمداء أو استحق ق الدية إن كان خطأ. 

(۱) قوله «فَإِن لم لفو حل الْمُدَعى عَلَيْ حَسْيْنَ يَينَاء وير : أ 
إن ات الو لدو ف و للا شل ر 
نره» أو عن بعضهاء أو كان الورثة نساءء لأن النساء لا مدخل لبن في 
القسامة» لقوله غ : يسم حَمْمُونَ رَجُلاً» حلف المدعى عليه خمسين 
بميناً» وبرئ من التهمة» لقوله عه : بكم يود سين يمينا أي : 
يخلصونكم من الأيمانء بأن يحلفوا خمسين ييناء فإذا حلفوا انتهت 
SO‏ 
وظاهر كلام امو لف جي وات المُدّعَى عليه مسين يَمِيْنَا) أنه كد 
اغ اها حلف مين عن کن ان 
القسامة أيمان في دعوى › فلم تشرع في حق غير الوارث› کات الأمان + 
ولأن الوارث الواحد قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية» فكذلك يجب 
أن يقوم مقامهم في الأيمان » وهذا هو المذهب. 
والقول الثاني : أنه لابد من خمسين رجلا ء سواء كانوا وارثين أم لاء على 
كل واحد منهم يمين» لقوله 4 انار تخل خوت متك ولم 
يقل: تحلفون خمسين بميناًء مع علمه ‏ أنه لم يكن لعبد الله بن سهل 


َه منهم خمسون رجلا وارثاء لأنه لا يرثه إلا أخوه أو من هوفي درجته- 


(۱) سبق تخريجه» ص" لا. 


شرح العمدة ( كتاب الديات) 


= أو أقرب منه نسباً» ولأنه خاطب بذلك ابني عمه» وهما غير وارثين» 
ولأن هذا أحوط وأبلغ , لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا أنه لا 
بد أن يحلف خمسون منهم » قد ينصح بعضهم بعضاًء ويقول: اتق الله 
ولا تنا مثلا » وحينئر يكون فيه فائدة ومصلحة. 
وهذا القول الأقرب إلى ظاهر الأدلة» أنه لا بد من حّلف خمسين رجلا. 
(۱) قوله «فإن كلو لبهم الدية : أي إذا قال الورنة الا فر ع قي 
لمارف و لني :إل ی ا 
لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوى 
ولا يثبت القود لأن القود لا يثبت في النكول وإنا يثبت الدية. 
وفي رواية أخرى: أنهم يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا» وهذا مذهب 
الحنفية'''2 والالكية» والشافعية» وأحد الروايتين في مذهب 


أ )€( 


المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان ولا يجب القصاص؛ لأن 
من بيت المال لأنه مال وجب لامتناع الأيمان في القسامة فكانت الدية في- 


)١(‏ بدائع الصنائع (7584/1)» حاشية ابن عابدين(518/57). 

(؟) حاشية الدسوقي(5857/5). 

(۴)حاشية القليوبي .)١51//5(‏ 

(6)الإنصاف »)۱٤۸/۱١(‏ ومنتهى الإرادات لابن النجار (۲ / 5086). 


شرح العمدة كتاب الديات) 
۷ 


فان له يحل المدعوت؛ ولم يروا يمين المدعى عليه ء وداه الإمام ين 


0 ت 0 0 ت ۶ 
o‏ 5 ت (٧‏ ھم مم سم 0 000 واس 2( به 42 ٤ ٠.‏ 
یت لمال ولا يُقسيمُون على اکر مِنْ واحد"» وإن لم يكن بيهم 
إلى 4 إن 0-4 
عداوة» حَلف المدعى عليه يمينا واحدة» وبرئ» e‏ 


هر « ر 


بيت امال كما لو امتنع الدعون ها وذدل ذلك ديت وة رون 
الله ان يبطل دَمَهُ : فوداه مائّة من ایل الصدقة» . 

(۱) قوله «فَإِنْ لَمْ يَحلِف الْمَدُعُوْنَ ولم يَرْضوا يمين المُدْعَى عَليه» وداه 
لإمَامُ مِنْ بيت الْمَال» : أي فإن نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف» أو لم 
يرض المدعون يمينه ودي القتيل من بيت المال» لأن أولياء عبد الله بن سهل 

لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمان اليهود» وقالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ أي : 
وهم يقدمون على الكذب والأيان الفاجرة» وقوله في الحديث :٠فوَدَاهُ‏ الي 
#بمائَةٍ م إبل الصّدقة» يدل على أن دية القتيل في بيت المال» وهذا لا 
يعارض قوله : «فَعَقَلَهُ الي مي من عنده» لأن معناها : تحت أمره وحكمه. 

(۲) قوله دولا يُقِسِمُوْنَ على أَككَرَ مِنْ وَاحلر» : أي ولا يقسم أولياء المقتول 
على أكثر من واحد يتهمونه بقتل مورثهم 

(۳) قوله «وَإن لَمْ يكن بَينَهُمْ عَدَاوَة حَلَف الْمُدعَى عله يمينا اة 
وَبَرى» : أي فإن لم يكن بين المدعين والمدعى عليهم عداوة ولا لوث» 
حلف المدعى عليه يمينا واحدا وبرئ لقوله# :«لو يُحْطى الاس بدعواهه 


9 
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لای اس دقاة رال وار وک ان على ا ع 


(") سبق تخريجه » ص الا. 


شرح العمدة( كتاب الديات) 


ومن الشروط الأخرى التي لابد منها في القسامة : 

١‏ أن يكون امتهم بالقتل مكلفا حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث لا 
قسامة على الصبي والجنون»ء هذا عند الشافعية» والحنابلة'". 

أما غيرهم فعلى عدم اشتراطه » وأن المكلف وغيره سواء في القسامة . 
5 أن يكون المدعي مكلفاء فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون» بل 
يدعي لبما الولي أو يوقف إلى كمالہماء ولو كان صبيا أو مجنوناً وقت 
القتل كاملا مكلا عند الدعوى سمعت؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ؛ 
وله أن يحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني » أو بسماع ممن يثق 
به. 

۳۔ أن يكون أولياء القتيل ذكورا مكلفين : فيشترط فيمن يحلف الأيمان أن 
يكون ذكرا مكلفاء وأما النساء فلا يحلفن في العمدء وأما إن كانت 
الدعوى بالقتل خطأء فإن الذي يحلف أيمان القسامة هو من يرث المقتول 
ذكورا كانوا أو إناثاً. 

ودليل ذلك قول النبي 8# :«يُقِسِمْ حَمْسُوْنَ منم على رَجُلٍ منهم : 
فيدفع يرم » ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد» فلا تسمع من 
النساء كالشهادة؛ولآن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل › 
ولا مدخل للنساء في إثباته. 


.)5 /١١(نيبلاطلا الوجيز في الفقه للغزالي (۲/ ۹١٠)ء روضة‎ )١( 
.)١58 / 5( منتهى الإرادات (۳ / 777): مطالب أولي النهى‎ )( 


(۳) سبق تخريجه » ص ١لا.‏ 


شرح العمدة (كتاب الحدود) Eî‏ 
١‏ 


)١(‏ قوله «كتاب الْحَدُود» : الحدود: جمع حد» وهوفي الأصل المنع » ويطلق 
على مخان كثيرة» فقي كتاب الله تطلق دوذ على المحرمات» قال تما : 
تلك خدود الله فلا نه تَقَرَبُوَهًَا 4 » وتطلق على الواجبات» وما حدّده 
الشرع و كالمواريث» والزواج من الأربع ونحو ذلك» قال تعالى: 
«وَتلّك حُدُودُ الله ينها لقؤم يَحْلَمُونَ74"؛ وتطلق على العقوبات 
المقذرة » لكونها تمنع عن المعاودة ؛ ولأنها مقدّرة من الشارع. 
رعا عقوي ب نقد ون فرغ لتو الله ان 
فقولنا: عقوبة بدنية : قيد أول يخرج العقوبة المالية» مثل: جزاء الصيد. . 
وقولنا: مقدّرة شرعاً: قيد ثان خرج به التعزير» لأنه غير مقدّرء كالعقوبة 
التي يقدرها القاضي كأن يحكم على شخص بأن يجلد خمسين جلدة؛ 
فليس هذا حداً لأن قائلها هو القاضي. 
وقولنا: لحق الله تعالى: يخرج القصاص ونحوه مما يكون فيه الحق للآدمي ؛ 
وهذا باعتبار الأغلب» لأن القصاص وإن كان فيه حق لله تعالى إلا أنه 
غلب حق الآدمي » ولبذا إذا عفا الأولياء سقط القصاص. 

© فائدة: الحكمة من إقامة الحدود ما يلي : 
أولاً: الردع لأجل ألا يفعلها هوء أو غيره مرة ثانية » فهي زواجر تمنع = 


.1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


KS‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 


= من الوقوع في مثل هذه الجريمة؛ وتمنع من انتشار الفساد وشيوع الجرائم» 
وتحقق الأمن في البلاد. 

نا اوا ا و غ ا 
فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة » لحديث عبادة بن الصامت وة 
وفيه : «وَمَنْ أًصّاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارئه» . 

)١(‏ قوله دلا يجب الْحَدُ إلا على مكلو : أي لا يقام الحد إلا على مكلف: 
وهو البالغ العاقل» فلا حَدّ على صغير ولا مجنون» لأنهما غير مكلفين 
بالعبادة؛ ولقوله :«رفع القلم عَنْ ئلاةِ»'"' وذكر منهم الصغير والجنون» 
لأنهما ليسا أهلا للعقوبة لعدم صحة القصد التام منهماء ولبذا منع الله من 
إتيانهم أموالہم حتى لا يضيعوها. 
ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يعزّرء بل يعزرء والتعزير غير الحد 
ولبذا قال 8# :«مُروا أَبْنَاءكم بالصّلاة لسع سين ء وَاصْربُوهُم عَلَيْها لعشر 
مينينَ» "2 فأمر بضربهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء 
آخره: وعلى هذا فلن أن :قير فل الفاح :قاذ تقول + هنا معي ل 
يجب عليه الحد» اتركوه» بل لا بد أن يعزر بما يردعه وأمثاله عن هذه 
الفعلة » وكذلك ‏ أيضاً ‏ لو سرق فإنه لا يُترك» بل لو أفسد شيئاً دون = 

)١(‏ رواه البخاري كتاب الحدود ‏ باب الحدود كفارة (5785)» مسلم كتاب الحدود ‏ باب الحدود 

كفارات لأهلها.(0۸٥٤)‏ 
(1) رواه أحمد »)۱٤١⁄/۱(‏ أبو داود . كتاب الحدود »)۲٤٤/٤(‏ الترمذي ‏ كتاب الحدود (٤/۳۲)ء‏ 


النسائي كتاب الطلاق »)١67/7(‏ ابن ماجة كتاب الطلاق .)10۸/١(‏ 
(۳) رواه أحمد ١(‏ 0 ؛»؛ وصححه الألباني في الإرواء (ج١‏ رقم .)۲٤۷‏ 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) ل ] 

عالم بالتّحريه”"' ؛ كادف ل وااو 
> شيئاً دون ذلك فإنه لا يُترك بدون تعزير. 
والبلوغ كما سبق يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني » وإما 
بإنبات العانة» وإما بتمام خمس عشرة سنة. 

ل فائدة : قال شيخنا تعليقاً على قول صاحب الزاد :٠لا‏ يجب الْحَدٌ إلا عَلى 
مكلف > قال :«ليت المؤلف قال :« يجب الحد على كل بالغ) لأن الإثبات 
أحسن من النفي؛ لأنه إذا قال: لا يجب الحد إلا على كذاء كأن الأصل 
عدم وجوب الحد» لكن لو قال:«يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم 
عالم بالتحريم» صار أبلغ؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب» وبالسنة؛ 
والإجماع»”". 

(۱) قوله «عَالِم پالتحریم» : lag‏ وني وجا عا 
وهذا هو الشرط الثاني › فلابد أن يكون عام بالتحریم› فان کان جاهلاء 
كحديث عه بالإسلام» أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حد 
عليه لأن الحد يدرأ بالشبهة والجهل شبهة» فإن ادعى الجهل وقد نشأ في 
بلاد الإسلام لم تقبل دعواه. 

٠‏ فائدة: هل يشترط أن يكون عام بالعقوية؟ 
لا يشترط أن يكون عاماً بالعقوبة » فلو قال الرجل امحصن الذي زنا: إنه 
لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدأء لكنه ظن أن المسألة جلد فقط» وهو 


يصبر على الجلد فإننا نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كانت 


.)5١١/١5( الشرح الممتع‎ )١( 


| شرح العمدة( كتاب الحدود) 
3 قِيمهُ إلا ومام أو اة إلا السيدٌ » إن له امهب ِالْجَلْدِ خَاصّة على 
قيقه القن؛ لقول سول الله 8 ٠:‏ إِذَا رنت أ مة أَحَدِكُمْ » ٠‏ فَلْيَجْلدْهَاء "> 7 
ا 0 الله والله عر 
وجل قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لبذه المعصية» ولا عذر له. 

(۱) قوله «ولا يق ية إلا مام أو تا : أي لا يقيم الحد إلا إمام المسلمين 
والمراد به من له السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه » ويرجع في تحديد نائبه 
إلى العرف» كالأمراء والقضاة على حسب عادة الإمام» وإنما حص إقامة 
الحد بالإمام أو نائبه » لأن إقامته تفة تفتقر إلى ثبوت اجتهاد ونظرء ولأجل أن 
يؤمن الحيف في استيفائه» وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه» فلأن 
نيسا له رجم امرأة بطريق النيابة عن النبي 8# . 

(1) قوله إلا السيّدُء إن ر له امن ِالْجَلْدِ حَاصة على رقيقه القن؛ لقؤل 
رَسُوْل اللوظة: «إِذادََت م م أُحَدِكُمْ ؛ ٠‏ فلْيَجْلِدْهَا» : هذا معطوف على ما 
قبله» أي: ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد إذا كان الحد جلداء فله 
أن يقيمه على رقيقه » لحديث أبي هريرة وك قال: سمعت رسول َه رك 
«إِذَا زئت اَم أَحَدِكُم قتَييّنَ زناها فليَجْلِْهَا الحد...»”" الحديث» وعن علي 
ييه قال :قال رسول لله 8# :«أقيسُوا الحدود عَلَى ما ملكت أَيْمَنُكُمْ ”© 
وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب. 


(۱) رواه البخاري في البيوع ‏ باب بيع العبد الزاني ,)5١560(‏ مسلم في الحدود ‏ باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنا .)٠۷١۳(‏ 
(۲) رواه أحمد (۱۲۳۱)»› قال الألباني (ضعيف)» انظر حديث رقم : ٠١84‏ في ضعيف الجامع. 


Ao 


ولا له فَطعُهُ في السرقةء وَل قله في الردة» وَل جلد مكائبه ولا ' مته 


المروجَة”". وَحَدُ اقيق في الْجَلْد نعف خد 011 أن كد كم ركم 


)١(‏ قوله دوكس له قَطعٌهُ في السرقة» ولا قله في ارده : أي ليس للسيد أن 
نح الور ابسلا ب كو فالحد الذي خول له أن يقيمه عليه 
هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس» وهو الجلد» لأنه أقرب إلى 
التأديب» وللسيد تأديب رقيقه. 

(1) قوله دولا جلد مكاتبه ولا مته المُرَمّجّة» : أي وليس له كذلك أن يجلد 
مكاتبه وهو من كاتبه على العتق لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية» وكذا 
لا يجوز له أن يجلد أمته المتزوجة لقول ابن عمر ب :إذا كانت الأمة ذات 
زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لہا زوج جلدها سيدها نصف 
ما على المحصن)”"' > ولا يعرف له مخالف. 


یر لن 


(') قوله «وَحَد الرّقيْق في الجَلْدٍ نف حَد لحر : أي ويتنصف الجلد بسبب 
الرق» فيجلد الرقيق إذا زنا خمسين جلدة» لقوله تعالى لفَإِن انين بفاحشةٍ 
عَلَيْهن نف ما عَلَى المُحْصتات مِنّ العَذاب 4 ' ات امف 
حق الأمة فإنه يقاس عليها الرقيق. 

() قوله دومن سد مرجع نه سقط : أي ومن أقر على نفسه بحد كزناء 
ثم رجع عن إقراره قبل منه ورك وكذا لو رجع في أثناء إقامة الحد عليه فإنه 
لا يتمم الحد» لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا للنبي 6 = 

.)175051( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية 76. 


شرح العمدة١‏ كتاب الحدود) 


ڪان ماعزا قَققَهَ هرب قال : «هلا E‏ ولأن الرجوع شبهة ) 
والحدود تدرأ بالشبهات » وإذا سقط جميع الحد بالرجوع فلأن يسقط تمامه 
بطريق الأولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/0١5؟)2‏ وأبو داود في الحدود ‏ باب رجم ماعز بن مالك (1) عن نعيم 
بن هزال وَإقِيهِ »> قال الحافظ في التلخيص (08/5): إسناده حسن ) » وصححه الألباني قي 
الورواء برقم (75755) . 


م o‏ .امه سم ر ر هاس فك 
فصل في كيفية إقامة الحدا'' 


على ,0ء ھر o‏ ساه ر ور اه دي 
ويضرب في الحد سوط" , لا جیا ولا خَلق", ولا يمَد» ولا يربط ولا 
و E RSS A Sa‏ 2غ 


)١(‏ قوله «قصل في كيفية إقَامَةِ ألحدّ» : أي هذا فصل في بيان صفة الجلد 
وكيفيته التي ak‏ قله عاذ EN SS AE‏ 
العقوبة » كما سيأتي ذلك مفصلا. 

(۲) قوله «وَيُضْرَبُ فِي الْحَدّ يِسَوْطر» : السوط : هو خيزرانة أو عصا أو ما 
أشبه ذلك» ولا يكون بشيء قاس كالحديد. 

() قوله «لاّ جيار وَل حَلَق» : الخلق: هو القديم والبالي؛ لأنه يتكسر 
ويتهشم ولا يۇلم› والجديد أكثر إيلاماً وتمزيقاً للجسد» وإنما يكون 
ا 

(5) قوله دولا يُمَدُء ولا ربط ولا يُجَرّدُ) : أي لا يمد على الأرض» ولا 
يربط : أي لا يقيد» ولا يجرد من ثيابه لقول ابن مسعود 5 :«ليس في 
ديننا مد ولا قيد ولا تجريد) 7" لكن الأثر ضعيف» والمعنى صحيح ويدل 
عليه ما في الأحاديث من إقامة الحد من النبي 5 فإنه لم يجرد ولم يمد 
ولم يقيد» فإن دعت الحاجة إلى القيد فإنه يفعل ولا بأس بذلك. 
ويكون عليه قميص أو قميصان ما جرت العادة بلبسه ما جعله يشعر 
بألم الضرب » وأما إذا كانت عليه ثياب كثيرة بحيث لا يبالي بالضرب فلا. 


› أخرجه البيهقي (۳۲۷/۸) ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد»‎ )١( 
.)۲۳۳١( وضعفه الألباني في الإرواء‎ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


ويتّقَى وجهة وراس وَفرْجُه”"» ويضرب الرّجُل قَائمًا”"؛ والمراة جَالِسَة 

وَتُشَد عَليها بها » وَتّمْسَّك يدها" » 1 21111 

)١(‏ قوله ويتّقى وجهه وراسه وفرجه» : أما الوجه فليس فيه إشكال» ٠‏ فكلهم 
متفقون على أن الوجه لا يجوز ضربه » وقد نهى النبي 5 عن ذلك كما في 
صحيح البخاري أنه نهى عن ضرب الوجه في الحدود وفي غيرهاء فالوجه 
يتقى ولا يضرب» وإنما يكون الضرب على الأعضاء. 
وأما الرأس فقال بعض الفقهاء يجوز ضرب الرأس» وذلك لقول أبي بكر 
ينه لا أمر بتعزير: « اضرب الرأس؛ و ا ونا عن عم 
يه أنه كان يعلو بالدرة ويضرب بها. 
قلت : والصواب ما ذكرناء وهو ظاهر السنة ‏ أن الضرب يكون على 
الظهر» لأن المقصود هو التأديب وليس هو الإتلاف. 

(۲) قوله «ويضرب الرجل قائمًا» : : وذلك ليعم الضرب بدنه» لأنه إذا كان 
قاعدا لا يفرق على كل الأعضاء بالوجه المعتبر حتى يصيب كل عضو 
حه ولغلا مخض :ذلك مظعا مه فض ريدم ولأنه مكو لالد مع ا 

(") قوله «وَالْمَرأَة جالسة وتش عَلَيْهَا ياء وَتُسْسَك يَدَاها» : هذه أمور 
ثلاثة تراعى عند إقامة الجلد على المرأة» وهي : 
آلا رت ا لان ف ا 
ثانيا: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربعا مع الضرب تضطرب» 
وتتحرك » وتنحل ثيابها 


.)١51/١١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 


ومن کان مضا بجی برو أخرَ ئی يرأ لما رَوَى عل 9 : أن أمة 

رسول اله فك زنت» قايرت أن أَجْلِدَمَاء اڏا هي حَدِيكةٌ عد پنفقاس» 
فَحَشيْت إن آنا جِلَدْنُهَا أن أَقتُلَهَاء فذكرْت ذلك لرسول لله 8 » فقال: 
57 0 إن لم زج بُرْؤهُ وَخُشِي عَلَيْهِ من الوط » > جلد بِضِعْثْ فيه 


0ي ر 0 و ر $ 


عِيْدَانٌ بعد د ما يجب عليه مرة واحدة 000 
ثالث : هسك يداها حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها 
فتنكشف. فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل؛ لأن الحاجة داعية 
له» وإلا فالأصل أنها كالرجل. 

(۱) قوله وَمَنْ کان مَريْضًا بجی برو أَخْرَ حتّى يبرا لما روَى عَلِيْ 8 : 
أن أمة رسول 7 نّتاء قرت أذ أجلتهَاء وڏا هي حَديكة عه 
ناسء فَخَريتُ إن نا جلما أ أو اء دكت ذلك لر سو ول الله فا » 
فقال:«أحسنّْت اا ف aa UE E‏ 
يرجى السلامة منه فإنه يؤخر عنه الجلد حتى يبرأ» والحجة ما تقدم من 
حديث علي 5 فإنه لا يحد بالجلد المريض والنفساء حتى تخرج من 
نفاسها لأنه مرض » وأما من حدّه القتل فيحد كل حين» لأنه لا فائدة فيه 
إذا كان قتله متحتمًا. 

(1) قوله «فٳڻ لم يرج بره وَخُشِي عَليْهِ مِنَ السؤطرء جلد برف فيه 
عِيْدَانٌ بعدو مَا يجب عليه مَرَةٌ وَاحِدَة» : أي أما المريض الذي لا يرجى 
برؤه فهذا يقام عليه الحد في ا لجال ولا يؤخرء فان خيف عليه من ذلك= 


)1( رواه مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب تأخير الحد عن النفساء (0۷(. 


J‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 


خم طا فيه مات شرا فرت ايه جر واد ودا قال 
الشافعي"'". وأنكر مالك" هذاء وقال: قد قال الله تعالى + فاجلدوا کل 
وَاحَدٍ مهما مائة لد 74 و 
قلت : والصواب هو ما ذهب إليه المؤلف دليل ذلك حديث أمامة بن 
سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل 
مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع 
شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله طق فقال « اجلدوه مائة سَوْط) . فقالوا 
: يا نبي الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط مات قال :«فَخُدُوا 
لَه عمْكَالا فيه مائة شِمراخ فاضره 0 
ولأنه لا يخلو من أن يقام عليه الحد على ما ذكرنا أو لا يقام أصلاً أو 
يضرب ضربا كاملاً: فلا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة» 
ولا أن يحلد جلدا تاما لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرناه» وقولهم 
هذا جلدة واحدة قلنا يجوز أن يقام ذلك في حال العذر كما قال الله تعالى 
في حق أيوب 9 وخ بدك ضعا فاضرب به ولا تَحْنَثْ 4”" , وهذا أولى 
من ترك حده بالكلية أو قتله ما لا يوجب القتل . 

.)٠١١ 99 /5١( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية (755, .)١١١‏ 

(۳) سورة النور: الآية ۲. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)۷۳۰۹/۳۱۳/۲٤(‏ والبيهقي (۲۳۰/۸)» والبغوي في شرح 
السنة »)۲١۹۱/۳٠۳/۱۰(‏ وأحمد »)۲۲۲/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ›»٥٥۲١/۷۷/١(‏ 


5 ), وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (101/5). 
(0) سورة ص : الآية 5 5. 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) E‏ 
فصل في تداخل ا لحدود'“ 

وَِن اجْتَمَعَتَْ حُدُوْدٌ لله تَعالى فِيْها قل » قتل» وسقط سارها" » 5598 

)١(‏ قوله «فصل في تَدَاخُل الَدُوْد» : اتفق الفقهاء على أن الحدود ‏ كحد 
الزنا والسرقة ا اتفقت في الجنس والموجب أي الحد فإنها 
قال ین زی رار وسرو مر ر أو شوب عرارا رآ غا ا 
واحد للزنا المتكرر» وآخر للسرقة المتكررة» وآخر للشرب المتكرر» لأن 
ما تكرر من هذه الأفعال هو من جنس ما سبقه» فدخل تحته. 
زل ذف قف إذا قاف كه و رر اراق محماعة 
بكلمة واحدة» فإنه يكتفي ف عد كن اشفا عاف مالو قلف 
جماعة بكلمات» أو خص كل واحد منهم بقذف. 

(۲) قوله «وَإن امعت حُدُوْدٌ لله تعَالى فيهَا قل » قتلّء وسقط سَائرُهَا» : 
فإن كان فيها قتل» مثل : إن شرب » وسرق» وزنا وهو محصن» أو لزمه قتل 
بر اها فول أيضا ورن الققل وط سارها عن الا 
من قولي آهل العلم› وهو قول الجمهور » وقد ورد عن ابن مسعود وَل أنه 
قال : «إذا جَاءَ القَيْل مَحَا كل شيء»» وعن عطاء وابن شهاب والنخعي 
ا 

(Da 


قال ابن قدامة : «وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين» ولم= 


)000( أخرجه عبد الرزاق (۱۹/۱۰) برقم (۱۸۲۲۰)» والطبراني في المعجم الكبير برقم .)9315١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
)۳( المغني .)588/1١17(‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 
ا ااا ل مالل کے 


ولو زَنَى مِرَارَّاء أو سَرَقَ مِرَارَاء ولم يُحَدَّء فحَدّ وَاحِدُ"22 وإن اجْتَمَعَتَْ 

حُنُودٌ من أجناس لآ ل فهَاء اشرت كلها" ودا أف قلاخ 
ر ا شا فان ماعا لان القع دمن إقامة الخد هو اجر 
وهو يحصل بالقتل » ولا فائدة تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه فيكتفى به. 

)١(‏ قوله « ولو زَنَى مِرارَاء أو سَرَقَ مرَارَاء ولم يُحَدَ فحَد وَاحِدٌ» : أي وإن 
لتقيف درد اه فان وكات مزه جن واخد ينكل الوا مزارا ار اة 
مراراء أو الشرب كذلك فإنها تتداخل ويجزي حد واحد كما سبق» لأن 
الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل» وذلك حاصل بالحد 
الواحد» ولأن الواجب هنا من جنس واحدء فوجب التداخل فيه؛ 
كالكفارات. 

: قوله دوَإن اجَتَمَحَتْ حُدُوْدٌ من أجئاس لآ َل فيْهَاء اسوفيت كلها‎ )١( 
أي : فإن كانت الحدود من جنس واحد كزنا وشرب »أو لم يكن فيها قتل فلا‎ 
تتداخل » لأن التداخل إنما يمكن إذا كانت من جنس واحد» أما من أجناس‎ 
فلا مكن» فتستوفى كلهاء لأنه لو حَدّ في واحد من الحدود ربما اعتقد أنه لا‎ 
حد للباقي» فلا يتزجر عنهاء لذلك تقام عليه كلهاء ولأن الحدود تختلف‎ 
مقاصدهاء فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول» والمقصود من حد الزنا‎ 
صيانة الأنساب» وحد السرقة حفظ الأموال» وهكذا.‎ 

() قوله «وييْدا بالأَحَف فَالأحَف منْهًا» : أي : إذا أريد إقامة أكثر من حد فإنه 


يبدأ بالأخف منهاء فإذا زناء وشرب » وسرق بدئ بالجلد للشرب » تمع 


شرح العمدة( كتاب الحدود) Kî‏ 


و وو 


ودرا ا الحدود بالشبيمات” 5 778 57*ظظ 
E‏ 

)١(‏ قوله «وذراً الحدود بالشبهات» : هذه قاعدة عظيمة جدا في باب 
الحدودء وقد أجمع الفقهاء على أن دود تدرأ بالشبهات: 
والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت» سواء كانت في الفاعل: كمن 
وطئ امرأة ظنها حليلته. أو في امحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو 
شبهة ملك كالأمة المشتركة. والأصل في هذه القاعدة العظيمة قوله هة : 
«ادرَعوا دود بالات : وقي حديث عائشة رضي الله تعالى 
e TS‏ عن المسلمين ما استطعتم إن کان له مرح 
َحَلُوا سه فن الما أن يُحْطِنَ فى العفو خَيرٌ مِنْ أن يُحْطِىَ فى 
او 
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود 
نوا بالشبهات ») 0 


(1) عزاه بهذا اللفظ في الخلاصة إلى البيهقي في المعرفة» ورواه الترمذي وال حاكم والبيهقي بلفظ : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» وضعفه في الإرواء 
.)۳٤٤ 74/90‏ قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الحديث له طرق فيها 
ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاء ويكون من باب الحسن لغيره ؛ ولبذا احتج بها العلماء 
على درء الحدود بالشبهات . 

(۲) أخرجه الترمذي في الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحد »)2١114(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(0) عن عائشة رضي الله عنها قال الترمذي ؛ لأتعرفه مز فوعا لمن ديك مد بن 
ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي› 
وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) المغني مع الشرح الكبير(١١/184١).‏ 


Kî‏ شرح العمدة ( كتاب الحدود) 
فلو رَئَى يجارية له فيهًا شرك وَإِنْ قر“ ٠‏ أو لوده" » senesessenenssseeeseeeseeenneees‏ 
(۱) قوله «فلؤ زی يجاريّةٍ له يها شرك ون قل» آی فلو أن رجلا + ق 

مع آخر في أمة فليس لأحدهما أن يطأها لكن إن وطتها فلا يقام عليه 

الحد لوجود الشبهة. 

مثال ذلك: رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة» اشترياها بعشرة 

منهما؟ لا تحل لأحدهماء لا بالتسري» ولا بالنكاح » وإن وافق أحدهماء 

لكن تحل لغيرهما بالنكاح» فلو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل 
ذلك» فإن وطئها أحدهما فلا حد عليه؛ لأن له بعضهاء ففيه شبهة 
ملك » حتى لو كان يعلم أنها لا تحل لهء وأن هذا الجماع حرم »› لأن 

شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. 

(۲) قوله أو لِولَدِه» : وكذا إذا وطئ أمة لولده فإنه لا يقام عليه الحد لوجود 
شبهة الملك لقول النبي © نت ومالك لأبيك»”". فلو زنا بأمةٍ لولده 
فيها شرك؛ فالأب لا يملكهاء لكن يملك أن يتملك ما يملكه ولده من 
هذه الأمة؛ فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التى لولده فيها 
شرك فيه شبهة »فلا يقام عليه الحد» ولو لم يكن للولد فيها إلا واحد من 
عشرة آلاف سهم » لعموم قوله اله :«لَهُ فيا شرك وإ قل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات ‏ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱)» عن جابر بن 
عبد الله . رضي الله عنهما . وصححه البوصيري على شرط البخاري » وصححه ابن حبان 
)51١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها .. قال الألباني اله «صحيح» › انظر حديث رقم : ١585‏ 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) ES‏ 

أو وطی في نكاح مختلف فيه" » أو مرها" » ET‏ 

)١(‏ قوله دأو وَطِنَ في نكاح مُخْتَلفَ فِيْهِه :النكاح المختلف فيه : كالنكاح 
بلا ولي» ونكاح المتعة» والشغار» والتحليل» وبلا شهود» ونكاح 
الأخت ف عدة أختها البائن» ونكاح المجوسية «لم يحد) في قول أكثر 
أهل العلم لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات » وهذا هو المشهور 
في المذهب أي أنه لا يقام عليه الحد وإن اعتقد بطلانه وذلك لوجود 
الشبهة. 
وني رواية أخرى عن الإمام أحمد""': أنه يقام عليه الحدء وذلك لأنه لا 


شبهة له في ذلك. 

(۲) قوله دأو مُكْرَهّا» : أي وكذلك يسقط الحد إذا أكره الشخص على الزناء 
وفي قول أخر أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد» لأن الإكراه في حق 
الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع إلا بانتشارء ولا انتشار إلا بإرادة؛ 
والإرادة رضا وليست إكراهاء فلما لم يتصور الإكراه في حقه صار الحد 
واجباً عليه؛ ولا يعارض هذا الحديث :«وما استكرهوا عَلَيْه " لأنهم 
يقولون : هذا الرجل ما استکره» بل رضي. 
والصواب : هو القول الأول وهو اختيار شيخنا له . 


.)۱۸۲/٠١( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 

() رواه ابن ماجه ‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي (50 2425١‏ والطبراني في « الصغير» 
»)۲۷٠/١(‏ والدار قطني »)2١17١/5(‏ والبيهقي (707/1)؛ من حديث ابن عباس يه » قال 
الألباني : صحيح» المشكاة (5785)» الإرواء (85). 

(۳) الشرح الممتع .)500/١5(‏ 


ثُ وى سهمه 


أو سرق من مال له فيه حى » 1 1 1 I‏ 
(۱) قوله أو سَرّقَ مِنْ مال له فيه حَق» : أي وكذلك يسقط الحد إذا سرق 
ال یی کان يكرت فا ف ی أن شيرق من ت الان ار 
من الغنيمة » ونحو ذلك فإنه لا يحد. 
واختلف الفقهاء في هذه المسألة : 
فذهب الحنفية"» والشافعية”" في الأصح عندهم» والحنابلة”" إلى عدم 
إفامة ن على و ی ا شم عق كان كون شوك يه 
لأن للسارق حقا في هذا المال» فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد. 
وذهب المالكية”* إلى إيجاب القطع إن تحقق شرطان: 
أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز المشترك » كأن يكون الشريكان قد 
أودعاه عند غيرهماء فإن لم يكن امال حجوبا عنهما وسرق أحدهما منه 
فلا يجوز القطع. 
الثاني : أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته 
ربع دينار فصاعدا . 
وللشافعية”” في سرقة الشريك من مال الشركة قولان: الراجح منهما أن 
لا قطع » والقول الآخر إيجاب القطع؛ لأنه لا حق للشريك في نصيب= 


.)٠۱۸/۳( بدائع الصنائع (077/1», تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.)۲۸۱/۲( المهذب‎ .)١175/5( مغني المحتاج‎ )۲( 

(؟) كشاف القناع (57/5١)؛‏ شرح منتهى الإرادات (385/7). 

.)۳۳۷/٤( بداية المجتهد (؟7/5١2)5 حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق للشافعية. 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 
۷ 


تشريكهء فإذا سرق نصف دينار من الال المشترك بينهما بالسوية كان 
سارقاً لنصاب من مال شريكه فيقطع به. 

أما السرقة من بيت المال: فذهب الجنفية» والحنابلة" إلى عدم إقامة 
عل مو قافنو بيك اننال + :]ذا عاق الارن اء ا كان أذ 
فقيرً؛ لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال» فيكون هذا الحق شبهة تدرأ 
الحد عنه» كما لو سرق من مال له فيه شركة. وقد روي أن عبد الله ابن 
مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عمن سرق من بيت المال» فقال: 
أرسله » فما من أحد إلا وله في هذا المال حق. 

وذهب الالكية"" إلى وجوب إقامة الحد على السارق من بيت الالء 
لعموم نص الآية» وضعف الشبهة» لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له 
فيه في عينه » ولا حق له فيه قبل حاجته إليه. 

(۱) قوله « أو لِولَده وَإِنْ سَفْلَ» : أي ولا يقام الحد على من سرق من مال ابنه 
أو ابن ابنه » أو ابن ابن ابنه » لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه. 
وذلك لقوله 4# لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله :«أَنْتَ 
ومالك لأف 


)١1(‏ المرجع السابق للحنفية. 

(۲) المرجع السابق للحنابلة. 

(۳) المرجع السابق للمالكية 

(5) رواه أحمد »2007/١١(‏ وابن ماجة ‏ كتاب التجارات (۷1۹/۲)ء قال الألباني: صحيح» 
الإرواء (۸۳۸). 


] شرح العمدة( كتاب الحدود ) 


0 6م olo . ٠.‏ م وهم هيه مم o,‏ ر وعم Sr‏ 
أو من مال غريمه الذي يَعْجِرُ عَنْ تَخْلِيْصِه مِنْهُ بقذر حقه› لم یح a‏ 


(۱) قوله اؤ مِنْ مَال عَرِيْمِهِ الي يڃِر عَنْ َدْلِيْصِه مه يقر حقهِء لَم 
يَحَد) : هذه المسألة لها ثلاث حالات : ۰ 
.١‏ إن كان المدين باذلا غير تمتنع عن أداء ما عليه» ثم ترك الدائن 
مطالبته» وعمد إلى سرقة حقه» وجب قطعه إن بلغت قيمة المسروق 
قابا د لا شبهة له ق الا خد ما دام لوول إن سند مورا 
۲ وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه فلا يقام عليه الحد 
لأن اختلاف الفقهاء في إباحة أخذه حقه يورث شبهة تدرأ عنه الحدء 
كالوطء في نكاح مختلف في صحته. 
۳۔ وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من 
حقه وات الاد تضابا : فإن أخذ الزائد من نفس المكان الذي فيه 
ماله» فلا قطع ؛ لأن هتك الحرز لأخذ ماله جعل المكان غير رز بالنسبة 
لكل ما فيه» وإن أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب القطع؛ 
لعدم الشبهة. 


شرح العمدة( كتاب الحدود) EF‏ 
فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو 

دما ه م © سس م 2 a E)‏ هھ o‏ س ه سيه 

ومن أتى و الحرم ؛ ثم لجأ إلى الحرمء أوْ لجأ إليه مَنْ عليه 


هه د 0ق r‏ مد وس )١(‏ 


قصاص » لم توف مِنْهُ حَنّى يحرج 2( ROARS‏ 

00 رام لؤساض 7 في الحَرَم وَالعَزُو. وَمَنْ اتی حَدًا حارج 
الحرم م جا | إلى الحرّمء اا فا لم يُستَوْف مه 
حل رع وى دودر عن ول عن ع E‏ لله كجلد أو رجم أو 
قصاص أو قطع ثم لجأ إلى الحرم هارياًء فإنه لا يقام عليه الحد. هذا معنى 
وما ذكره المؤلف هنا محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمشهور في مذهب الإمام 
أحمد”"'؛ وهو اختيار المؤلف» واختيار ابن القيم'" أنه لا يقام عليه الحد 
في الحرم» لكن: يضيق عليه فلا يؤاكل ولا يشارب ولا يؤوى ولا يبايع 
ولا يشارى؛ بمعنى : إن استأجر لم يؤجرء وإن طلب ماء لا يسقى» ولا 
يجالس » ويناشد الله عز وجل أن يخرج من الحرم إلى الحل ليقام عليه حد 
الله تعالى » واستدلوا لذلك بأدلة منها : 
قوله تعالى # ومر دَخَلَّهُ كَانَ آمِنا 4”" ولأن النبي 4# قال:«إِنّ الله حرم 
مَكَةَ يُومَ حخَلْقَ السَمَوَات وَالأَرْض» وما حلت لي سّاعَة من تهار» كم 
عادت إلى حرمتهاء وا 

.)1517//1١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (78//7). 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 


2 رواه البخاري في الجزية ‏ باب إثم الغادر للبر والفاجر (1/5١؟)2‏ ومسلم في الحج ‏ باب تحريم مكة 
وصيدها 9ه" 1). 


E‏ 7 ةركتابا 


MOuSCCOCOOCCOCCCSBCCCCCCUCNCONOCOOCCCCOVCCCSONON0000000000n000000000000000000000 0000000000000 00000000000۰ 


توروى ابن جرير عن ابن عمر قال :«لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما 
ندهته) » أي ما زجرته. 

وعن ابن عباس أنه قال :«من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا 
يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج فإذا خرج أقيم عليه 
الحد»”". 

وهذان الأثران لا يعلم لما عن الصحابة مخالف» بل قال ابن القيم :إن 
هذا القول هو قول جمهور التابعين وإنه لا يحفظ صحابي ولا عن تابعي 
عن خلاف هذا القول)”" . 

القول الثاني : وهو مذهب الالكية”*'؛ والشافعية" أنه يقام عليه الحدء 
واستدلوا بعمومات النصوص التي تدل على إقامة الحدء كقوله تعالى: 
0 فاقطعوا أَيْديَهُمَا 4 ”» وقوله :ل الزَانيَة وَالرّاني 
فاجلدو ا د مائّة جَلْدَةٍ 4ء وغير ذلك من الآيات العامة 
فإنها عامة في ال حل والحرم . 

والصواب في هذه المسألة أن يقال : بأن من قتل في الحرم فأنه يقتل فيه , = 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱٥۲/۵(‏ رقم (4۲۲۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١101/0(‏ رقم (97175). 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد (788/7). 

(5) حاشية والدسوقي( ٤‏ /۲۳۱۔۲۳۲). 

(0) نهاية المحتاج ( ۷ /۲۸۸). 

() سورة المائدة: الآية ۳۸. 


)۷( سورة النور: الآية ۲ 9 


(Y) o, J0 4, 
¢ 


ِن لا ايع ولا ُشاري وٳڻ فعَل ذلك في الحم » توفي مله فيه 
= أما إن قتل خارجه ثم لجأ إليه فهنا إن أمكن إخراجه منه وقتله خارجه 
فهو أولى» فإن تعذر ذلك أو ترتب على إخراجه مفاسد فيقتل في الحرم 

)١(‏ قوله «لكن لا يبَايعُ ولا شاري» أي : ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم» 
قويكا نه ادجيتر ديزن و كبا ننه داكن E‏ با وال 
يشارى حتى يخرج إلى ال حل فيقام عليه » لأن الاستيفاء واجب في الجملة ؛ 
وفي مبايعته ومشاراته إبقاء له في الحرم» وذلك يفضي إلى عدم استيفاء 
الوائخن: 
والمراد بالحرم : حرم مكة» فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من 
المذهب» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله «وَإِنْ فَعَلّ ذلك في الحرّم» استوفِي مِنْهُ فيه : أي إن فعل ما يوجب 
فذق ن ا قدو الاق ا ضاق جرع اق ار راان 
قوتل فيه» فقال تعالى: ولا تُقَاتلوهُمْ علد الْمَسْجِدٍ الحرّام حى 
يُعَاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلوكم فاقلوهُم 4 ولأنه انتهك حرمة الحرم 
ركد e‏ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب 
العاصي» حفظاً لأنفسهم وأموالبم وأعراضهم» كما يحتاج إليه غيرهم» 
فلو لم يشرع الحد على من ارتكبه في الحرم » لتعطلت حدود الله في حقهم ؛ 
وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها. 


(1) سورة البقرة: الآية .١9١‏ 


ا شرحالعمدة(كتابالحدود) 
إن ئی حَذًا في العَزوء لم توف حى يرج من دار ارب 50106 
حفإن قيل : فما الفرق بين من فعل ذلك في الحرم ومن فعله في الحل ثم 
لجأ إلى الحرم؟ نقول: بأن الفرق بينهما ظاهر وهو من وجهين : 
الوجه الأول: أن يقال إن من فعل ذلك في الحل ثم لجأ إلى الحرم هاريا 
مستعيذا فهو معظم للحرم» وأما من فعل ذلك في الحرم فهو مستهين به. 
الوجه الثاني : أن في عدم إقامة الحد في أهل الحرم فوضى وفسادا كبيراء 
وتعطيلا لحدود الله » ولا شك أن مثل هذا الفساد العظيم يجب درؤه. 
(۱) قوله «إن اى حَدًا في المّزوء لم يُستَوْف حمّى يَخْرْجَ مِنْ دار المرب : 
أي من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في أرض الحرب لم يقم 
عليه حتى يقفل فيقام عليه حده» وما ذكره المؤلف هو المشهور في 
المذهب» وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد أي لا يقام عليه الحدء 
دليل ذلك قوله 85 :« لا تُقَطَمْ الأَيْد فى العَرْو» » وذلك لثلا يترتب 
على اا ادما ھی أعظم رر کا ی با دار يعني اکا 
العزة بالإثم. 
وأيضا ليكون أنكى في قتال العدو فإن إقامة الحد يضعفه » فإذا رجع أقيم 
عليه الحدء للأدلة في ذلك . 
واختار ابن القيم « أنه إن ظهرت منه التوبة النصوح أو ظهرت منه 
حسنات كنكاية عظيمة في العدو فإنه يعفى » ويدل على ذلك : ما كان- 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الحدود ‏ باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو 2»)١565٠0(‏ قال 
الألباني : صحيح» المشكاة .)١٠١١(‏ 


شرح العمدة (كتاب الحدود ) آ 


تمن سعد بن أبي وقاص مع أبي حجن » وهي قصة صحيحة رواها عبد 
الرزاق في مصنفه» وابن أبي سعد» وسعيد بن منصور» وغيرهم» وقد 
صحح إسنادها الحافظ ابن حجرء والقصة أنه شرب الخمر وكان له بعد 
ذلك نكاية بالعدو فحلف سعد بن أبي وقاص ألا يجلده البتة لما كان له 
من النكاية بالعدو)”". 


.)۷/۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


EK‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
1۰ 


(۱) قوله «بَابْ حَدٌ النا» : الزنا حرمه الله في جميع الشرائع لعظم فحشه وكثرة 
أضراره» فهو يفسد الفرد» ويدمر المجتمعات» ومن رحمة الله بعباده أنه 
حرمه عليهم » وزجرهم عنه بالحدود الشديدة التي تختلف باختلاف حال 
الزاني » ولابد من توافر شروط محددة حتى تقام هذه الحدود. 

)١(‏ قوله الرَائِي» مَنْ أنى ألفَاحِشّة في قبل أو ديه : الزنا: فيه لغتان: المد 
«الزنا» » والقصر «الزنى» اسم مقصور على لغة أهل الحجاز» وبها ورد 
القرآن الكريم » وهو مصدر زنا يزني زناءً بالمد على لغة أهل نجد» وقيل: 
لبني تيم منهم خاصة » أو زنى بالقصر كما مضى. 
والأصل أن تكتب الكلمة بالألف المقصورة؛ وعليه جرى الرسم في 
القرآن» ويجوز كتابتها بالألف الممدودة «الزنا». 
واصطلاحاً: ذكره بقوله :«من ا الفاحشّة في قبل أو دبر) > وهذا هو 
أقصر تعريف له. 
وقال صاحب الزاد في تعريفه «وهو تغييب الحشفة أو قدرهًا في قبل أصلي » 
أو دبر» فق اش ا ا ا لا وهذا تعريف 
مُطوّل له. 
ولا كان هذا التعريف أشمل وأوسع مما ذكره المؤلف سنقوم بتوضيح هذا 
التعريف وذلك لحاجتنا لبعض ألفاظه فيما بعد. 


فقوله «وهونَعْيِيبُ الحشفة أو قدرها» : أي تغييب الزانى حشفته» = 


حتوالحشفة هي الجزء المكشوف من رأس الذكر بعد الختان» فإن حصل 
تغييب بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج فليس بزناء » فلا يثنت به الحد» 
لکن يعزر» كما سيأتي إن شاء الله. 
وقوله «في قبل أصلي» احتراز من الختثى المشكل لو جُومع في قله فلا 
حَدَّء لاحتمال أن يكون ذكراء لكن على الواطيئ التعزير. 
وقوله «أو دُبر» : أي أو تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية فهو زناء يحد 
الواطيئ حد الزنا. 
قال الموفق : «والوطء في الدبر مثله في كونه زناء لأنه وطء في فرج امرأة لا 
ملك فيها ولا شبهة » فكان زنا كالوطء فى القبل» . 
وقال الخرقي الزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر. وعلى هذا فوطء 
المرأة في دبرها يعتبر زناء فيشمله التعريف» وعقوبته عقوبة الزاني» وهذا 
مذهب المالكية”" أ ا » وكذا الشاذ فعية”' على الخلاف عندهم في عقوبته. 
وعند الحنفية “ أنه كاللواط » لا حدّ فيه » بل فيه التعزير» والصواب القول 
الأول. 
وقوله «من آڌمي» : احتراز من غير الآدمي» بأن يطأ بهيمة » فلا يعتبر زناء 
لا لغة ولا شرعأء ولا يجب فيه الحد» بل يعزر على الراجح من أقوال أهل- 
)١(‏ المغني (510/17). 
(۲) حاشية الخرشي (۲۸۹/۸). 


(۳) روضة الطالبين .)91/١١(‏ 
(6) فتح القدير .)۲۹۲/٥(‏ 


عدا شرح العمدة( كتاب الحدود) 
>العلم؛ اانه فك[ A EEE‏ 
لباء وليس بمرغوب فيهاء فلا حاجة للزجر عنها بالحدء وأما حديث ابن 
عباس وق ؛ :من وَجَدتمُوهوَقعَ عَلَى بهيمة فاقلوه واوا البهيمة»"» فلم 
يثبت ثبوتا تقوم به الحجة. 

وقد ورد عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما : «أَنهُ لا حَدَ عليه » ". 
وقوله «حَرَاماً مَحضًاً» : أي في فرج تمحّض تحريمه» قبلا كان أم دبراً. 

وقولهة قار )بهد ترط مود شرو وجوت سد ال نا نوهو ا کرت 
الزاني مختاراً» فإن كان مُكرهاً فلا حد عليه كما سبق لقوله :(إِنّ الله 
تجوز عن أي لطا وشا وما اكوا غل © ولان وره نع 
من نسبة الفعل إلى الفاعل » وهذا بالنسبة إلى المرأة إذا أكرهت. 

وأما الرجل إذا أكره على الزنا فالمذهب أنه يحد, لأن الإكراه في حقه غير 
متصورء فإن الوطء لا يتم إلا بالانتشارء وذلك لا يحصل إلا من شهوته 
وإرادته» وحصول الشهوة والإرادة تنفي حصول الإكراه. 

والقول الثاني :أنه لا يُحد إذاكان مُكرهاً على الزناء وهو رواية عن أحمدء = 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الحدود ‏ باب فيمن أتى بهيمة (5575)» والترمذي في الحدود ‏ باب ما جاء 
فيمن يقع على بهيمة (504١)؛‏ وابن ماجه في الحدود باب من أتى ذات حرم ومن أتى بهيمة 
(5055) عن ابن عباس رضي الله عنهما -» وضعفه أبو داود وغيره» انظر: التلخيص 
(0/» وصححه الألباني کاله في صحيح ابن ماجه (۲۰۷۸). 

(۲) ما ورد عن عمر 5 أخرجه ابن أبي شيبة :»)5/١٠١(‏ وما ورد عن ابن عباس و فقد تقدم. 

(۳) سبق تخريجه » ص 40 . 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 

من اراو لا لها أو مون عل e‏ 
حقال ابن قدامة : «وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى» . ودليله ما تقدم» 
ولأن الحد يدر بالشبهة » والإكراه شب شبهة» وما ذكره أصحاب القول الأول من 


أن الإكراه غير متصورء لأنه إذا انتشرت آلته فقد اختار» غير صحیح › فإنه 
قد يكون قوي الشهوة فيكره على الزنا وهو لا يختار» وشدة شهوته توجب 
له الانتشار ولو على الإكراه » وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخنا #لتنه”") 
وقوله «بلا RS‏ لوطي ترون دون الحد » وهو انتفاء 
الشبهة. 

والشبهة : التردد بين الحلال والحرام » أو ما لم يقن كونه حراماً أو حلالاء 
فلا بد من انتفاء الشبهة لإقامة الحد» فإن كان في ثبوت الزنا شبهة فلا 
خد كينا سيق : 

(۱) قوله دمن أمْرَأوَ لا يَمْلِكهًاه : هذا قيد لما سبق وهو أنه لا يكون زنى إذا 
N‏ مكاح عفد د لاسن EN‏ 
قبل أو دبر من امرأة لا يملكها فقد وقع في جريمة الزنا. 

(1) قوله «أَوْ مِنْ غلآم» : أي وكذلك يكون زنى إذا أتى غلاماً في دبره فيقام 
عليه الحدء إن كان محصناً رجم حتى الموت وإن كان غير حصن جلد مائة 
جلدة» هذا هو المشهور في مذهب اهلا واستدلوا # عا رو البيهقي 


4 ل اش 


أن النبى يي قال : إذَا أَنَى الرَّجُلٌ الرّجُلَ فهُمَا رَانِيَان وَإِذا أت الم):- 


.(TEA/۱۲) المغني‎ )١( 
.)500/١5( الشرح الممتع‎ )( 


اء لے 
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سر 6 فهُما راان  »‏ » لکن الحديث ضعيف 
والقول الثانى ٤‏ المسألة: وهو مذهب الال ولاف ورواية 


عن الإمام أحمد» أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقاً لا 
ينظر هل حصن أو ليس بمحصن » واستدلوا بالسنة والإجماع. 


أما السنة: فعن ابن عباس أن النبي 8# قال :«مَن وَجَدَتُمُوهُ يعمل عَمَلَ 


ر 3 


قوم لوط فاقوا الاعل والمفعُول به» 

قال ابن القيم : «إن الإمام أحمد احتح بهذا الحديث» ^ 

وأما الإجماع : فقد نقل ابن قدامة”" ؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية'”» وابن 
القيم » وغيرهم إجماع الصحابة على قتله. 

يقول ابن القيم : «اتفق أصحاب رسول الله ## على قتله » ولم يختلف فيه- 


: رواه البيهقي في السنن الكبرى(٠۹٤۱۷)ء قال الشيخ الألباني «ضعيف» » انظر حديث رقم‎ )١( 
في ضعيف الجامع.‎ ۲ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)۳۲٠/٤(‏ القوانين الفقهية» ص 775. 

(۳) مغني المحتاج .)١55/5(‏ 

.)١9/5/1١١( الإنصاف‎ ):( 

(05) أخرجه الإمام أحمد »)۳٠٠/١(‏ وأبو داود في الحدود ‏ باب فيمن عمل عمل قوم لوط 
(4555), والترمذي في الحدود ‏ باب ما جاء في حد اللوطي ».)١565(‏ وابن ماجه في الحدود 
- باب من عمل عمل قوم لوط )107١1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما .» وصححه الحاكم 
(2366/4)» ووافقه الذهبي» وصححه ابن عبد الهادي في المحرر »)١٠١١(‏ والألباني في 
الإرواء .)۲٠٠١(‏ 

(7) الجواب الكافي؛ ص١۷٤٠‏ . 

(۷) المغني مع الشرح الكبير .)١۷١/١١(‏ 

(8) مجموع الفتاوى (۳۹۰/۲۰). 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 
حمنهم رجلان» وإغا اختلفت أقوالهم في صفة قتله» فظن بعض الناس أن 
ذلك اختلاف منهم في قتله» فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله 
عنهم » وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة تزاع» ° 
والقول الثالث: أنه يعرّر» وهو قول أبي حنيفة'"؛ والظاهرية”"؛ وقول 

عند الشافعية “» واحتجوا بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم فيه يدل 

على أنه ليس فيه نص صحيح » وأنه من مسائل الاجتهاد. 

والراجح عندي : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وهو اختيار شيخنا 

كله » أي أن عقوبته القتل مطلقاًء أحصن أم لم يحصن» لقوة أدلة هذا 

القول» وهي السنة» والإجماع المؤيد لها على ما تقدم ‏ وقاعدة الشريعة 
المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلّظت الحرمات»ء فإن وطء من لا يباح 

بحال أعظم جرماً من وطء مّنْ يباح في بعض الأحوال فيكون حدّه أغلظ. 

وأما صفة قتله : فالراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى 

أنه أردع سواء قتلاً بالسيف أو رجما. 

وإن كان أقواها أنه يرجم لقول ابن عباس» أنه قال في البكر يوجد على 

اللوطية قال ٠:‏ يرجم» » ويشهد له قوله سبحانه : 3 فَجَعَلنا عَالِيَهَا سَافلها= 


. ٠٤١ص الجواب الکاقي»‎ )١( 

(۲) حاشية رد المحتار »)١908/7(‏ المبسوط (٩۷۷/۹۔۷۹).‏ 
(۳) المحلى (۳۸۲/۱۱). 

(5) الحاوي للماوردي »)1٠/۱۷(‏ مغني المحتاج .)١55/5(‏ 


(0) الشرح الممتع (۲۹۵/۱). 


5 شرح العمدة١كتاب‏ الحدود) 
إل سے 


° ر 2 ممه‎ o٤ م 1 5 8 0 وس 86 ما‎ oro 
ومن فعل به ذلك » فحده الرجم » إن کان محصًا » أو جلد م وتغريب‎ 


2 


عَامِء إن لم يكن مُحصئًاء لقؤل رسول اللهقة: « ڏوا عئي» وا عَنّي, وڏ 


2 2 


ا ا ی ق ا ا ا وي و اھ یں ميو ه و م ا ات 
جعل الله لهن سبيلا؛ البكر يالبكر» جلد ممق وتغريب عام» والثيب اليب 
الرّجم) ”2 seccsesesesesesesssssesesessssscessessnseeseseseseseseseesessannnesesesensosseeseeansseseeseesss‏ 


واتار له جار من سيل 74 

)١(‏ قوله «أَوْ مَنْ فعِلٌ به ذلك» : أي وكذلك يقام الحد على المفعول به 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما «مَنْ وَجَدتمُوه يَْمَلُ عَمَل قوم لوط 
فاقتلوا القاعل وَالْمَفْعُولَ به ". 

)١(‏ قوله «فَحَدَهُ الرَجْم» إن كان مُحْصَناء أوْ جلد مك وريب عام » إن لم 
يکن مُحْصناء قول رَسول الله 4# :« ځڏوا عي ڏوا عي » قَذْ جعل 
اله ُن سَئلا؛ ألبكرُ بألبكرِء جلد مو كرب عام وايب بلقب 
الرّجم»”" : شرع المؤلف في بيان حد الزنا. ولا يخلو الزاني من حالين : 
الأول : أن يكون حصنا ؛ فهذا حكمه أنه يرجم بالحجارة حتى الموت. 
الثاني : غير امحصن؛ أي غير المتزوج » فحده أن يجلد مائة ويبعد عن بلده 


عاما) لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني » وفيه :«والذي تفسي بيده 


م ت ر ر کی ی و ور ا ج و 2 8 ا ان 
لأقضين بيتكمًا يكتّاب الله : الوليدة والغنم رد عليك»؛ وعلى ابتك جلد 


عم سے 8ھ م و ممه ا 0 ا 5 ھ00 € 
مائةٍ وتغريب عام » واغد يا أئيس إلى امرأة هدا فإن اعترفت فار جمهًا» ` = 


.۷٤ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه » ص .١١8‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا )١795(‏ عن عبادة بن الصامت 5 . 

(5) أخرجه البخاري في الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5590)؛ 
ومسلم في الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا ١791‏ ) عن أبي هريرة 3ه . 


شرح العمدة( كتاب الحدود) ] 


= وهذا هو مذهب الجمهور"'' أي: أن من حد الزاني ‏ إن كان بكرا - 
اتو ا م وا ورواو و وا ضا ديك ر ب خاد 
ققهُ المتقدم ؛ ولان الخلفاء الراشدين جمعوا بين الجلد والتغريب » ولم 
وذهب الحنفية”" إلى أن التفووي لسن مره الد 3 ولكنهم يجيزون للإمام 
وتوا عى دوا عن قد جحل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جَلدمائة 


وا 


و 08 
5 
8 


س و ا ماع بهي Sor‏ ( 
ونفى سنةٍ والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرجم ( 


. لا يؤخذ به؛ لأنه لو 
أخذ به لكان ناسخاً للآية» لأن فيه زيادة على نص الآية» وهي قوله 
تعالی : ( الرانية وَالرّاني فاجلدوا كل واحاٍ مِنْهُمًا مئّة جَلَدَةٍ 24 وهذا 
الحديث لا يقوى على نسخ الآية لأنه خبر آحاد. 

وقالوا: ولأنه في التغريب فتح لباب الفساد» ففيه نقص وإبطال للمقصود 
منه شرعا. ولا جاء: عن عمر بن الخطاب فإ أنه عرب ربيعة بن أمية 


ابن خلف في الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر: > 


» ١47/5( ومغني الحتاج‎ »)758١/5( والفواكه الدواني‎ 20775 75١/5( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)91/5( وكشاف القناع‎ )») 

(۲) الفتاوى البندية :)١59/1(‏ حاشية ابن عابدين 2)١57-١50/7(‏ بدائع الصنائع (079/1). 

(۳) أخرجه مسلم في الحدود ‏ باب حد الزنا »)2١795(‏ عن عبادة بن الصامت ‏ 29 

.۲ سورة النور: الآية‎ )٤( 


9 شرح العمدة( كتاب الحدود) 
١‏ إ٠‏ | سے 
و 


يذ 2 ع وو ر e‏ 7 ذا ا 
الذي قد وط روجة مله في هله 


والصواب عندي : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وهو اختيار شيخنا 
كاله أي أنه لابد من الجمع بين الجلد والتغريب في إقامة حد الزنا 
لصراحة الأدلة التي تدل على ذلك. 

)١(‏ قوله «وَالْمُحْصَنٌ هُوَ: ار ابال ألحاقل الذي قذ وى رَوْجة مله في 
هذه الصقات› في بها في نكاح صَحيّح» : هذا هو تعريف الحصن» 
والإحصان في اللغة : مصدر أحصنّ يُحصن إحصانا» وهوفي الأصل: النع 
لفك ولف ةزو لبوا 
وقول المؤلف «قذ وَطِئّ زَوْجَة مْلهُ» : أي موصوفة بمثل صفات الذكر» 


و 
ها عه عير إن 


قال تعالى : 9 وَالْمُخْصَنَاتَُ من النّسَاء إلا ما ملكت اماك 4 ". 

قال أهل العلم : اواج م كي ا رن والحصنات تطلق في القرآن 
على معان» منها : 

ارلا المتزوجات يعني ذوات الأزواج. 

ثانيا : العفيفات عن الزنا. 


ثالغاً : الحرائر. 


(1) رواه النسائي كتاب الأشربة - تغريب شارب الخمر (00/81): وضعفه الألباني في سنن النسائي 
(۳۱۹/۸) رقم (051/5). 


() الشرح الممتع .)5175/1١5(‏ 
(۳) سورة النساء : الآية 5 ؟. 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) ] 


Sescoececvesanesoccecesecesaancecssceecccceesencoeccecceneecocscccessoesesssenecesssesvoccssssnoevesssnnvcosns 


= فقوله تعالى : ودين يَرُْونَ المُحصتات كم لم يأثوا بأربعة 

شَهدَاءَ 4 المراد با محصنات هنا العفيفات. 

ارم من لاء إلا ما ملكت أَيْمَانْكةْ 4 على قول 
فيهاء إن المراد المتزوجات» وأما 556 الحرائرء فمثل هذه الآية: 

ٍوَاْمُحْصكَات من لذبن وو الكتّاب 4 . 

وقد ذكر المؤلف هنا الشروط المعتبرة في اللحصن » وهي : 

١‏ کون الزوجين حال الوطء مکلفینء وذلك بأن يكون کل منهما بالغا 

عاقلا راان اا صن سال الوطء. أو غير عافن له شت ليما 

الإاحصان عند الجمهور. قال ابن قدامة : «فلو وطئ وهو صبي أو مجنون» ثم 

بلغ أو عقل لم يكن محصناء وهذا قول أكثر أهل العلم»”". 

وكذا لو كان الزوج غير حرء أو الموطوءة غير حرة فلا إحصان في قول 

جمهور أهل العلم» لأن الله تعالى لم يبح نكاح الأَمّة إلا عند الضرورة كما 

تقدم في النكاح » فالمتعة بها ليست كاملة» لأن كمالها في هذا الشأن أن 

يكون العقد على حرة ويدخل بهاء فيقضي كمال وطره» ويعطي شهوته 

حقهاء ويضعها موضعها'". 

١‏ تحقق الوطء بتغييب الحشفة » أو قدرها من فاقدها في القبل» ولا خلاف= 


)۱( سورة النور: الآية 3 
)۲( المغني .)۳٠١/١۲(‏ 
(*) انظر: إعلام الموقعين (۸۲/۲). 


0 شرح العمدة( كتاب الحدود) 
و ُن :إقراره په ريع مرّاتوء مُصَرحًا بذِكر حقیقته» 
حتبين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط» وأن النكاح الخالي من الوطء لا 

يحصل به إحصان» لقوله 8 :«التَّيَبْ بالثَّيّب جلد مائَةٍ وَالرّجم) 9" 

والثيوبة إنما تحصل بالوطء في القبل » لا بمجرد العقد الخالي عن الوطء. 

۴. کون الوطء في نكاح صحیح » فإن كان النكاح باطلا كأن يتزوج أخت 

زوجته أو معتدة زمن عدتها لم يحصل به إحصان. 

وكذلك إن كان النكاح فاسدا كأن يتزوج بلا ولي لم يحصل به إحصان عند 

الجمهور لأن الإحصان إنما يعتبرإذا اكتملت به المتعة والنعمة في حق الواطئ ؛ 

ا ا ا 

, قوله «ولا ر يبت الزن إلا بأحد أمريْن : : إِقرَارهُ به اربع مرَاتو‎ )١( 

يزكر حَقِيْقتِهِ) : أي أن حَدّ الزنا يثبت بأحد أمرين : 

الأول : أن يقر الزاني على نفسه أربع مرات مع التصريح الصحيح بذكر 

حقيقة الزنا الذي هو تغييب الحشفة في الحشفة» وهذا هو اذهب » وقول 


رك 


مصرحا 


الحنفية” "'» مستدلين بالنص و لقياس 


۶ 


أما النص فهو ما روى أبو هريرة ت قلق قال ار الام ول 
الله 5 وَهُوَفِي الْسُجدء فقال : يا رَسُولَ اللّهء ني زيت فَأَغْرَض عله 


o7 ر‎ 


2 تلقاءِ وَجْهِهء فقال ك 
کی ذلك عليه ارم مات َا هد على تيه ريم شهاداتٍ دعا 
)١(‏ سبق تخريجه» ص ١١١‏ . 


هع المغني (؟ا/عه؟). 
)۳( بدائع الصنائع (0/۷). 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 
EES‏ ل ل 


کول الله ف فقال : «أبك جْنُونٌ؟) قال : لاء قال : «فهّل أحصلْت؟) 
قال : نَم فقال رَسُولُ الله 8 : اذْهَبُوا په فَارْجْمُوه» . 

ووجه الاستدلال: أن قوله : «فلمًا شَهدَ على فسه أرب شَهَادَاتي) إشعار 
ا اده ا ا وإلا لأمر برجمه في أول مرة. 

أما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزناء فإذا كان لا يقبل إلا أربعة 
شهود» فكذا لا يقبل إلا أربع إقرارات. 

القول الثاني: أنه يكفي الاقران ادف .وهو مذي امالككية””, 
اة ت وواد ا ار إلى ارا هدا نان ارت 
LG‏ ولم يذكر إقرارات أربعة» 2 امقام مقام بيان واستيفاءء 
قال شيخنا: «وهذا القول أرجح»”" 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - هو الجمع بين الأدلة والعمل بهاء وهذا هو 
القول الوسط وذلك بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه بالإقرار 
E‏ بخلاف ما لم يشتهر فإنه يحتاط فيه بتكرار الإقرار أربعاء 
وعلى هذا يكون هذا القول أخذا بالقولين » فيشترط التكرار في حال »= 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود ‏ باب لا يرجم الجنون والمجنونة (077/1)» ومسلم في كتاب 
الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا. ))١591(‏ (135). 

(۲) بداية المجتهد (73807/5). 

(۳) مغني المحتاج .)١19١0/5(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (5156)؛ 
ومسلم في كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا »)١791(‏ عن أبي هريرة # . 

.)510/1١5( الشرح الممتع‎ )٥( 


e]‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 


أو شهادة أربعة رجال أَخْرَار عُدوّل» SS‏ 
عولا يشترط في حال أخرى. 

(1) قوله أو شَهَادٍَ عة رجال أَحْرَارِ عُدُول) : هذا هو الأمر الثاني مما ينبت 
به حد الزنا رق لا ورد عن عمر ويه أنه قال في خطبته :« ون 
ارجم حق في کاب الل عَلَى مَن زى إذا حصن م من الرّجَال وَالنْسّاءِء إذا 
کات البيئّة » أوكانَ احبر أو الاعترّاف»” 3 
واشترط كون الشهود أربعة لقوله تعالى : 9 لؤلا جاءوا عليه بأريعة شهَدَاءً 
فإِد لم يَأنُوا بالشهداء فأولئك عِنْدَ الله هم الكَاذْبُونَ 4 »وهذا بالإجماع 
وأما اشتراط كونهم رجالا فهذا هو قول الجمهور من أهل العلمء لأن في 
شهادة النساء شبهة» للا في قبول شهادتهن من الاختلاف» والحدود تدرأ 
بالشبهات» ولظاهر الآية» فإن الله تعالى قال: 9 ولا جَاءُوا عليه بأريعة 
شهَدَاءَ 4 »وكلمة «أربعة» عدد يكون للمذكر» وعلى هذا فلابد أن 
يكواتوا رخالا فان وا ي بمعنى أربعة رجال» وقولة: شهدا اتا 
للمذكر» وهي جمع شاهد أو شهيد» فلو شهد ثمان نسوة لا يقبل» 
وكذلك ثلاثة وامرآتان لا يقبل » فالحاصل أن شهادة النساء في الحدود لا 
تقبل» أما في الأموال وغير ذلك فتقبل شهادتهن. 
وأما اشتراط كونهم عدولا فبالإجماع ؛ لأن ذلك شرط في سائر الشهادات: 
فلأن يشترط ذلك فيما فيه يُحتاط بطريق الأولى. 

)01 را ة عير كات تدر ا 0 


)۲( سوره 0 الآية .١7‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 
تتح ل الا 


E -‏ 2 )0 سم وروي ثى 6 م ه 2 (١‏ علق هه سى ١‏ ا ی 
يصمولنل الزنى 2 ويجيؤون في مجلس واحرر 2 ويتفقون على الشهادة 


)١(‏ قوله «يَصِفْوْنٌ الزّى» : أي يصفون حقيقة ما رأوه بأعينهم من تغييب 
الحشفة بالحشفة كرؤية المرود إذا دخل المكحلة» فلو قالوا: رأيناه عليها 
متجردَيّن» فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: نشهد بأنه قد كان منها كما 
يكون الرجل من امرأته» فإنها لا تكفي الشهادة» بل لا بد أن يقولوا: 
نشهد أن ذكره في فرجها. 

(۲) قوله «وَيَجِيْؤُوْنَ في مَجْلِس وَاحِلوِ» : أي لا بد أن يتوا الحاكم في مجلس 
واحد جملة. 
والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحدء بل إذا أتوه متفرقين صحت 
شهادتهم. 

(۲) قوله «وَيكفِفُوْتَ عَلى الها زى وَاحَلوِه أي: ويتفق الشهود في شهادتهم 
فيشهدون على فعل واحد غير متعدد» فلو شهد رجلان أنه زنى في الساعة 
القافنة احا :ورجلان :على آنه رن ق النناءافهذان أفعلان #وكذا لق 
اجتمعوا ونظروا واحداً بعد واحد لم تصح شهادتهم» لاحتمال تعدد 
الوطء» وأن الثاني رأى إيلاجاً غير الذي رآه مّنْ قبله » لأن الأفعال لا يُضم 
بعضها إلى بعض » فلا تقبل الشهادة. 


E‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
باب حد القذْف!" 

(۱) قوله «باب حد القذف» : «حد» مضاف» و«القذف» مضاف إليهء 
والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه ؛ يعني باب الحد الذي سببه 
القذف. والقذف في اللغة: الرمي بالحجارة ونحوها ما يؤذي ويضرء استعير 
للسب وتوجيه العيوب » بجامع الإضرار والإيذاء في كل. 
والمراد به هنا رمي شخص بالزناء أو اللواط » فيقول: يا زان» يا لوطي ؛ 
أو أنت زان» أو أنت لوطي» وما أشبه ذلك. 
وشا الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف» وذلك كالرمي بزنا أو 
لوا ا ا 

: فائدة : في حكم القذف‎ ٠ 
الفا عر بن نالرت إذا كان ادرف هما وة‎ 
من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك» وحماية سمعتهم عن‎ 
التدنيس» وهذا من أحكم الحكم؛ لأن الناس لو سلط بعضهم على‎ 
اي ل‎ 
حروب طواحن من أجل هذه الأمور» لكن حفظاً لأعراض الناس»‎ 
وحماية لاء ولسمعة المسلمين جاء الشرع قرنا ا وا‎ 
إن الذِين يَرْمُونَ المُخْصّنَات‎  : للعقوبة الدنيوية فيه » يقول الله عزّ وجل‎ 
- ,204 الكافلاآت المُؤْمِئَات لعنُوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ‎ 


(۱)( سورة النور: الآية .۲٣‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) KS‏ 

ومن ری مُحْصَنًا بالرّناًء أو شَهدَ عليه بهء لَمْ تَكْمُل الشهادة عليه ء 5-5 
تفرتب على ذلك أمرين عظيمين : 
الأول : اللعنة في الدنيا والآخرة» والعياذ بالله. 
الثاني : العذاب العظيم. 
ثم قال: (يَوْمَ تَهَدُ عَلَيْهِمْ الهم وأيْديهِم وَأَرْجْلهُمْ يما كانوا 
يَحْمَلُونَ # يوْمئِل يُوفيهم الله دِيَهُمْ الْحَقَ 4“ وقد عدّه النبي فك من 
کر ان د کا ات ارادا سول اوا 
هن قال: الشرْكُ باللّه وَالسّحْرُ ول الس التي حرم اله إلا بالحق 
كل الرَبّا وأَكْلُ مال اليتيم وَالتّوَلّي يوم اليّخْف وقدف المُحْصِنَات 
المُؤْمِئَاتَ الْكَافلت©. 1 

(۱) قوله «وَمَنْ رَمَى مُحْصنًا بالوْنَاءأْ شهد عليه يِه لَمْ تَكْمُلٍ الشهائة 
عَلِيّْهه : أي من رمى المحصن وهو من اجتمعت فيه أوصاف ‏ سيأتي 
ذكرها قريباً ‏ رماه بالزنا أو باللواط » أو شهد عليه بهما ولم يكتمل العدد 
وهو تم الهو وه لاقام على ارف الخد وا علي 
القاذف حد القذف. 
وقوله: «مُحْصنًا» نكرة في سياق الشرط» فتعم ما إذا كان امحصن امرأة 
أو رجلاً» فتكون كلمة حصن بمعنى شخصاً محصناً» وقدّرنا ذلك من = 

.50 »۲٤ سورة النور: الآيات‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في كتاب الحدود ‏ باب رمى ا محصنات (/4)7861 ومسلم في كتاب الويمان ‏ باب 
الكبائر وأكبرها (89) .)١50(‏ 


E3‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
إا ا 
وأيضا قوله «محْصَنًا» ظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده» فيجلد 
انين جلدة» فإذا قذف والده فقال : يا زان والعياد بالله ۔ فإنه جلد حد 


القذف؛ لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً. 

ويشمل كلام المؤلف : قذف الوالد ولده» فالوالد إذا قذف ولدهء قال له: 
أنت لوطي» أنت زان» أنت فاعل لشيء من هذه الخبائث› وما أشبه 
ذلك» فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه أطلق فقال: «محصناً» وهذا 
خلاف المذهب. 

فالمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا جلد به؛ كما أنه لو قتله لا 
يقتص به » وقد سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف. 

والصواب : أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد» سواء قلنا: إنه حق لله 
أو للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله؛ فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا سلطة 
للوالد على ولده فيه » وإذا قلنا: إنه حق للآدمي» فإننا نقول: إن الولد 
إذا لم يرض بإسقاط حقه فإن له المطالبة به » فكما أن له أن يطالب والده 
بالنفقة » فهذا مثله؛ فلمًا أهدر كرامة ولده» وأهانه أمام الناس» فليقم 
عليه الحدء والآية عامة”". 

ويدخل في كلام المؤلف من قذف نبياً» وقد قيل : إن من قذف نبياً فليس 
عليه إلا الحد؛ ولكن هذا القول ضعيف. = 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)580/١5(‏ 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 


توالصحيح : أن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفرأء فإن تاب فإنه يقتل 
حدا :لسن كقرا؟ ارق ن الفتلعن: 

أننا إذا قتلناه كفرا فإنه لا يغسل » ولا يكفن » ولا يصلى عليه» ولا يدفن 
مع المسلمين » و إذا قتلناه حدا صار الأمر بالعكس. 

وظاهره أيضاً ولو قذف أم نبي نسأل الله العافية ‏ مثل أن يقول: إن 
مريم ‏ والعياذ بالله ‏ بغي » فهل يقتل أو لا؟ 

الجواب : لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ليس من باب القذف» فهو 
من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله تعالى قال في مريم : 9 وَالتتي حصنت 
َرْجَهَا محا فيهًا م رُوحنًا وَجَعَلنَامَا وَابنَهَا آية للْحَالَمِينَ 4ء وأما آم 
نبي غير مريم » فالصحيح أنه يقتل كفرأء لا في ذلك من الشناعة العظيمة؛ 
حيث يوهم أن الأنبياء . وحاشاهم من ذلك - أولاد بغايا. 


وظاهر كلامه أيضا حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يحد ثمانين؛ لأنه داخل 
في عموم «محصناً» » ولكن هذا فيه خلاف إلا في عائشة رضي الله عنهاء 
فان من رماها با برأها الله منه فهو كافر؛ لأنه مكذب للقرآن» لکن لو 
رماها بغيره» أو رمى إحدى زوجات النبي 8# » أو أي نبي كان» 
فالصحيح أنه يكفر ‏ أيضاً ‏ ويقتل » قال شيخ الإسلام: «لأن في هذا من 
الغضاضة» وإذلال النبي شيعا لا يتهاون بهء وهو أعظم من تحريم نكاح 
زوجاته بعده» فإذا كان الله قد نهانا أن نتزوج نساء الرسول 8# بعده؛= 


.٩١ سورة الأنبياء :الآية‎ )١( 


ا شرح العمدة( كتاب الحدود) 


جلد مان ج » إذا طالب شر ”كص 
=إكراما له» وحماية لفراشه» فكيف يدنس بهذا ؟ وهل قذف زوجات 
الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء » وسخرية بهم » ولبذا فالصحيح أنه لا يدخل 
في كلام المؤلف)©. 

)١(‏ قوله « جلد كمَانينَ جَلْدَة» :هذه عقوبة القذف » وهي ثمانون جلدة» ويتبعها 
عقوبتان : الأولى: عدم قبول شهادته» إلا إن تاب على الراجح من قولي 
أهل العلم » الثانية: وصفه بالفسق » لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» 
كما قال تعالى: ‏ وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ م لم يأئوا أربعَة شهدا 
فَاجِلِدُوهُم ماني جلدة ولا تقبلوا لَهُمْ شَهادة أَبَدَا وأولنك هُمْ 
ارت وھ ی عبج على ادن برعل الد 
لأنه أطلق » وبه قال جماعة من السلف» واختاره الشنقيطي”" لعموم الآية. 
القول الثاني :أنه أربعون» وهو قول الجمهور”*» قياساً على الزنا الثابت 
تنصيفه على الأمة بقوله تعالى: 3 فإن اَن فَاحِشَةٍ فَعَلَيْهنَ نف ما على 
متاق فر ا :وقد ت ذلك مفصلاً في كتاب الحدود. 

() قوله «إذا طالب الْقَدُوْفُ» : أي إقامة الحد على القاذف مشروط بالمطالبة به 
من قبل المقذوف فإذا أراد أن يسقط حد القذف عن القاذف فله ذلك »= 


.)581/١5( انظر في ذلك : الشرح الممتع‎ )١( 
.٤ سورة النور: الآية‎ )۲( 

(۳) أضواء البيان (9797/57). 

(5) المغني (7817//15). 

(6) سورة النساء : الآية 6؟. 


شرح العحمدة ( كتاب الحدود ) a‏ 


رور و شام وس 


ول د للم الال م العفيف» E E‏ 
حفإذا بلغ لإمام فإنه لا يسقط ولو عفا القذوف» لعموم قوله 8 : «تعَافو 
الحدُود فيما بيتكه» اھ د رع 0 
وهل يُعذّر القاذف إذا عفا اللقذوف عن الحد؟ إن رأى ولي الأمر تعزيره 
إصلاحاً للمجتمع » وصوناً للأعراض فله ذلك» وهذا يقوي القول بأن 
القذف فيه شائبة من حق الله » وحقوق العباد» لأن الله حرم القذف» وشرع 
عقوبة فاعله» وفيه أذية للمخلوق. وهل يصح العفو عن القاذف بعوض ؟ 
قولان: الأول لا يصح بعوض عن حد قذف » لأنه وإن كان حد القذف 
للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عر وجل» فلو قال القاذف للمقذوف : 
«أعطيك عن حقك في القذف مائة ألف ولا ترفعني للقاضي» › فوافق 
فلا جوز؛ لأن حد القذف لله عر وجل فإما أن ترفعه لولي الأمر أو تتركه. 
القول الثاني : أنه يصح بالعوض؛ لأنه حق محض للمقذوف فله إسقاطه 
بعوض أو بغير عوض فهو الذي سوف تسود صحيفته به » وهذا القول له 
وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي في في الواقع › ولبذا لا يقام حد القذف إلا 
بمطالبة من المقذوف. أما إذا قلنا: إنه حق محض لله» وأنه لا تشترط 
مطالبة المقذوف» فإنه لا يصح بعوض. 

)١(‏ قوله اول هُوَ الخر لسم البالع العَفيْف» : هذه هي الشروط 
المغتبرة في المقذوف» وبها يتحقق الإحصان في باب « القذف» »قال تعالى= 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ‏ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (571/5)؛ قال 
الشيخ الألباني :« حسن» › انظر: حديث رقم (55105) في صحيح الجامع. 


K3‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 


والدين يَرْمُونَ المخصات كم لم ياوا باربعة شهدا فاجلدوهه 
مَانِينَ جلدة ولا تقبلوا لَه شهادة أَبَدَا وأولئك هم القاسقون 4 
والرجال مثل النساء في هذا بالإجماع » وشروطه : 

أ أن يكو سلما فالكافر لين خضي :لقره تحال إن الذي رون 
المُحْصَنَاتِ العّافلات المُؤْمَِاتَ لعيُوا في الدنيًا وَالآخرَة وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عظيم 4 » فمن أشرك بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور لأنه لا 
يتورع عن الزناء إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة » ولأن عرض 
الكافر لا حرمة له» كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه» بل الكافر أولى» لزيادة 
الكفر على المعلن بالفسق' ". 

"- أن يكون المقذوف مكلفاء بأن يكون عاقلا بالغاً» فإن كان مجنوناً لم يجب 
الحد على القاذف» بل يعزر» وكذا إن كان صبيأًء لأن زنا الصبي لا يوجب 
عليه الحدء فلا يجب الحد بالقذف» كزنا المجنون» ولأن البلوغ أحد شرطي 
التكليف » أشبه العقل» وهذا قول الشافعي » وأصحاب الرأي» وهو رواية 
عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط البلوغ» وهذا رواية عن أحمد“» وقول 


َو 1 


مالك لأنه حر عاقل عفيف يتعيّرُ بهذا القول الممكن صدقه › فأشبه = 


.٤ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآية 77. 

() أحكام القرآن لابن العربي .)١١۲۱/۳(‏ 
)٤(‏ المغني .)۳۸١٥/۱۲(‏ 


(0) تفسير القرطبي .)۱۷٥١/۱۲(‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 


>الكبير» وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ. 

والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يحد» ولكنه يعزر» لأن من لم 
يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا مَعَرَة تلحقه بذنب» لأنه 
غير مؤاخذ. 

“. أن يكون حراء لأن الإحصان يطلق على الحرية » كما في قوله تعالى: 
لفن أن بفَاحَِةٍ فعَليهنَ صف ما عَلَى الْمُحْصَنَات من العَدَاب 4 '" 
أي : ا حرائر» فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى على قول الجمهور. 

وقالت الظاهرية : يقام الحد على قاذف العبد» لعموم قوله 8# :5 إن دماءكم 
وَأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكم عَلَيكُمْ حَرَامٌ»"» ولم يفرق في ذلك بين الحر 


)۳( 
والعبد . 
ع I‏ ت 


5- أن يكون عفيفاًء أي : عفيفا عن الزناء لقوله تعالى: #وَالذِينَ يَرَمُونَ 


ال تات 4 00 أي : || فة ت» جمع نحصنة ) قال تعالى : # والتي 


ت 
ع 


أخصئّت فرْجَهًا 4 *, أى : عفت » قال فى «لسان العرب» : «يقال: امرأة 

ل سف 20 3 2 

حَصَانُ وحاصن » وكل امرأَةٍ عفيفةٍ محصنة) ”". 

"0 سورة النساء: الآية‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في كتاب العلم ‏ باب قول النبي 5# «رب مبلغ أوعى من سامع» (11)؛ ومسلم 
في كتاب القسامة ‏ باب تغليظ تحريم الدماء »)١717/8(‏ عن أبي بكرة وله . 

(۳) المحلى (۲۷۲/۱۱). 

)€3 سورة النور: الآية .٤‏ 

(0) سورة الأنبياء: الآية .٩١‏ 

)١(‏ لسان العرب »)۱۲٠/٠۳(‏ مادة: حصن. 


Kı‏ شرح العمدة١‏ كتاب الحدود) 


مق مك م ويم م كس 2 هم م عمس مب 0 مت 1 م " 8 
ويحد مَنْ قذّف الملاعئّة أو ولدها. ومن قذف جماعة بكلمةٍ وَاحدة» فح 


وَاحِدَّء إِذَا طَالبوا أو وَاحِدٌ مِْهُه”", 087 5 *ش*ظ5ظ 
حفمن قذف المعروف بفجوره»ء أو المشتهر بالعبث والجون فلا يحدء لأن 
القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل» ولا كرامة للفاسق الماجن» 
وهذا مستفاد من الآية الكرية. 

)١(‏ قوله «ويحد مَنْ قذف الْمَلاعِنَةَ أو وَلَدَهَاء : الملاعنة: هي التي رماها 
زوجها بالزناء أو قال لبا هذا الولد الذي في بطنك أو ولدتيه ليس بابن 
لي » ولم تقر بالزنا أو بنفي الولد» ولم يقم بينة على ما قذفها به. 
ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فلها ذلك ولا يسقط عنه 
حد القذف إلا بثلاثة أمور: 
الأول :إسقاطه باللعان» فيحضرهما القاضي » ويقول: اشهد على زوجتك 
أربع مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فيحلف 
أربع مرات» ويقول في الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. ثم يقول لبا: احلفي في تكذيبه » فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن 
الكاذبين» وفي الخامسة تقول : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين› 
فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقاً مؤبدا لا تحل له أبداء وقد سبق بيانه في باب 
اللعان . 
الثاني : أن تعفو المرأة عنه فيسقط بالعفو الحد. 
الثالث : أن تقر با رماها به. 

(۲) قوله «وَمَنْ قذف جَمَاعَة بكلمة وَاحِدَةٍ» فَحَدّ وَاحِدٌء إذا طَالبُوا أو وَاحِدٌ 


مِنْهم» : أي ومن قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة ففيه حد- 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) Ka‏ 
حواحد إذا طالبوا أو طلبه واحد منهم » وهذه المسألة على ثلاث روايات في 
اذهب" : 
إحداها: عليه حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب بها أكثر من حد 
جد کا کن اوی واج و ات راکد هر کا ي 
يزول عار القذف عن جميعهم. 
الثانية : عليه لكل واحد حد لأنه قذفه» فلزمه الحد له» كما لو قذفه بكلمة 
مفردة. 
الثالثة : إن طلبوه جملة فحد واحد لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم » وإن طلبوه 
متفرقاً أقيم لكل مطالب مرة لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة فلم 
يسقط به حق الباقين. 
والأظهر عندي : هو القول الأول» لقوله سبحانه : # وَالْذِينَ ترمو 
الات كم له يائوا بأربة شهدَاء فَانَخْلدُوَهُه مائ جَلْبة 4 ٤‏ .ولم 
يفرق بين قذفهم واحدة أو جماعة» ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوه 
بامرأة فلم يحدهم عمر إلا حدأ واحدأء ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد 
راک كينا" لى لتقم راكد اولان الل وجي اال الحرة عن 
اللقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن 
يكتفى به بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور كذبه في قلف 
واحد لا يزيل المعرة عن الآخر ولا يتحقق كذبه فيه. 


(۱) الكافي لابن قدامة (577/5). 
(۲) سورة النور: الآية .٤‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 
حيبي حييييية ا 
فا م ووو غ ول 
بان عفى عفى بعضهم ؛ لم سقط حَق حق غيره 111111088 
)١(‏ قوله «فإِن عفى بَحْضْهُم» لم سقط حَق غَيْر : أي إن أسقط أحدهم 
حقه في إقامة الحد عليه لم يسقط حق غيره لأنه ثابت لهم على سبيل 
البدل فأشبه ولاية النكاح. 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 


)١(‏ قوله «بآبُْ حَدٌ امسمكر» : أي هذا باب في بيان العقوبة الشرعية لمن شرب 
الخمرء أو اتفال ما سک العقل سواء كان بالخمر أو كان بالمخدر 
الموجود في زماننا. 
وقوله #الله«حَدٌ السكر» » سبق تعريف الحدود» وبينًا أنها العقوبات 
امقر شترع وی هد افر ف عيب كرف ا التي نص عليها 
الشارع› إما مقدرة محددة كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله ؛ وإما 
أن تترك لنظر الإمام فيما هو أولى في ردع الناس وزجرهم › كما سيأتي 
إوشاء لمان وتوا 
وقوله «امسكر)» يقال: أسكر الشيء يسكر فهو مسكر: اسم فاعل من 
اک الشراب فهو مُسْكرٌ: إذا كان فيه قوة تجعل متناوله يزول صحوه 
ويستتر عقله. 
والسكران: من زال صحوه» واستترعقله» ومن داوم على السکر. قيل له : 
بوكر كنيو TE EO‏ ةل 
والمسكر: هو الخمر من عصير كل شيء أو نقيعه كما سبق» والمراد به ما 
خادن لقا غا و ا و كان فايلا 
أو كثيرًء وسواءً كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرهاء وسواءً كان 
مطبوخا أو غير مطبوخ » فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل» وهذا = 


.٤۳۸ص المعجم الوسيطء‎ )١( 


ا شرح العمدة( كتاب الحدود) 
ا ٣‏ لے BE‏ ا 
د 4 ع ف 0( 

حمذهب الجمهور"' لقوله عَم :کل مسلکر حمر وکل مُسْكِرٍ حرم 6 
وعن عمر هه قال : «تزل د تحریم الخثر وهي من حَمْسَةٍ: من العنّب»ء 
ومر والعسل , وَالحئطة» والشعير E‏ 
وعند الحنفية: الخمر هو النيئ من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد» وما 
كان من غيره لا يسمى خمراء ولا يتناوله اسم المنمرء و 
مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة ولفهم الصحابة رضي الله عنهم ' أ 
كما سبق بيان ذلك مفصلا. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى : فرق بعض العلماء رحمهم الله بين السكر والجنون: 
نروت هفاك قرفا ين الك التو هن هذا الج و داوف 
الأصل يكون د وتجد السكران تارة يعهم الأشياء وتارة لا 

.)515/15( الشرح الكبيرمع الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأشربة ۔ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )705(05٠١*(‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب 
«<(o0۸))‏ ومسلم في كتاب التفسير ‏ باب في نزول الخمر(؟7١5).‏ 


(5) تكملة فتح القدير .)41/١١(‏ 
(6) سبل السلام (11/5). 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 
٠.‏ الفائدة الثانية : في ضوابط السكر الذي يقام به الحد: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ضابط السكر هو: من اختلط كلامه وكان 


ا 
وقال بعص الفقهاء ق ضابط السكر + إنه الذي اختل كلامه المنظوم» 
وانكشف سره المكتوم. 


وذهب بعضهم: إلى أن السكران هو الذي لا يعرف الأرض من السماءء 
والرجل من المرأة. 
وقال بعض العلماء رحمهم الله : هو الذي لا يفهم الخطاب» ولا بحسن 
الجواب» لا يفهم ما تخاطبه به؛ ولا بحسن أن يجيبك» ويختل ذلك الكلام 
المعهود منه. 

٠‏ الفائدة الثالثة: في بيان الحكمة من تحريم الخمر: 
لقد حرم الله تعالى الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة» التي 
كشف الطب الحديث عن كثير منها با لديه من وسائل وأجهزة علمية دقيقة» 
وهي كما قال كه لن سآله عن لمر يضتعها للدواء :اها ليست يِدَوَادء 
وَلكنّهًا داه . 1 
والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «الغّول الإيثيلي» › 


وا ت 


وتسمى «الكحول» » وهي تنتج عن تخمر مادة السكر» وهي السبب في>- 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة ‏ باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء )۱۹۸٤(‏ عن 
وائل بن حجر قله . 


1 تيد ذ٠.0‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
حتجميع الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في السوائل 
الأخرى بنسب قليلة » وترتفع في المقطرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من 
السوائل المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسّبِ» ولا على ارتفاع وجودهاء 
بل يتوقف على تجرد الوجود وإن كانت نسبتها قليلة » كالبيرة مثلاء والغول 
سريع الذوبان في الماء؛ ويصل إلى الدم» ويتوزع على جميع أخلاط البدن 
واج رة فا وا إا اشد على معدة فارعة» ولعلا هداي 
السرفي أن الغول يؤثر على - جميع أجزاء البدن» لا يستثنى منها شيء. 

وأكثر الأجهز: ة تأثرا في حالة السكر هو الدماغ» > ثم جهاز الدوران الدموي› 
والجهاز العصبي» والعقل» ثم الجهاز المضمي بجميع أجزائه» ثم الكبد 
والبنكرياس» ثم الجهاز التنفسي والبولي » وما ينشأ عن ذلك من الأمراض 
النفسية والعقلية» والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئ» وضعف مقاومة 
الجسم للأمراض »ثم الأضرار الاجتماعية » والاقتصادية » حتى نسل الإنسان 
لم يسلم من أذى المسكرات» بل وصل إلى الأجنة في بطون أمهاتها. 
والمخدرات من الأسباب الرئيسية في تفشي الجريمة في المجتمعات التي 
تل يرا لات لتقن اا ع ركو فافلا ور ی عقيل 
ما ينفعه وينفع الآخرين» ولا يستطيع المساهمة في نهضة البلاد في أي من 
امجالات التنموية سواء كانت اقتصادية أو زراعية أو اجتماعية أو عمرانية 
أو صناعية » كما أنه يصبح خالياً من الشعور بالمسئولية لأنه لا يحمل أي 
مؤهل من مؤهلات تحمل المسئولية » فهو ضعيف التدين معتوه العقل= 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 


حومن كانت هذه حاله فدوافع الجريمة عنده كثيرة» ولبذا أثبتت 
الدراسات التي أجريت على بعض التعاطين للمخدرات ما تضمنته 
بعض البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية 
بشأن تنفيذ أحكام الله في بعض الجرمين حيث أوضحت أن بعض 
الجرائم تم اقترافها تحت تأثير وطأة المخدر وهذه الجرائم من أخطر الجرائم 
كجريمة القتل والاغتصاب والسطو وقطع الطريق. 

ويظهر الضرر الأمني الخطير للمخدرات في السلوك العدواني الآثم الذي 
يقوم به المهربون والمروجون مع رجال الأمن عند القبض عليهم» ولقد 
شهدت كثير من البلاد معارك دامية بين رجال الأمن وتجار المخدرات 
وبلادنا الحبيبة رغم ما حباها الله من أمن ورغد عيش إلا أنها لم تسلم 
من هذا السلوك العدواني» فقد حدث أكثر من مرة اصطدام بين المهربين 
ورجال الأمن الذين يسهرون على راحة المواطنين» ويقدمون أرواحهم 
رخيصة لينعم هذا البلد بالأمن والأمان› ولكننا محمد الله أن هذا قليل 
بالنسبة لكثير من البلاد الأخرى. 

ثم إن العقوبة الصارمة التي تنتظر المروج في هذه البلاد هي التي تدفعه 
للاستماتة وسفك الدم » وصدق الله العظيم : 8 إِنّمَا جَرَاُ الذِينَ يُحَارْبُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوّنَ في الأَرض فساداً أن يُعتلُوا أو يُصَلبُوا أو تقطع 


3 
o RR oF م‎ 0 


oL Sof . 2‏ ° 6 )00( 
أيديهم وأرجلهم من خلافي أو ينفوا من الأرض 4 ١‏ : 


.77 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


E3‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 

وَمَنْ شرب مُسْكرًاء قل او کر مُخْتارَاء حَالِما أن كثيرة يُسْكر0", 0 
كي اماه ی ئث» وجماع الإثم» | ولا من 
السكارى غالبا هم أفقر الناس» وأتعس ال شقن الا 

(۱) قوله «ومَن شرب مُسْکراء قل وك : أي من شرب مسکرا قلیلا كان أو 
كثيرا أسكره أم لم يسكره» وجب إقامة الحد عليه » وإنما حرم القليل وحد 
او ا کر ييا اا 
وفيه رد صريح على من قال من الحنفية: إن الخمر ‏ وهو عصير العنب 
عندهم يحرم قليله و ثيره » وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه» دون 
القليل الذي لا يسكرء وهذا قول باطل كما ذكرناء ترده الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة الصريحة» لأن الرسول © وصف القليل بأنه حرام» ولأن 
كر اها مضل بالجموع من الرات» لمن الشرية الأخيرة فقط + فان 
الشربة الأخيرة إنما أنّرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها. 
وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله ##: «مَا أسكرٌ 
مِنهُ الفرق فَمِلءٌ الكف مله حَرَاءٌ) © 

(۲) قوله «مخْتَارَاء عَالِما أن كثيره يُسْكِرٌ» : هذه هي الشروط التي تجب بها 
عقوبة حد شارب المسكر: 
الأول: أن يشربها مختاراء فإن شربها مكرهاً فلا حد عليه » لقوله #6 : = 


. ٦١ص‎ » انظر: في ذلك كتابنا «المخدرات في الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (172117/1/5)» وأبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر (/2)75741 
والترمذي في الأشربة ‏ باب ما جاء ما أسكر كثيره... ١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وقال 
الترمذي : «حديث حسن» » وصححه الألباني كما في الإرواء .)٤٤/⁄۸(‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


۶4 
3 


اه الله جاور عن مني لطأ وَالّسيَانَ وما اسشكرهوا عَليه» ”» سواء 
كاك راواه أ کوان شريها اد کے د 
وتصب فيه. 

الشرط الثاني : أن يكون عالاً أن كثير هذا المشروب يسكرء فإن لم يعلم أن 
كير کو فلا نود غلية و کد الو شرا طانا أنه لين سكو وكات قد حول 
إلى الإسكار فلا حد عليه ولو سكر منه» ولأنه جاهل بحال هذا الشراب»› 
ولم يقصد ارتكاب المعصية. 

وهذه الشروط الثلاثة شروط للحد وللحرمة. 

ومن الشروط الأخرى التي لم يذكرها المؤلف: 

الشرط الثالث: أن يكون الشارب مسلماًء فإن كان غير مسلم كالذمي 
فإنه لا يحد؛ لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه» أما غير المسلم فهم لا 
يعتقدون تحريمه؛ ولبذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر» ولكنهم 
يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. 

الشرط الرابع: أن يكون عالاً بالتحريم»بالغاًء عاقلاًء فإن كان جاهلا 
معذورا بجهله فلا حد عليه» كأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو ينشأ 
ببلدة بعيدة عن العلماء بحيث يخفى عليه أمر الخمر» فإن ادعى أنه جاهل 
بالتحريم وقد نشأ بين المسلمين لم يقبل. 


] شرح العمدة( كتاب الحدود) 


جلد الخد أَرَعيْنَ جَلْدَة؛ لان علا © جلد الوليد بن عقبة عقبة في الحم 
ربعين » وقال عل ياه این وأبو بكر أَربعِين» وعمر كمانين» 


اس سلس لا 


وکل م وهذًا أحب إلي. ا ع الطب is O‏ 
)١(‏ قوله «جلِد الح أَربَعِيْنَ جَلْدَة؛ «لأنً عَلِيا و 201 عقبة في 


الخمر ارعن وقال :«جَلَدَ الي 9 20 
کمانین» وکل سد ١‏ " وَهَذَا حب إلي. وسوا كان من عَصِيْر الِب 
o‏ شرع المؤلف ببيان عقوبة شارب المسكرء وبين أنها أربعون 
جلدة» وهو قول الشافعي”" , ورواية عن الإمام أحمد”"؛ اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية”''» وتلميذه ابن القيم””؛ قالوا: وللإمام أن يزيد على 


الأربعين تعزيزاء لما ورد عن أنس 95 ؛ اد ابي 4# تي بِرَجُلٍ قذ شرب 
و فجَلَدَهُ پجريدگين تو أَبَعِينَ» قال وفعله أبو بكر» فلا کان عُمَرُ 
الها اس فال عند ال من ورف اک انود مان فأمر بد 


(VD ملم‎ 
. 


والقول الثاني : أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة'") الا = 


.)٤٥٥٤( رواه مسلم في الحدود  باب حد الخمر‎ )١( 

() المهذب (۳۹۷/۲) . 

(©) الشرح الكبيرمع الإنصاف .)٤١٤/۲١(‏ 

)٤(‏ الاختيارات الفقهية» ص۲۹۹. 

(6) زاد المعاد .)٤۸/٥(‏ 

() رواه مسلم في كتاب الحدود ‏ باب حد الخمر ( 50149). 
(۷) البحر الرائق (71/6). 

(۸) بداية المجتهد .)۳۹٤/٤(‏ 
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برد قال ET yy‏ لاف 

م وا 12111101113009 
= ورواية عند الحنابلة''» وقول للشافعى”» لفعل عمر و » فإنه استشار 
الصحابة» ولم ينقل أن أذ کا کان ماع 
والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وهو مروي عن طائفة من 
أهل العلم"» وهو اختيار العو 7م وعلى هذا القول فمرجعها إلى الومام 
يقدرها بناءً على المصلحة » وما يتحقق به الزجر 
والراجح عندي :أن عقوبة شارب المسكر من باب الحد» الذي لا يلقص عن 
أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه» ولكن للحاكم أن يزيد عليه ما 
يراه إلى ثمانين إذا رأى المصلحة في ذلك ويرى شيخنا اله أنه كله من 

)١(‏ قوله وتن أ من حرم تالا حونو َم برذ على عداو 
لما رَوَى بو برد قالَ: : قال رسو الله ی ل 2 ر من عشر 
جَلَدَاتي إلا في حَدْ مِنْ حُدُوْدِ الله» : هذه العقوبة تسمى بالتعزير» وهي 
فيهاء وقد ذهب المؤلف هنا إلى أنها عشر جلدات لا يزيد على ذلك = 


.)575/77( الشرح الكبيرمع الإنصاف‎ )١( 
.)۳١۷/۲( المهذب‎ )۲( 


() فتح الباري (۷۲/۱۲). 
(5) نيل الأوطار .)۱١١/۷(‏ 


(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۲۹٤/۱٤(‏ 


KJ‏ شرح العمدة ( كتاب الحدود) 


إلا أن طا جَارية امرأته يإذنهاء فَإنهُ جلد مة» ش51 
= واحتج بحديث أبي بردة 5 . 
وقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة » والأظهر عندي أن هذا راجع 
إلى رأي الحاكم» فيجوز له الزيادة على عشر جلدات» وعشرين» 
وثلاثين» وأربعين» ومائة» بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود 
تقويم الاعوجاج» والتأديب» وإزالة الشر والفساد» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

)١(‏ قوله إلا أن يط جارية امرأته يإذْنهاء فإئه يُجْلَدُ مه : أي إلا من وطئ 
جارية ارا اھا و لد مامه و يرجه إلا كان فيا +١‏ كان كرا 
لم يغرب» وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية 
الأجنبي. 
وحكي عن النخعي"'" أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يملك امرأته فكانت له 
شبهة في تملوكتهاء وهذا هو الأقرب عندي. 


(۱) المغني مع الشرح الكبير .)۳٤۹/۱۰(‏ 


شرح العمدة(كتاب الحدود) ا 
باب حَد السرقّة"" 

)١(‏ قوله «باب حد السرقة) : السسّرقة لغة: أخذ الشيء من الغير خفية”". 
E E bi‏ ين ES A Oa‏ 
العاقل البالغ نصاباً محرزًء أو ما قيمته نصاب» ملكا للغير» لا شبهة له 
فيه على وجه الخفية. 
فقولنا «المال» : هو العين المباحة النفع» وخرج بذلك غير المال» كسرقة 
ES‏ لأنه ليس بمال» و لأنه 
ليس بمال ‏ أيضا ۔ وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. 
القول الأول: أنه يقطع ا معو لال سروف انيه لا 
والبهيمة والعبد. ولا قطع بسرقة ما على الصغير من حلي ونحوه» على 
الشهور من المذهب”"؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه بثياب الكبير» ولأن يد 
الصبي على ما عليه. 
والقول الثاني: أنه يقطع بسرقة ما على الصغير» وهذا هو الصواب لعموم 
ا والسارق ا فاقطكوا اند .4 :وها ترق 
ا 
وقولنا: «على وجه الاختفاء» هذا هو العنصر الأساسي في السرقة› فخرج 
به ما كان على وجه العلانية » كالمنتهب والمختلس» فلا قطع عليهماء = 


.) انظر: القاموس المحيط (؟000/7‎ )١( 


(5) البدع شرح المقنع لابن مفلح .)٠٠١/۹(‏ 


| لتيب شرح الفبدة (كتاب الحدود) 
وَمَنْ سرق ربع ديار مِنَ لعن" أو ئلاكة درَاهم من الوّرق”", 0 
حوالمنتهب: آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهراء والمختلس: آخذ الشيء 
بحضرة صاحبه في غفلة منه والبرب به. 
وقولنا «من مالكه» أو نَائبه » : نائب المالك : كل من كان مال غيره بيده بإذن 
الشرع أو بإذن مالكه» كالمستعير» والمستأجرء والمودع» وولي اليتيم» 
ونحوهم » فخرج ما لو سرق مغصوباً من غاصبه فلا قطع » لأنه عند الغاصب 
لا حرمة له”". 

(۱) قوله «وَمَن سسرق ربع ديار من العين» : هذا هو الشرط الأول» وهو أن 
كوف ازوف O‏ قورع رد للقي لخدي عائشة قال + قال 
رسول الله 5 :رلا قَطْع يَدُ سّارق إلا في ربع دیتار فصاعدا» » والدينار 
يزن عند المتقدمين (۷۲) حبة 0 وزنها ا (۳,۵) 2 كما تقدم في 
«الزكاة» . 
فإذا سرق ما يقابل جراماً من الذهب الخالص قطع» والقطع بهذا المقدار وإن 
كان قليلا » هو لحماية الأموال والقضاء على العبث بالأمن”". 

(۲) قوله «أوْ ئلائة دَرَاهِم مِنَ الورق» : أي أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة 


إن 
- 21 


N .‏ 2 )يت عن هس 5 4 
كما في حديث ابن عمر ظ4 : «أن سول الله وه قطع في مجن كمنه ثلاكة 


م (D7‏ 
دراهم» : 


(۱) كشاف القناع (170/7). 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود ‏ باب قول الله تعالى : (وَالسّارقٌ و فاقطعوا ا 
(27786: ومسلم في الحدود ‏ باب حد السرقة ونصاباً )١785(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) انظر: مجلة البحوث الإسلامية ء العدد الخامس والعشرون» ص٠‏ ". 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: إوالسًارق وَالسارقة فَاقَطَعُوا أَيدِيَهُمًا 
(71745)» ومسلم في كتاب الحدود- باب حد السرقة ونصابها(7487١‏ )عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


شرح العمدة( كتاب الحدود) Kı‏ 
٤١‏ 

وما يساوي أَحدَهُمًا مِنْ سائر المّال“» وَأَخْرَّجَهُ مِنَ الجرز"» e‏ 
م ص و ر 
)١(‏ قوله «أؤ ما يساوي أَحَدَهُمًا من سّائر المّال» : أي أو ما يساوي أحد 
النقدين من سائر الأموال فإن فيه القطع , لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبى َيه ١‏ أنه سل عن التّمَرِ المعلق فال «(من أُصَّاب يفيه 


ت 
وم ماه 0م o‏ سب داص 


غرامة ليه والعقوبة ومن سرق مه شيا بعد أن بوبه الجرين فلع تمن 
N SS‏ 
والقول الثاني في المسألة: أن النصاب ربع دينار فقطء وليس ثلاثة 
دراهم» فإذا شرق انها بار ثلاثة دراهم » لکن لا يساوي ربع دينار» 
فليس عليه القطع » وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع» وإن 
كان لا يساوي ثلاثة دراهم» وهذا القول أصحء لأن حديث عائشة 
رضي الله عنها صريح فيه : «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» » وأما 
الحديث الآخر أن الرسول 4# «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراه "» 
فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت» 
والدينار اثنا عشر درهما من الفضة. 


ًَ وم مر 


() قوله «وَأَخْرَّجَهُ مِنَ الحرّز» : هذا هو الشرط الثاني » وهو أن تكون السرقة- 


)١(‏ روا أبوداود في كتاب الحدود ‏ باب ما لا قطع فيه (۳۹۲٤)ء‏ والنسائي في قطع السارق ‏ باب 
التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8618): والحاكم (577/4). قال الألباني في الإرواء: 
حديث حسن (7019)؛ صحيح أبي داود ( 5 .)١9١‏ 

(۲) سبق تخريجه:» ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه » ص ۱٤١‏ . 


1 00 شرح العمدة١‏ كتاب الحدود ) 
قطعت قطِعَت يده الین من مفصل الكف و خی E‏ 
حمن حرز. والحرز: ما يحفظ فيه الال عادة» والمرجع فيه إلى العرف» 
وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد» وكل شيء يطلقه الشارع 
ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف» إذا لم يكن له حقيقة شرعية » ولأنه 
لم يرد تقديره في الشرع » وإنها ورد مجملاً» فاعتبرفيه العرف“ 

)١‏ قوله «قطِعَت يده نى من مفْصّلٍ ألكفاً وحمت : دليل ذلك قوله 
تعالى : # والسّارق والسارقة فَاقطعُوا أيُديَهُمًا.. # 27 والدليل على أنها 
النمين فة ا وھ «فَاقطَعُوا أَيْمَانَهِمَا 4 › وهي قراءة شاذة”" , 
قال الموفق : «وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير»”؛ وهذا قول أبي بكرء 
وعمر رضي الله عنهما ولا خالف لبماء كما حكاه الموفق وغيره. 
وقوله «مِنْ مفصل الكف» : أي دون الذراع » وإنما وجب قطعها من هنا 
لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيد» واليد عند الإطلاق تحمل 
على الكف» والدليل على أنها من مفصل الكف أن هذا هو المتبادر عند 
الإطلاق» فهو أقل ما يطلق عليه اسم اليد. 
وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال: «إنّ الله قال في 
كب جين كر الؤوء: قل:(قاضیلوا وجوهكم يكم إلى 
المَرَافق 4 ؛ وقال في التَيمُم ل فَامْسَحُوا بوجوهكم وأ دیک مه 4 - 


.)7 47/١ 5( الشرح الممتع‎ )١( 
. ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )0( 
.)44/17( انظر: فتح الباري‎ )( 
.)٤٤٤⁄/١۱۲( المغني‎ )( 


شرح العمدة ( كتاب الحدود ) Kî‏ 


ا ا موثو وا و ا س ع ىس و(١1‏ 
ن عاد» قطعت رجله اليسرى من مفصّل الكعب وَحَسيِمَت"'': معفم مم موف م ممم مقة 


2 


حوقال: # .. السار والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمًا.. 4ء فكائت السنّة في 
القطع EAE‏ ا 

ر و ا ر ان حا و 
إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في اليدين في التيمم فحملناه 
على ظاهر مطلق اسم اليدء وهو الكقان» وكذا في السرقة”". 

قال البخاري :«وقطع علي وه من E‏ وقوله «وَحسمّت) : 
الجسم في اللغة القطع › والمراد حسم الدم . أي قطعه ‏ وذلك بأن يغلى 
زيت» أو دهن» أو نحوهماء ثم تغمس فيه وهو يغلي »› فإذا غمست فيه 
وهو يغلي تسددت أفواه العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت 
لنزف الدم ومات» والحد لا يراد به موته وإتلافه » إنما يراد به تأديبه. 
قوله «فَإن عاد» طعت رجله البُسْرى من مفصل الكمْب وَحُسِمَت) : 
أي : فإن عاود السرقة بعد قطع اليمنى قطعت قدمه اليسرى» لآن في قطع 
الرّجل اليسرى رفقاً به» لأنه يمكنه المشي على خشبة» بخلاف قطع الرجل 
اليمنى» لأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك. 


ص 
ينا 


.7/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١55(‏ من طريق محمد بن خالد القرشي » عن داود بن الحصين» عن عكرمة » عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهذا فيه نظر» فإن محمد بن 
خالد القرشي مجهول» كما قال الحافظ في التقريب : وقال عن داود بن الحصين : ثقة إلا في عكرمة. 

(*) انظر: جامع الترمذي (١/۲۷۲)ء‏ عارضة الأحوذي (117151/1). 

(6) انظر: فتح الباري (95/11). 


Kî‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
يب وَرجْلٍ". لا تبت رة إلا بشهادة 


ل فيه ا 


لین » أو اعترافي مر 111110111601601 
ار 
قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس» ولا يقطع» لأن في قطع 
اليدين تعطيلا لمنفعة الجنس» فلم يشرع في حد» كالقتل» ومرادهم حبسه 
حتى يموت”''» وهو ظاهر كلام ابن قدامة”"» لورود أقضية عن الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك وفي رواية أخرى في المذهب أنه إن عاد فإنه 
تقطع يده اليسرى في الثالثة» ورجله اليمنى في الرابعة ا 

(۲) قوله ولا كث بت السرقة إلا بشَهَاد دة عَدليْنِ هذا اة الأمور الى تاب 
القطع » وهو شهادة رجلين عدلين» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» 
وعلى هذا فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد» ولا بشهادة النساء. 

(۳) قوله «أو اعترَاف مَرَئيْنِ» : هذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به القطع وهو 
إقرار السارق بالسرقة مرتين» وهذا من مفردات المذهب» لما ورد عن أبي أمية 
الخزومي أن النبي © أنِي بلص قد اعترف فقال : «ما إحالك سرقت» قال: 
بلی » فأَعَادَ عليه مره ين أو كلاثا ؛ قال: بْلى ايت 


.)5960/6( شرح فتح القدير‎ )١( 

.)٤٤۸⁄/1۲( المغني‎ )۲( 

() انظر: مصنف عبد الرزاق(١١/187)»‏ السنن الكبرى للبيهقي »)۲۷٤⁄۸(‏ فتح الباري(۲٠/١١٠).‏ 

(5) المغني مع الشرح الکبیر .)۲۹٤/۱۰(‏ 

ء)٤۳۸١( أخرجه الإمام أحمد (٠/۲۹۳)ء أبو داود في الحدود  باب في التلقين في الحد‎ )٥( 
والنسائي في الحدود  باب تلقين السارق (۷/۸)» وابن ماجه في الحدود  باب تلقين السارق‎ 
)7١7/1(هجام عن أبي أمية المخزومي فَإقتّة » وضعفه الألباني : انظر ضعيف سنن ابن‎ )۷( 
.)5575( برقم ( 016 )ء والورواء‎ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) e]‏ 
ولا َم حى يطلب الوق ونه مله بمّاله"''» ا 
تولأنه يتضمن إتلافاً في حد» فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. 
والقول الثاني : أنه لا يشترط تكرار الإقرار بل إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم 
عله نكن [ذا قنك روط الأقران بان بكرن بالا عاقلا عكاراء وهو قول 
الجمهورء ل ل 


کلت ۳ 


وحد القذف""', '» وهذا هو الراجح عندي ؛ وهو اختيار شيخنا ##للنه 
وأما الحديث ‏ إن صح ‏ فالمراد به الاستثبات وتلقين المسقط للحدء ولأن 
الراوي تردد هل عاد عليه مرتين أو ثلاثاًء فطريق الاحتياط في الاستدلال أن 
يقولوا بالاقرار ثلاثا. 

© فائدة: فيما تثبت به السرقة : 
تثبت السرقة بطرق ثلاثة : 
OT‏ ااا 
الثاني : الإقرار: وقد سبق بيانه » وهو أن يعترف على نفسه أنه هو السارق. 
الثالث : أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحدء وهذا قال 
به جماعة من أهل العلم. 
قوله دولا يُقَطَعُ حى طالب سروق مه ماله : خلا اشا شط ف 
شروط قطع يد السارق» وهو أن يطالب المسروق منه بماله» فإن لم 
يطالب فإنه لا يقطع » ولو ثبتت السرقة» ما دام صاحبه لم يطالب2 > 


.)555/17( المغني‎ )١( 
.)"09/١5( الشرح الممتع‎ )۲( 


) شرح العمدة١ كتاب الحدود‎ E 


وإن وَهَبَهَا ِلسّارق» أَوْبَاعَهُ إياها قبل ذلك» سقط القَطّه”"©, 52000 


حتوالدليل حديث صفوان بن أمية 85 «أَنّهَا سرقت خَمِيصيُهُ مر تحت 
امرك لاون اد اام ام باتو ار 
: فأمر بقطعه قال صفوان: أََقَطَعْهُ؟ قَالَ: فهلا قبل أَنْ تَأتِيني به 
تَركتَهُ)”". فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط 
القطع» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لله إلى أنه لا تشترط 
المطالبة» وأنه إذا ثبتت السرقة قطع » لأن القطع لحفظ الأموال» وليس 
حقا خاصاً لهذا الرجل؛ حتى نقول : إنه إذا طالب قطع وإلا فلاء بخلاف 
القصاص ء فإذا لم يطالب لا يقطع. 
مسألة : هل البصمات طريق رابع لمعرفة المجرم؟ 
تعتبر قرينة وليست بينة قطعية » لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسه قبل 
السرقة أو بعدهاء لكن لو قيل: ليس فيه بصمة سوى هذه» فيمكن أن 
نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل 
السرقة أو بعدهاء وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب» بل 
مسه بحديدة وما أشبه ذلك. 

)١(‏ قوله «وَإِنْ وَهَبْهَا للسّارق» أو بَاعَهُ ِيّاهَا قبل ذلك» سقط القطع» : أي 
إن وهب المسروق ما سرق منه للسارق أو قال المسروق للسارق بعنيه 
فباعه عليه سقط الحد وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى - 

)١(‏ رواه النسائي في كتاب قطع السارق ‏ باب ما يكون حرزا وما لا يكون »)٤۸۸٤(‏ وصححه 


الألباني في سنن النسائي .)۷٠/۸(‏ 


(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 .)375/١‏ 


شرح العمدة (كتاب الحدود) : 
الا ل 


م20 


ون كان يَعْدهُ؛ لم سقط" وإ قَصّت عَنِ الصاب بَمْدَ الإخراج لم 

سقط القطه”", إن کان ن قله لَمْ يچب“ وإذا قطعء a‏ اروق : 

إن كان باقيا» أو قِبِمُُ إن كان الا 
=الحاكم سقط القطع عنه» لأن المطالبة شرط لما سبق ولم يبق مطالب 
وإن كان البيع أو الببة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع. 

)١(‏ قوله «وَإنْ کان َحْدَهُء لَمْ يسْقط» أي وإن كان ما وهبه له أو باعه عليه 
e‏ 

() قوله «وإن تقصَت عَن النُصّابِ بَعْدَ ألإخرَاج لم سقط القطع» : أي 
نقصت العين المسروقة بعد إخراجها من حرزها عن النصاب «وهو ربع 
دینار كما سبق » فإنه لا يسقط القطع » لأنه نقصان حدث في العين فلم 
يمنع القطع كما لو نقص باستعماله» وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو 
يعدو لان ست الو جوت الو فة فتهي النضات جحل فاما إن فض 
قبل الإخراج فقد قال المؤلف ال 

(۳) قوله «وَإنْ كان قبلهُ لم يَحِبْ» : أي فإن كان التقضن الناصل :ف الع 
المسروقة قبل إخراج هذه العين من حرزها لم يجب القطع لعدم الشرط 
قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله» وإن وجدت ناقصة 
ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب 
Gs‏ 

(5) قوله «وَإدًاقطِع» > فعليه رد السرؤق» إن كان يَاقِيا و يمت إن كان 
گالقا» ١‏ تشعو قط ا 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


>تلستحقين فجاز اجتماعهماء كالدية والكفارة في قتل الخطأء فيرد ما 
أخذه لالكة إن كان باقياء لأنه ين مالة» وإن كان تالقا فعلية ضمانه: 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) E‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اي ياي مااي ا ا ا للا ل ا ا يننا 


)١(‏ قوله «باب حل لْحَاربيْنَ» : 5 سيذكر المؤلف جملة من الأحكام 
والمسائل التي تتعلق بحد الحاربين قطاع الطرق» وما جعله الله من العقوبة 
لهذه الجريمة. 
والمحاربة في اللغة: مصدر حارب يحارب حرابة ومحارية» واسم الفاعل 
محارب» مأخوذ من الحرب الذي هو نقيض السّلم» ويأتي الحرب بمعنى 
القتلء وبمعنى العصيةء لقوله تعالى: 5 إِنّمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله 


م 2 2 
رر و مو ساو o‏ 


وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فَسَادًا أن يفوا أو يُصَلبُوا أو تقطم يديهم 
وَأَرْجُلّهُم مِنْ خلاف ايوا ِن الأزض ذلك لم خي في الا وهم 
في الآخرَة عَدَابّ عَظِيمٌ ‏ إلا الذينَ ابوا من قبل أن تقدروا عَليْهم 
N TT‏ بال شر 
بمعنى : سلب ماله وتركه بلا شيء”". 

واصطلاحاً: الحاربة والحرابة وقطع الطريق بمعنى واحد» وهو تعرض 
المكلف الملتزم ذي الشوكة والقوة للمسلمين مع تعذر الغوث› في العراء أو 
البنيان أو البحر أو الجوء لأخذ مال محترم أو انتهاك فرج » مجاهرة لا خفية. 
وقولنا «تعرض المكلف اللتزم» : هذا يخرج تعرض الصبي والمجنون 


والحربي » فإنه لا يعتبر حرابة. = 


.٣ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)٤۸/۲( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 


E‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
حوقولنا «ذي الشوكة والقوة» : يخرج ما إذا كان التعرض صادراً ممن لا 
شوكة له ولا قوة» فإنه لا يعتبرمحارباً» ولا ينقطع به السبيل. 

وقولنا «مع تعذر الغوث» : يخرج ما إذا كان الغوث مكنا والنجدة متيسرة 
فإنه لا يعتبر حرابة. 

وقولنا «في العراء...إلم) : بيان مواضع الحرابة» وأنه لا يشترط كونها خارج 
العمران؛ على الصحيح من آراء العلماء؛ لعموم وَيَسْعَوْنَ في الأرْض 
فاد "ربل ينه ها وقد أشار البهوتي في شرحه على « الزاد» " 
إلى ذكر البحر وإعطائه حكم الحرابة» أما الجو فلم يذكروه» لأن الطائرات 
لم تكن موجودة في زمانهم» لكن لبا حكم ما ذكرء فإن الاعتداء على 
ركاب وملاحي الطائرات المدنية وتهديدهم بالسلاح لقطع الرحلات الحوية 
أو الاتجاه قهرأ إلى بلا ما يعد من قطع الطريق والإفساد في الأرض» لاسيما 
إذا وقع في ديار المسلمين. 

وقولنا «لأخذ مال محترم» : يخرج غير المحترم » كالخمر ونحوه. 

وقولنا «أو انتهاك فرج» : يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ مال تكون 
للاعتداء على الفروج امحرمة. 

وقولنا «مجاهرة لا خفية») : لإخراج السرقة» وسميت هذه الحريمة حرابة 
ومحاربة لما فيها من سلب الأموال أو الأرواح ولا فيها من مخالفةٍ وعصيان = 


. ۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
6644“ الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ (۲) 


شرح العمدة( كتاب الجدود) Kı‏ 
101 


حلأمر الله تعالى » وبعض الفقهاء يسميها : قطْع الطريق » وبعضهم بالحاربين» 
وهذا أحسن لأمرين : الأول : أن هذا اللفظ مطابق لا ورد في القرآن الكريم. 
الثاني : أنه أعم من غيره وأدل على المراد حيث يشمل جميع الصور. 
والأصل في جرية الحرابة وعقوبتها قوله تعالى: ل نما جَرَء لَذِينَ يُحَاربُونَ 
الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأرض ل فطع 
يديهم وَأرْجْلهُمْ ِن خلاف أو ينغا م ِن الأرْض ذلك لَهُم زي في التي 
ولَهُمْ في الآخرَة عَدَابّ عَظِيمٌ * إلا الذِينَ تَابُوا من قبل أن قدرُوا عَلَيْهِم 
فَاغْلَمُوا أن الله 4 1 فهذه أربعة أنواع ا اشتملت 
عليها الآيات في ا محارب: 
١-النفي.‏ "5 القطع.2 القتل. 4-القتل والصّلب. 
وظاهر الآية الكريمة لا يدل على هذا التقسيم» لأن الحرف #أو» أصله 
للتخيير» لكنّ القائلين بذلك يرون أن الآية فيها قيود مقدرة» والمعنى : أن يقتلوا 
إذا قتلوا ولم يأخذوا الالء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا الال ولم يقتلوا أحداء أو ينفوا من الأرض إذا 
أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وهذا قول الجمهور من الحنفية"› 
والشافعية”", والحنابلة ؛ وهو اختيار شيخنا کاله واستدلوا با ورد عن- 

.737 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع 53/7 ). 

.)۳۹٤/۲( المهذب‎ )۳( 

.)٤۷٥/١۲( المغني‎ )5( 

(0) الشرح الممتع .)77/8/١5(‏ 


ف شرح العمدة( كتاب الحدود) 


وَهُم الذِيْنَ يَعْرِصُوْنَ لِلنّاس في الصحراء جهرَة؛ | يأعْثُوا وهم E‏ 
> ابن عباس 8 أنه قال في قطاع الطريق : إِذَاقَلُوا وَأحَدُوا الل قتلوا وصلبوا 

وَإِذًا لوا وم يأَحُدُوا الال لوا وم س ودا أَحَدُوا الال ولم ا 
قطعَت يديهم وأرْجلهہ» وإذا أَحَافُوا السبيل ولم يَأخُدُوا مالا فوا من 
الأرض»» قالوا: فتكون « أو ا 
على حسب الحريمة » ولكن هذا التفسير عن ع غا صف ا 
وقالت الالكية": إن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخييرء وأن الإمام خير 
فيجتهد في اختيار العقوبة الملائمة للجريمة» ما لم يقتل احارب» فإن قتل 
فلابد من قتله» وعند هؤلاء تعزير في الآية» لأن القول بزيادة القيود على 
ظاهر القرآن يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة. 
قلت : والراجح عندي هو قول المالكية » وسيأتي زيادة تفصيل في هذه المسألة 
قريباً إن شاء الله. 

)١(‏ قوله «وَهُم الذِيْنَ يَعْرصُوْنَ للئّاس في الصحراء جهرَة؛ لِيَأحُدُوا 
انلك وج هذا رمات سيك نين الى عيرق O‏ 
الأول ١يَعْرصُوَنَ‏ للنّاس» : أي أن يكون معهم سلاح فان لم يكن معهم 
سلاح فليسوا حاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهمء فان عرضوا 
بالعصي والحجارة فهم محاربون. = 


)١(‏ أخرجه الشافعي »)23١75/7(‏ والبيهقي (۵/)» من طريق إبراهيم» عن صا مولى التوأمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد واو جداء كما قال الألباني» صالح مولى التوأمة 
ضعيف» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك» انظر: الإرواء (۹۲/۸). 

(۲) بداية المجتهد .)51١9/5(‏ 


شرح العمدة (كتاب الحدود) E‏ 


فمن َل منْهُم» وأحَذ الْمَال» قل وَصلب حى يشتهرَ ودُفع إلى أله" ».. 
= وقوله «في الصّحرَاء» : هذا قيد آخر» فإن فعلوا ذلك في البنيان لم 
يكونوا محاربين لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما 
هو في الصحراء» ولأن من في المصر يلحق لى نالرت غالا نهت شرك 
المعتدين ويكونون مختلسين والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه. 
والصواب كما سبق : أنه لا يشترط كونها في الصحراء» على الصحيح من 
آراء العلماء» لكنهم أكثر ما يكونون في الصحراء؛ لأن البنيان فيها من 
يحمي الناس » وفيها أناس كثيرون يمنعون فساد هؤلاء» فأكثر ما يكونون 
ى الصيخواءة :وأكثنما يكونوت أيضاً ق الصتحراء غير المسلوكة. 
وقوله «جَهْرَة) : هذا هو القيد الغالث» أي أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال 
قهراًء فأما إن أخذوه مختفين فهم سُرّاق» وإن اختطفوه وهربوا فهم 
منتهبون لا قطع عليهم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر 
قافلة فاستلبوا منها شيئاً فليسوا بمحاربين لأنهم لا يرجعون إلى منعة 
وقوة» وان خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق. 

(۱) قوله «فَمَنْ قل مْهُم» وأَحَد الْمَالَ قل وَطُلِب حى يشَهِرٌَ» ودقع إلى 
أهله» : شرع المؤلف بيان الحكم الشرعي للمحاربين» وهم على 
أصناف » ولذا كان الحكم في حقهم يختلف من صنف لأخر. 
وهذا هو الصنف الأول وهم من جمعوا بين القتل وأخذ المال فهنا يجمع 
لهم بين العقوبتين» وهما: القتل » والصلب» فيصلب بعد القتل» أي : 
نربطه على خشبة لہا يدان معترضتان» وعود قائم » فنقيمه عليهاء = 


ا شرح العمدة( كتاب الحدود ) 
= ونربطه » ونربط يديه على الخنشبتين المعروضتين. 
وقوله «حتى يُشْمهِرَ) : أي حتى يتضح أمره. 
وهل يقتل أولا ثم يصلب أم العكس؟ 
نقول ظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب. 
والقول الثاني: أنه يصلب قبل القتل. والذي نراه أنه ينظر في هذا إلى 
المصلحة» فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل. 
ذكر بعض الفوائد: 

: الفائدة الأولى : لم يذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بها‎ ٠ 
والصواب أنه يقتل با يكون أسهل؛ لقول النبي 8# :«إذا قله فَأَحْسِنُوا‎ 
القثلة» 29 وليس هذا كالزاني كاحي ر الملقصود بهذا‎ 
إتلافه.‎ 
فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيف» أو نقتله بالصعق بالكهرباءء‎ 
فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة القوية التي تقضي‎ 
عليه » والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه أسرع.‎ 
وهنا ينبغي أن نرجع إلى الأطباء» فإذا قالوا: إن قتله بالصعق أسهل‎ 
وأكثن راقعلا وهو ايضا بالنسية لصب أف ربعا لأن اكل‎ 
قتل بالسيف فستصيبه الدماء» ويتروع الناس بمجرد رؤيته» بخلاف ما إذا‎ 
قتل بالصعق فإنه يكون كالميت ميتة طبيعية.‎ 


.)01510 رواه مسلم في الصيد والذبائح باب الأمر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


ومن 


(010 


0 E O 
الفائدة الثانية: هل يغسل» ويكفن » ويصلى عليه ء ويدفن مع المسلمين؟‎ 
نعم؛ يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» وندفنه في مقابر المسلمين» إلا على‎ 
رأي طائفتين مبتدعتين» وهما الخوارج الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة‎ 
يكفر ما لم يتب» والمعتزلة الذين يقولون: إنه مخلد في النار» فإن الصلاة‎ 
عليه غير مكنة؛ لأن المقصود بالصلاة عليه الدعاء له» وعندهم لا يجوز‎ 
الدعاء لمثل هذا؛ لأنه لن يرحم» فهو في النار''".‎ 

الفائدة الثالثة : هل يجوز أن يعطى السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه 
مادة مخدرة لتخفيف الألم أو منع الشعور به؟ 

نقول: نعم يجوز ذلك لأن المقصود إتلاف العضو وليس الألم بخلاف من 
وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه» لأنه قصاص فيجب أن ينال 
من الألم مثل ما نال مجني عليه. 

قوله «وَمَنْ مَل ولم يَأَخُذِ ألَال» قل ولم يُصِلَّبْ» :هذا هو الحكم الثاني 
للصنف الثاني من الحاربين» وهم من قتل ولم يأخذ المال» فإنه يقتل ولا 
يصلب. وهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنهم؟ 

تقول ليس فيه خيار لأولياء القتول» لأن القتل هنا ليس قصاصاًء بل هو 
حدء فإذا لم يكن قصاصاًء بل كان حداً فإنه يتحتم قتله» لأن الله قال: 
و مارا الذين ار الله و سو ومون في الأرض فاا أن 


لوا . 


(۱) الشرح الممتع (71/7/15). 
(۲) سورة المائدة: الآية 77. 


شرح الفيدة ! كتاب الحدود) 


م AIL‏ ابره ل .1 


حَدَ لمال ولم يقل فلتت 111111 

e‏ ولا يقَطْعٌ إلا a E‏ ما يقطع السارق په » وَمَنْ حاف 

السيْل ولم يقل ولا أ مالا فِي من الأزْض e ... ٠‏ 
قوله «وَمن أحَذَ لل ولَم يقل قطِعت يده انى وَرجلَهُ الى في 
مام وَاحلوء وَحَسمتًا» : هذا هو الصنف الثالث من أصناف المحاربين» 
وهو أن يأخذ مالا ولم يقتل» فعقوبته أن يُقَطَمَ من خلاف» فتقطع يده 
اليمنى» ورجله اليسرى» لقوله تعالى :أو قطع أيديهم وَأَرْجْل 
خلافي» . 

(۲) قوله دولا يُقطَمْ إلا من من أَحَذ ما يُقطَّْ السّارقٌ يه» : أي إنما يقام حد 
ل o‏ 
وهو على المذهب ربع دينار» أو ثلاثة دراهم »أو عرض قيمته 
كأحدهماء والقول الثاني : أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة رضي 
الله عنها :«لا قم إلا في ربع ديتار فصًاعدًا» ”» وهذا هو الصحيح» 
إا أخذوامالاً يلع تغناب قطع السرقة فانم قط انديع لغ لمال: 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرّجل. 

(۳) قوله دوَمَنْ أخَاف السَيبل ولم يتل ولا أَحَذَ مَالاُفِيَ من الأرض» : 
هذاه المت اران دن ناف اشا ن وس مز اعات ال وود 
يقتل ولم يأخذ مالا فإنه يُنفى من الأرض» فلا يترك يأوي إلى بلدء وهذات 


)000( سورة المائدة : الآية إزفرة 
0) سبق تخريجه» ص 55. 


شرح العمدة كتاب الحدود) 


حقول الحنابلة”'2» لقوله تعالى: 9 أو ينقوا مِنَ الأرْض »*. 

وظاهر اللفظ أن النفي معناه: الطرد والإبعادء ايو أرط يتفي 
النفي من جميعهاء فلا يترك يأوي إلى بلد. 

والقول الثاني : أن النفي هو السَجْنْ» وهو قول الحنفية”"؛ والشافعية»› 
ورواية عن أحمد“. 

والقول الثالث: أنه ينفى إلى بلد آخر ويسجن فيه» وهذا قول الك“ » 
واختاره ابن جرير”''» والشنقيطي”". 

فإن كانوا جماعة فوا مفرقین» ولا يزال منفياً حتى تظهر توبته» على 
الصحيح من المذهب. 

إلا إن كان شرهم لا يندفع بتشريدهم فيتوجه القول بالحبس على القول 
الثاني في تفسير النفي» لأن اللقصود دفع شرهم» وهذاهو الصواب. 


.)487587/17( المغني‎ )١( 
.)460/1( بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)704/9( المهذب‎ )۳( 

(5) الإنصاف (۲۹۸/۱۰). 
(6) بداية الجتهد .)57١/5(‏ 
(1) تفسیر ابن جرير .)585/١٠١(‏ 
(۷) أضواء البيان .)۹٠/۲(‏ 

.)594/1١( الإنصاف‎ )۸( 


١‏ »م شرح العمدة( كتاب الحدود) 


ده ويج o e‏ ؟ و o r‏ لع رم 0« اسع لاه اس 
ومن تاب قبل القدرة عليه » سقطت عله حدود الله » يتوق الادميين » 
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إلا أن يُحْفَى لَه عَنْهًا"©2 98 070000(ظ21 
قوله دوَمَنْ اب قبل القثرة عَلَيّه سَقَطَت عله حُدُوْدُ الله واخ 
بحقوق الآدَمييْنَء إلا أن يُحْمَى لَهُ عَْماه : أي فإن تاب احارب قبل الظفر 
E‏ عه سد ع ها E Eg‏ وهذا أمر مجمع 
عليه" لقوله تعالى: « إلا الثينَ تاوا من قبل أن تَقَدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا 
1آ لتر قي TT‏ كو زاون على للد 
والمغفرة » فيسقط عنه تحتم القتل والصلب والنفي. 
أما ما يتعلق بحق الآدمي فلا يسقط » بل يبقى مسئولاً عنه» فإنكان أخذ مالا 
فعليه رده» وإن كان قل أو جرح فعليه القصاص أو الدية» وتتحقق توبته 
على الراجح بتركه ما كان عليه من الحرابة وإتيانه إلى الإمام طائعاً مختارا ملقيا 
سلاحه قبل القدرة عليه » أما إذا تاب الحارب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط 
عنه شيء من الحدودء لقوله تعالى: 8 إلا الذينَ تابُوا من قبل أن تقدرُوا 
عليْهم فاعلموا أن الله عَفُورٌ رَحِيمُ 4 7" ؛ ووجه الاستدلال :أن الله تعالى 
أوجب الحد على الحاربين وذكر عقوبتهم» ثم استثنى التائبين قبل القدرة 
عليهم» فيبقى من عداهم على العموم» ولأن توبته قبل القدرة عليه لا 
تهمة فيهاء أما بعد القدرة فالظاهر أنها ثقية من إقامة الحد عليه . 


.)171/7( المغني (١١/۸4۳٤)ء إعلام الموقعين (728/1)؛ الإفصاح‎ )١( 
سورة المائدة + الآية إرفرة‎ (۲) 
.٠٣ سورة المائدة : الآية‎ )۳( 


.) 3/1/١ 5( المغب (؟1١8/1: ), الث الل زاد ا تقلع‎ )٤( 
لشرح الممتع على زاد المستقنع‎ : 


شرح العمدة( كتاب الحدود) »أ 
قصل في دقُع الصائل'" 

وَمَنْ عرض له من يريد سء أَْمَالَهُ أو حَرِيْمَةُ» أو حَمَلَ عليه سيلاحًاء 

أو دحل منز ير إن لَه دَفعهُ يأسهّل ل أنه ينْدَفِعْ به" و '» فان لم 

دقع إلا عله » فل قله ولا ضما حلي » 700 13*53 

)١(‏ قوله «فصْل فِيْ دَفع الصّائل» : الصائل: اسم فاعل من صال يصول 
صولا : إذا سطا ووثب» فالصائل على شيء: القاصد الوثوب عليه. 
لا ها من سظا عاديا على غيرة وريد ية أو عرضة أو هاه سوا كات 
فال انا اة 

() قوله دون عرض لمن برد فسة؛ أذ مال أو حرمة» أذ حمل علي 
سلاحاء تل TOE‏ ما يعلم أله يندفع 
EEE‏ نساءه» 
كأمه وبنته وأخته وتوجت أو حمل علية الاجا أو دحل بيئه من غير إذثة 
ننه E a‏ انها أن نمي E SS‏ يقلت ان 
ظنه دفعه به» فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه » وإن کان لا يندفع إلا بالضرب 
ضربه بيده» ثم بعصاء ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعب» كضربه 
بحديدة » لعدم الحاجة إليه وقد سبق الإشارة إلى ذلك في كتاب الجنايات. 

( ) قوله «َإِن لم يَنْدَفعْ إلا بقثله» فلَهُ ْلَه » ولا ضَمَانَ عَلَيْهِه : أي فإن لم 
يندفع الصائل إلا بلقل فقتله فلا ضمان» والدليل على هذا حديث أبي 
هريرة 8 قال «جَاءَ رجا إلى رَسُول الله ظ4 فقال يا رَسُولَ الله ارايت 
إن جَاء رج بريد أذ مالي قال هلا غْطه مالك . قال رايت إن 


كك شرح العمدة ( كتاب الحدود) 

ون قتل الذافع › فهو شَهيْدٌ» » وَعَلى قاتله ضما » a‏ 
عقائلني قال «قاتلهُ» .قال رايت إن تلن قالَ «فأَنْتَ شَهِيدٌ» . قال أَرَأَيْتَ 
إن قله قال «هُوَ فى اللّار» 0 
و القاتل لا ضمان عليه لأن الصائل معتار ظالم ؛ والمعتدي الظالم لا 
ضمان فيه؛ ولأن العدوان حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في 
الحقيقة فلا ضمان على القاتل» ولكن يحب أن يدافعه كما سبق 
بالأسهل فالأسهل » فإذا اندفع بالتهديد فلا يضربه» وإذا اندفع بالضرب 
الخفيف فلا يضربه ضرباً شديداً» وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله 
وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله. 

» فائدة: إذا ادعى أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل» وأن هذا 
الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنه صائل › فهنا يجب أن 
ينظر للقرائن في القاتل والمقتول» فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح 
والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل» 57 الصائل 
بالشر والفساد والبجوم على الناس» فالقول قول القاتل لكن بيمينه ولا 
حاجة لبينة. 

(۱) قوله « ون قل الدافع » فَهُوَشَهيْد وَحَلى اله ّمه : أي إن قتل من 
ET‏ »أو عرضه» أو ماله » أو نسائه فهو شهيد لحديث أبي 
هريرة المتقدم » وعلى الصائل ضمانه لكونه ظالم بقتله. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان ‏ باب بيان كون ٠ ١‏ اد الإيمان )٤۹(‏ عن أبى سعيد 
حر لنهي عن من عن ابي 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


2 
وَمَنْ صَالت عليه بهيْمة » فلَهُ دَفعُهَا بمثل ذلك» ولا ضَمَانَ فيه" ؛ ومن 
ل سسا 
عَيْئَهُ» فلا ضَمَان عليه" » ا nro‏ 
(۱) قوله «وَمَْ صَالَتْ عليه هيه TT‏ يمثل ذلك» ولا ضَمَانَ 
فيها 4 ال وااساك عن جك دوقم a‏ 
يمكن إلا بالقتل فقتلها لم يضمنها لأنه إتلاف بدفع جائز فلم يضمنه 
كدفع الآدمي الصائل و لأنه حيوان قتله لدفع شره أشبه الآدمي» وقال 
أبو حنيفة”' عليه ضمانها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه 
ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره. 
والصواب القول الأول» وهو قول الجمهور"'' لأنه قتله بالدفع الجائزء 
فلم يضمنه» كالعبد» ولأنه حيوان» جاز إتلافه فلم يضمنه» كالآدمي 
الكلف» ولأنه قتله لدفع شره» فأشبه العبدء وذلك لأنه إذا قتله لدفع 
شره» كان الصائل هو القاتل لنفسه» فأشبه ما لو نصب حربة في طريقه ؛ 
فقذف نفسه عليهاء» فمات بها. 

(۲) قوله «وَمَن اطْلّمَ في دار إِنْسّانء أو يته مِنْ خَصائص البّابِ أو تَحُووء 
كلق ا ا ا لعن عر 
في بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح»› إنسان من 
ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب الدار بحصاة أو طعنه بعود فقلع= 


(1) المغني مع الشرح الكبير .)391/1/١١(‏ 
(۲) المرجع السابق. 


KF‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
وَإِنْ عضر إِنْسَانٌ يده فا رع فسقطّت كنَايَاهٌء فلا ضّمَانَ فيه » Ss‏ 

تعينه لم يكن عليه جناح ولا يضمنهاء وبه قال الشافعي 

وقال أبو حنيفة ”' يضمنها لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته 

ما دون الفرج لم يجز قلع عينه» فبمجرد النظر أولى. 

والصواب القول الأول لحديث أبي هريرة ¥ أن رسول الله 4 قال لو 

أن امْرءا اطلَعَ علَيّك عير إذن فحَذفتة بعصا وَفََقَأت عَيْئَهُ لم يكن عَلْيْك 

E 

وعن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع من جحر في باب النبي 8 يحك 

رأسه بمدرى في يدهء فقال النبي َك ولو عَلِسْتُ أَنك تنظر لطعتت بها 

في عَيْنك إِنَّمّا جُعِلَ الإذْنُ من قبل الأبصَار» *. 

قلت : اوغ ن وكاس مق سلامة المجتمع » وانتظام 

مصالحه؛لتعمر البلاد » ويأمن العباد » على أرواحهم وأسرهم وتحارمهم. 
(۱) قوله «وَإِن عض إِنْسَانٌ يده فالترّعَ فسقطت مَقَطَتْ تايه » فلا ضّمَانَ فيْهًا» : 

as‏ عون زرا عل برا ال يق ين 

فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي عه فقال :يعض أْحَدُكُمْ أَخَاهُ كما 

يَعَض الفحل لا دية لّك» © ولأنه عضو تلف ضرورة لدفع شر = 


.)371/5/١١( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الديات ‏ باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له (5 .)16٠+‏ 

.)0975( رواه البخاري في كتاب اللباس  باب الامتشاط‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في كتاب الديات ‏ باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه (1۸۹۲)» ومسلم في كتاب 
القسامة ‏ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه (5109). 


شرح العمدة ( كتاب الجدود) EK‏ 
حصاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه ألا بقطع عضوه. 
إلا أن يكون العض مباحاً له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو 
يعصر يده بما لا يقدر على التخلص من ضرره إلا بعضه فيعضه فما 
سقط من أسنانه ضمنه لأنه معتد. 
وكذلك لو عض أحدهما يد الآخر ولم يمكن المعضوض تخليص يده إلا 
بعضه فله عضه ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم وما تلف من 
الظالم كان هدرا. 
وكذلك الحكم فيما إذا عضه في غير يده أو عمل به عملاً غير العض 
أفضى إلى تلف شيء من الفاعل لم يضمنه . 


) شرح العمدة( كتاب الحدود‎ EK 
باب قتا اف أببفي"‎ 

)١(‏ قوله «بأبُ قتآل أَهْل ألبَعْي» : البغي أصله الاعتداء» ومجاوزة الحد 
والعلو والاستطالةء يقال: كي إذا طغى وجاوز الحد في أذية الناس 
وأذية الغير» وبغى على فلان إذا استطال عليه. 
سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين» والأصل في 
قتالهم قوله تعالى : « فقاتلوا التي بغي حٌى تَفيءَ إلى اَم الله # » 
ولحديث «من ؛ ااك ومركم جَمِيع على رَجلٍ وَاحدٍ يريد أن شق 
عَصَاكُم وير ق جَمَاعَتَكُم فاقتلوه» *". 
وعن ابن عباس مرفوعاً من رای من ميرو شيا : کرهه فليصير عَلَيْهِ؛ 


سر ر o‏ 


َه من ارق الجَمَاعة شيا مات إلا مات مي هلي 

وقوله كله «أَهْل لبَعْي» : البغاة كما سيذكر المؤلف هم الخارجون عن 
إمام المسلمين عاك والخروج على الإمام وجماعة المسلمين له 
صورتان : 

الصورة الأولى: أن يكون الخروج بدون تأويل سائغ » بمعنى أنه لا يكون 
هناك شبهة ولا تأويل» فهو خروج المحاربين» وقد باه وانتهينا من 


.4 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الإمارة ‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (؟1865١).‏ 

(۳) رواه البخاري في الفتن - باب قول النبى ## «سترون بعدي أمورا تنكرونها..» (57157)؛: 
ومسلم في الإمارة ‏ باب الأمر بلزوم ا عن ليور ا 


شرح العمدة (كتاب الحدود ) E3‏ 

وَهم: الحَارجُوْنَ على الإمّاه”", ل 
حوالصورة الثانية: أن يكون الخروج بتأويل وشبهة» وهذا هو مراد 
المؤلف هنا فلما انتهى من بيان حكم الحرابة شرع في بيان قتال أهل 
البغي » والمناسبة من هذا الوجه واضحة» حيث يجتمع البابان في حكم 
الخروج » فينفرد الباب الأول بأنه خروج من دون تأويل» والباب الثاني 


بأنه خروج بتأويل وشبهة. 

)١(‏ قوله «وَهُم: الخَارجُوْنَ عَلى الإمّام» : هذا وصف لأهل البغي » فالبغاة 
ا للحا رت القوم الخارجون على الإمام وجماعة 
السلمين» ولهم شوكة ومنعة بتأويل وشبهة. 
هذه أهم المعالم التي ينبغي توفرها للحكم على من خرج بكونهم بغاة 
وآخذين حكم أهل البغي. 
فقد ذكر العلماء لهم أربعة شروط : 
الشرط الأول : الخروج على الإمام وجماعة المسلمين. 
الشرط الثاني: أن يكونوا قوم وجماعة ذات عدد على تفصيل عند 
العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. 
الشرط الثالث: أن تكون لهم شوكة ومنعة لتحقق البغي » وأصل الشوكة : 
شدة البأس وقوة السلاح» والمراد: أن لهم كثرة أو قوة ولو بحصن» بحيث 
يمكن معها مقاومة الإمام. 
الشرط الرابع: أن يكون عندهم تأويل سائغ» أو كما يقول بعض 
العلماء : عندهم شبهة. 


) شرح العمدة( كتاب الحدود‎ KJ 
۱11 

حوقولنا: «أن يكون عندهم تأويل سائغ» هذا شرط لتحقق البغي» وهو 
الشبهة التي يحتجون بها ويظنونها تسوغ لهم الخروج على الإمام» وهي 
ليست كذلك» ويمثل لذلك بعض أهل العلم بتأويل الخارجين من أهل 

ل ر عم 

الجمل وصفين على علي 5ه بأنه يعرف قتّلة عثمان © ويقدر عليهم ولا 
8 ,. 0 

ومن أمثلة شبههم وتأويلاتهم أو تأويلهم السائغ : أن يقع من الإمام ظلم 
وعدوان» أو يقصر في تنفيذ شرع الله» أو يوالي أعداء الإسلام ؛ أو يترك 
أهل الفساد يعيثون في الأرض بفسادهم» ونحو ذلك ما أوردوه أهل العلم في 
شبههم التي جرت البلاد إلى فتنة كشفها الله تعالى . 

فإن لم يكن لهم تأويل » أو لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع طريق وليسوا بغاة 
على قول الحنفية”" » والحنابلة”). 

ويرى الشافعية”" أن حكمهم حكم غيرهم من أهل العدل» ويحاسبون على 
ما يأتون من أفعال » فإن فعلوا جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة » وإن فعلوا 


جرائم أخرى عوقبوا عليها. 


.)٤٠۲/۷( انظر: نهاية امحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: مفهوم الطاعة والعصيان» ص ./١‏ 

)۳( بدائع الصنائع ا 6 .)١‏ 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف .)0٥۸/۲۷(‏ 

(0) نهاية امحتاج (۷/١۳٠٤)ء‏ أسنى المطالب .)٤۸/٤(‏ 


شرح العمدة(كتاب الحدود ) 


والشرط الثالث : أن يكونوا جماعة» ويؤخذ من قول المصنف «ولَهُم) أنهم 
لابد أن يكونوا جماعة. 
فإذا قام جموعة من الناس على هذا الصفات فهم بغاة على الومام ؛ وف 
اختل شرط من ذلك بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غير سائغ » أو 
كانو] نما سیر الشركة ور اة كما هه 
وظاهر كلامه «على الإمّام» أي ولو كان الإمام غير عدل» كأن يكون ظا أو 
ار ماك دك ر وها قزل الشافعية”'' » وجمهور الحنابلة”"'» واختار 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال :«مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الوك البغاة» والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يُستراح من 
فاجر)»”"» وقال أيضا : «..لا يجوز إنكار المنكر با هو أنكر منه› ولهذا حرم 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمربالمعروف والنهي عن المنكر» لأن 
ما يحصل بذلك من فعل المنكرات» وترك واجبي أعظم هما يحصل بفعلهم 
النكر والذنوب» “» وهذا هو الصواب لوجود أدلة تؤيده» كقوله تعالى: يا 
ها الذينَ آمنُوا طيخا الله وَأَطِيعُوا الرسُول وأولي الأمْر مْكم » > فان 
الآية الكريمة دلت على وجوب طاعة ولي الأمرء ولم تشترط عدالته» وهذا 
دليل على عدم جواز الخروج عليه وإن كان جائراء ما لم يرتكب كفرا - 

.)١717/5( مغني انحتاج‎ )١( 

(؟) الإنصاف (811/5). 

(6) مجموع الفتاوى .)٤٤٤/٤(‏ 


(؟) الفتاوى .)577/١5(‏ 
(0) سورة النساء: الآية 09. 


| شرح العمدة( كتاب الحدود) 
ريدو رَه عن منْصِبه”"'» فَعَلَى اسمن معُوئة إمَامِهم في دفعِهم اهَل 
ادون به" » ام ا ال ل Ri OSSD SS SS‏ 

= صريحاً لا شبهة فيه» أو يعطل شعائر الدين من إقامة الصلاة» والحكم 

بشريعة الله » وعلى الرعية مناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة» والدعاء له 

بالبداية والتوفيق. 

(۱) قوله هيُريْدُوْنَ إزَالنَهُ عَنْ مَنْصبه» : هذا هو غاية خروجهم على الإمام 
فمن خرج على الإمام يريد إزالته» عن منصبه» فهو باغي» مثل 
الخوارج الذين خرجوا عن طاعة عليه . 

(۲) قوله «فعلى الْسلميْنَ مَعُوئة إمَامِهمْ في دفعهم يأسهّل ما يَنْدَفِعُوْنَ به» : 
ل معني لج ر الام مد او ا على وا 
الصحابة رضي اله عنهم أجمعوا على قتال مانعي الزكاةء وَقَائَلَ علي 425 
أهل البصرة يوم الجمل» وأهل الشام يوم صفين» وأهل النهروان”". 
وما يدل على أن الرعية تكون عوناً لإمامهم في مقاتلة أهل البغي قوله 


1 


- 
ل ڪر سے ر 


تعالى : ايا أَيْهًا الذينَ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسول وأولى الأَمْر 
منكم 4" ولحديث عبادة قال : « يايعنًا رسول الله 0 على السّمع 
والطاعة» "» والإمام قائم مقامه فوجب أن يعطى حكمه. 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية كاله وجوب التفريق بين أهل التأويل = 


.)٥۷/۲۷( انظر:الشرح الكبيرمع الإنصاف‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية 08. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس (۷۱۹۹)» ومسلم في كتاب 
الإمارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية .)١7/:9(‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 


= السائغ والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهم» وأن الشريعة 
إنما جاءت بطلب قتال الفئة الأخيرة» كما فعل الصديق ب مع المرتدين 
ومانعي الزكاة› وعلي قله مع الخوارج. أما الفئة الأولى فليس في النصوص 
أمر بقتالباء ومن قال بوجوب قتالها فهو جرد تقليد» بل تعصب » والموقف 
حينئذ من أولئك الخارجين يتركز في الإصلاح » كما دل عليه القرآن» فإن 
بدأت بالقتال قوتلت وإلا فلا.) ”". 

© فائدة:هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا؟ قولان لأهل العلم : 
فالمشهور في مذهب أحمد”" »كما سيذكره المؤلف أن قتال الخوارج كقتال 
البغاة فلا يجهز على جريحهم » ولا يطلب دم فارّهم » ولا يسلب قتيلهم. 
القول الثاني: في المذهب أنه ليس لهم هذا الحكم» بل يجهز على 
جريحهم » ويسلب قتيلهم » ويتبع فارهم » ويطلب دمة. 
وبعض أهل العلم يرجع هذه المسألة إلى الحكم بتكفيرهم » هل يكفرون 
أم لا؟ لكن الذي عليه نصوص أحمد'”»؛ وهو المشهور عنه أنهم لا 
يكفرون» وهو قول علي؛ وهو أعظم من قاتل الخوارج؛ فإنه لما سئل 
أكفارٌ هم قال:«من الكفر فروا»» وهناك رواية عن الإمام أحمد في 
التكفير. 


.)567 565٠ /5( الفتاوى‎ )١( 
.)01/١١(ريبكلا المغني مع الشرح‎ 0( 
نفس المرجع السابق.‎ )۳( 


K3‏ شرح العمدة( كتاب الحدود) 
کان سيدا ' ٠‏ ولا يبع لهم مدير”" ؛ ولا يُجَارُ عَلى جيه 29 2000 
حلكن الذي يظهر أن هذه المسألة لا تنبني على مسألة تكفيرهم وإغا 
ينبني على أن الخوارج يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وتكفيرهم 
بالمعاصي » وأما البغاة فليسوا كذلك› ولذا فقد فرق بينهم بعض أهل 
العلم كما تقدم. 

(۱) قوله «فإن آل إلى قثلهم» أو كلف مَالِهِمْ» فلا شيء على الدّافع» : أي 
فمن عاون الإمام على قتالهم فلا إثم ولا ضمان عليه فيمن قتل منهم 
لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله» وكذلك ما أتلفه من أموالہم 
حال الحرب لا يضمنه لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. 

(۲) قوله وَإِنْ قل الدٌافع كان شَهيْدَاه : لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به 
بقوله سبحانه : ( فاقوا الي كدي چ 

(۳) قوله «ولا يبع لَهُمْ مُذْيرٌ» : أي لا يقاتل مدبرهم» والمدبر: من ولى دبره 
وهرب » لأن شرط حل قتالهم كونهم مقاتلين» والجريح تمنعه جراحته عن 
القتال» والمدبر تارك للقتال فلا يقاتل. 

(5) قوله دولا يُجَارُ على جَريْحٍ» : أي لا يقتل» يقال : أجاز عليه؛ أي قله 
لأن المقصود دفعهم وكفهم » وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل» ولا 
يقتلون لما يخاف في ثاني الحال كما لو لم تكن لهم فئة» فعلى هذا إذا قتل 
إنساناً منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوماً لم يؤمر بقتله ويجب عليه- 


.4 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الحدود) Kı‏ 
ولا َم َم مال ولا بی لَهُم دري" ومن فل منْهُمْ عسل وكُفنَ 
وَصْلَي علي" ا 
الها ضبق أحذا ارهن لاه قر كات مها 
والثاني : لا يجب لأن في قتلهم اختلافا بين الأئمة فكان ذلك شبهة دارئة 
للقصاص لأنه نما يندرئ بالشبهات. 

)١(‏ قوله دولا يُعْنَم لهم مَالُ» : أي ولا يجوز أخذ مال البغاةء لأنهم لم يكفروا 
ببغيهم وقتالبم » وعصمة أموالهم تابعة لعصمة دينهم » قال تعالى: 8 فقاتلوا 
التي تَبَغِي حَبَّى تَفيءَ إلى أَمْر الله 4”". قال الشافعي : «الآية تدل على أنه 
إن ابيع فا یال و ن 5 ر 

(۲) قوله دولا تُسبَى لهم ذريّة» : السبي : هو الأخذ› لعي و 
وا ا خا وف ال ا و ا فيو لوه لذ مود 
سبيهم » وذلك لأنه لم يحصل منهم سبب يقتضي سبيهم» بخلاف آبائهم 
فإنه قد وجد منهم البغي والقتال» ولآن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم 
إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع 
كالصائل وقاطع الطريق ويبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة. 

(۲) قوله «وَمَنْ قل مِنْهُم عُسل وكفنَ صي عَلَيْه : لأنهم مسلمون لم يثبت 
لہم حكم الشهادة؛ فيصلى عليهم؛ ويغسلون كما لو لم يكن لهم فئة؛ 
فإن المخالف يسلم في هذه الصورة. 


(۱) سورة الحجرات: الآية 9. 
(؟) الأم (۲۱۹/۶). 


] شرح العمدة( كتاب الحدود) 
ولا ضَمَانَ على أحد الفريقين فيِمَا أف حال الحرب» من كفس أَوْ مال" 5-5 
توهذه المسألة على روايتين في المذهب ”": الأولى: لا يغسل ولا يصلى 
عليه لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها فأشبه شهيد معركة الكفار. 
الثانية : ما ذكرها المؤلف أي أنه يغسل ويصلى عليه لأن النبي هة أمر 
بالصلاة على من قال لا إله إلا الله » واستثنى قتيل الكفار في المعركة ففيما 
عداه يبقى على الأصل »؛ ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله 
أكثرء وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته» وهذا لا يلحق به في 
فضله» فلا يثبت فيه مثل حكمه لأن الشيء إنما يقاس على مثله» وهذا هو 
الراجح عندي. 

(۱) قوله «ولا ضْمَانَ على احا الفريقين فِيْمَا الف حَالَ الحرب» مِنْ نفس أو 
مال» : سبق أن ذكرنا أن الاقم وهم مق فانرا مه /الإماء لا رما 
أتلفوه» أما أهل البغي فهل حكمهم كحكم أهل الدفع أي أنهم لا 
يضمنون ما أتلفوه حال الحرب» فالذي ذكره المؤلف أنه ليس على أهل 
لفق اشا مان اتلقود حال لرن فن ولا مال وعن اخ 
رواية ثانية أنهم يضمنون لقول أبي بكر 5 لأهل الردة :«تدون قتلانا ولا 
ندي قتلاكم» › ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا 
ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غير حال الحرب. 
قلت : والصواب عندي هو ما ذهب إليه المؤلف» أي أنهم لا يضمنون 


وهو اختيار الموفق كله ”. 


(1) المغني مع الشرح الكبير(* .)11/١‏ 
(1) المغني مع الشرح الكبير(١١/175).‏ 


شرح العمدة( كتاب الحدود) 00 


ماح بَا حال امْتَاعِهِمْ مِنْ زاق أو جزية» اث 
وَل على الداع یھ ولا يُْقَضُ مِنْ حُکم حَاکمهم» إلا مَا ينض 
حكم غيرو 7 ا ل 


مم ل2 


)١(‏ قوله «ومًا أَحَدَ الَا حال امتاهم مِنْ زکاةء أو جزية» أو خَرَاجٍ لم 
ُعَد عَليْهم» : أي إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الخراج والزكاة 
والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه› فإذا ظهر أهل العدل بعد على 
البلد وظفروا بأهل البغي لم يطالبوا بشيء ما جبوه ولم يرجع به على من 
حلام 
وقال بعض أهل العلم : على من أخذوا منه الزكاة الإعادة لأن أخذها 
عن لا ولاية له صحيحة فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعية. 
والصواب : القول الأول لأن هذا هو ما فعله علي 5 لا ظهر على أهل 
اللغيرة ل بظالهم بت2 غا جره ولان ر ترك الالحتفيات ها کردا 
عظيماً ومشقة كبيرة» فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلو لم 
يحتسب با أخذوه لحصل الضرر. 

(1) قوله دولا على الدافع إِلْهمٌ؛ : أي وكذلك يكون الحكم في الدافع إليهم. 

(1) قوله «وَلا ينض مِنْ حُكُمٍ حَاكِههمْ » إلا ما ب قم ينض مِنْ حُكم غيْرو) : 
أي : إذانصب أهل البغي قاضياً يصلح للقضاء» فهو كقاضي أهل العدل 
ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل» ويرد منه ما يرد» 
فإن كان ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لم يجز قضاؤه» لأنه ليس 


بعدل. 


] شرح العمدة( كتاب الحدود) 
توقال أبو حنيفة'' لا يجوز قضاؤه بحال لأن أهل البغي يفسقون 
ببغيهم » والفسق ينافي القضاء. 

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن هذا اختلاف في الفروع بتأويل 

تغ فلم يمنع صحة القضاء ولم يفسق به كاختلاف الفقهاء. 

إذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعا نفذ حكمهء 
وإن خالف ذلك نقض حكمه كقاضي أهل العدل» فإن حكم بسقوط 
الضمان على أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لأنه موضع 
اجتهاد» وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ لأنه مخالف 
للإجماع » وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال 
الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته للإجماع» وإن حكم بوجوب ضمان ما 
أتلفوه في غير حال الحرب نفذ حكمه » وإن كتب قاضيهم إلى قاضي هل 
العدل جاز قبول كتابه لأنه قاض ثابت القضايا نافذ الأحكام» وقيل لا 
يقبله کسر لقلوبهم . 


.)٦۷/٠١( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الحدود) 


۷o 
باب حكم ارد"‎ 
ومن ارد عن الإملام من 0 وَالنْسَاءِ» وجب ْلَه لقول رسول الله‎ 
ARES RASS RSS RAS ” فك :دمن دل ده فاشو‎ 


E 
أما في الاصطلاح : فهو الذي يكفر بعد إسلامه.‎ 
والردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر طوعا؛ بقول كفرء أو فعل» أو‎ 
اعتقاو» أو شك فيماعُلم من الدين بالضرورة ولو هازلا.‎ 

(۲) قوله «ومَن ارد عن الإسلام من الرّجال وَالنْسَّاء» وَجَب قله لقول 
رسول الله ف ا 1 دينه 10007 أي : فمن كفر بالله تعالى فهو 
مرتد» ا أو امرأًة› سواء كانت هذه الردة باعتقاد الكفرء كأن 
ينكر وجود الله تعالى» أو ينكر وحدانيته» أو بقول: كأن يقول إن الله ثالث 
ثلاثة» أو بفعل كأن يسجد للصنم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الكفر عدم 
الإيمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك 
وء أن عر ای ع هذا كلة ج 4 أو كيرا او تاعا لض ااا 
الصارفة عن إتباع الرسالة » وإن كان الكذب أعظم كفر» ”. 
والر دة تكون بالاعتقاف» وبالقول» وبالفعل 2 وبال ك: 
هذه أربعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي الكفر وظاهره 
الإسلام؛ مثل حال المنافقين» وتكون بالقول كالاستهزاء بالله عر وجل- 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين ‏ باب إثم من أشرك بالله (19175) من حديث ابن 


.)۳۳٣/۱۲( الفتاوى‎ )۲( 


ل | شرح العمدة١‏ كتاب الحدود ) 


و 


لا قل حَتَّى ستاب كلاكاء قان تاب» وإلا قتل بالمسيفب0©, i‏ 


حوالقدح فيه أو في دينه» أو أن يدعو غير اللّه» أو يستغيث به» أو يقول: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» »وما أشبه ذلك › 
وتكون بالفعل كالسجود للصنم» وتكون بالترك كترك الصلاة مثلاًء 
وكترك الحكم با أنزل الله رغبة عنهء أما كراهة ما أنزل الله فهي بالاعتقادء 
لأنها داخلة في عمل القلب. 

(۱) قوله دلا یقتل حَنّى ستاب كلاكاء إن تاب » وإلا تل بالسسّييف» : هذا هو 
حكم الرتد؛ وهو أنه يستتاب ثلاثة أيام؛ الحديث جابر © :أن امرَأة قال 
لها :أم مَرِوَان ارتّدت عن الإسلام. فأمَرَ الي 8# أن يُعرَض عَليها الإسلام: 
فان رجَعت» ولا قلّت» . 1 
ولأن الردة إنما تكون عن شبهة» وهي لا تزول في الحالء ولأنه أمكن 
إصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه» وهذا هو المذهب »وهو وجوب 
الاستتابة» وهو قول مالك ؛ والمشهور عند الشافعية””". 


(4) 


وعن أحمد : لا تحب الاستتابة » بل تستحب » ويجوز قتله في الحال» وهو 


قول أبى حنيفة ‏ ؛ وقول عند الشافعية " » لقوله ونه «مر بَدَلَ ديئة- 


(۱) أخرجه الدار قطني (۱۱۸/۳۔ ۱۱۹)» والبيهقي )3١7/8(‏ وفي إسناده ضعف» قال الألباني ل 
ضعیف : الإرواء (2175/8 170). 

(۲) بداية المجتهد (575/5). 

() نهاية امحتاج (۳۹۸/۷). 

() الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١١/۲۷(‏ 

(6) الدر المختار ورد المحتار(585/7). 

(1) المرجع السابق للشافعية. 


شرح العمدة( كتاب الحدود) [” | 
YY‏ 


سفاقلوه» »ولم يذكر فيه استتابة » ولحديث أبي موسى و 
َل ماد وآئاڀاليمن وَرَجلُ کان يوي ألم » فارگ عَنْ الإسئلام» فلم 
قدم مُعَادُ قال :لا ازل عَنْ دَيِي حى بقل فقتل ) الار هيه قن ا 
دون التأجيل”". 

والأظهر عندي : هو ما ذهب إليه ا له : وهو الذي تدل عليه 
النصوص أنه يقتل لقوله من بل ده فاو ولقوله لا جل دم 
ارئ ملم يَهَدُ أذ لا إله ؛ إلا اله وي رَسُولُ الله إلا بإحْدى ثلاث 
اسن ان وال ؛ الراني وَالمَارِقَ 7 الدذين ارك الجَمّاعَة) › 
ولأنه كفر وارتد. 

فإن رأى الإمام الصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه قد يرى 
اأ ف هذاه قنك وكون هذا الرمحل سيدا ق قرم وف رة 
عظيمة» وقد يكون هذا الرجل يحتاج إليه المسلمون لكونه ماهر في 
صناعة شيء ماء أو قائداً محنكاً في الطائرات الحربية» أو ما أشبه ذلك؛ 
فيرى الإمام أن يستتاب. 


0( رواه أبوداود في الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد ( »)٤١٥۷‏ قال الألباني : صحيح › انظر الإرواء 
(م/ه ١١‏ ). 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف )١١١/۲۷(‏ . 

(5) الشرح الممتع (191//5). 

للك سبق تخريجه » ص ۱۷١‏ . 


] شرح العمدة( كتاب الحدود) 


- gog مص‎ 


وَمَنْ جَحَدَ الله تالاو جَعَلَ لَه شريكاء أو ندا ودا" وَكَذْب الله 

50001 ا‎ OC 
=فالصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فوراًء إلا إذا رأى الإمام‎ 
المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب.‎ 

)١(‏ قوله «وَمَن جَحَدَ الله تَعَالى) : هذه جملة من الأفعال والأقوال التي يصير 
بها السلم مرتداًء فمن ذلك ما ذكره المؤلف وهو أن يجحد الله كأن ينكر 
وجود الله تعالى» أو ینکر وحدانيته» أو جحد صفة من صفات الله تعالى» 
كالحياة والعلم» ونحو ذلك» ومثله لا يجهلهاء فهذا كافر بالإجماع» لأنه 
تكلب تومير 

() قوله «أَوْ جَعَلَ له شريكاء أو ندا وَوَلَدَا» : أي ومن الردة أن يجعل للّه 
ا ولك لقو الأكبر في الخلق أو التدبير أو الملك»؛ أو يعبد 
مع الله غيره» قال تعالى : إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَخْفِرُمَا دُونَ ذلك 
د كي" ME aS E‏ 
يرجوه» أو يحبه كحب الله » أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة. 

(۳) قوله «وکڈب الله تَعالى أَوْسَيّهُ» : أي أو كذب الله تعالى فيما أخبربه» وكذا 
سب له ا وهر وصغ الت أو الاعتراضن ع أخكاه الكرنة ا 
الشرعية بالعيب » فإنه يكفر بهذا السب » لأنه لا يسه إلا وهو جاحد له. 

(4) قوله « أو کڈب رَسُوله أو سب : أي كذب رسوله يك فيما يخبربه عن ربه 
أو سب رسول من رسله» فيكفر بذلك» لأن هذا ليس تنقصاً للرسول- 


.5/ سورة النساء: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 


أَوْ جَحَدَ يا » أو كاب الله تحال » E ES‏ 


و 

هة راغا تقض لرسالتة» وتتقصى لن أرشلة سوك كان اساب 

ينقد ما تقول + أو اتلفظ به انشهواء وسيخرية »قال تال لا ولدن ساك 

يقولن لما كنا تخوض ولعب قل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كنثم 

CPL 

تَستهرؤونَ 4 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «اتفق الأئمة على أن مَنْ سب نبيا قتل» 
- 9 َو 

ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سب سبه» بل يفصل في ذلك؛ فإن من 

قذف أم النبي 2# قتل» مسلما كان أو كافرا » لأنه قدح في نسبه » ولو 

a‏ 7 9 7 فق 

قذف غير أم النبي 4 ممن لم يعلم براءتها لم يقتل » 

وقد حكى ابن القيم إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن من سب النبي 

2# فهو كافر مرتد» وعقوبته القتل» وكذا حكاه الخطابي”''» وشيخ 

الإسلام ابن تيمية””". 

)١(‏ قوله «أَوْ جَحَدَ تبيّاء أَوْ كتَاب الله تعالى» : أي فإنه يكفر بذلك لأنه 
مكذب لله جاحد لنبوة نبى من أنبيائه » فيكفر لثبوت ذلك في القرآن» ولأن 
جَحْدَ شيءٍ من ذلك كجحده کله» لاشتراكهما في کون الكل من عند الله 
سبحانه وتعالى. 


.56 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) الفتاوى (۱۲۳/۳۵). 

(۳) زاد المعاد .)٤٤١⁄۳(‏ 

(5) معالم السنن .)١49/5(‏ 

(0) مقدمة كتابه : «الصارم المسلول على شاتم الرسول) . 


شرح العمدة( كتاب الحدود ) 


موس 


ن شیا نه م عل أن جحد أحد أركان الإمئلام”". أذ حل محا 


ظَهْرَ الماع على تَحْريْمِهء فَقَدٍ ارگ " إلا أن يكوت من م تَحْفَى عليه 


عات ولع مات وناك ٠‏ فان له يقر 29 e‏ 
(۱) قوله «أو شیا مئه مقا عَلَيْه» : : أي أو جحد شيئاً نما اتفقت تفقت عليه شريعته 


كأن ييجحد وجوب عبادة من العبادات كالطهارة» والصلاة» والزكاة 
والصيام» والحج» فإذا أنكر وجوب عبادة من هذه العبادات وهو من لا 
يجهل ذلك كفرء لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ينه وسائر الأمة» لأن هذه 
العبادات مجمع عليها إجماعا قطعياًء ومنكر الإجماع القطعي يكفر. 

)١(‏ قوله أو جحد أَحَدَ ركان السلا : هذا داخل فيما قبله» لأن الأركان 
الخمسة ما اتفقت الأمة على ركنيتها »فمن جحدها أو جحد واحدة منها 
فقد كفر. 

(۲) قوله دأو أحَل مُحَرَمًا ظَهَرَ ألإجمَاعٌ على تَحْريْعهِ؛ فقد ارَْدٌ» : كأن يحل 
الرباء أو الزنا أو الخمر وغير ذلك مما انعقد الإجماع على تحريمه فإنه يكفر 
بذلك لأنه كدب الله ورسوله» ولأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب 
الا اكب ع وس و اه 

(5) قوله «إلا أن يون ممن تَحْفَى عله لوَاجبّات وَالْمُحَرْمَاتُ» يعرف 
ذلك» i TS‏ 
يحكم بالردة فيما ذكرناه إلا إذا صدر الجحود من إنسان لا يجهل الحكم , 
وهو الناشئ في بلاد الإسلام؛ أو يجهله وعرّف » فأصر على جحوده 
وإنكاره» فإنه يكفر لامتناعه عن قبول تعاليم الإسلام التي أجمعت الأمة= 


شرح العمدة(كتاب الحدود) 


۱۸۱ 
ویصح إسلام الصبي العَاقلء > وإن ارد لم يتل حَنّى ٍِ يسما ب لاا بعد 
Or‏ ي يا ي E E‏ 


تعليهاء أما إذا كان في بلاد إسلامية ويظهر فيها العلم وأدعى أنه لا يعلم 
أن الزنا حرام أو أن الصلاة فرض فإن ذلك لا يقبل منه. 

وعليه فالجهل عذر في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أن يكون مدعي الجهل ناشئا في بادية. 

المسألة الثانية : أن يكون حديث عهد بإسلام. 

المسألة الثالثة : أن تكون من المسائل الخفية. 

)١(‏ قوله «ويصح إِسْلامٌ الصبي العَاقلء > وإن ارئد» لم بقل حَتّى ستاب 
كلذك عد رغه » : اختلفت الروايات” “ عن الإمام أحمد في هذه المسألة 
ففي رواية: إن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته» وف رواية 
أخرى عنه: يصح إسلامه دون ردته» وعنه لا يصح منهما شيء حتى 
يبلغ » والمذهب صحة إسلام الصبي إذا عقل الإسلام وفهم معناه» وأنه 
إذا رجع وقال: «لم أدر ما قلت »لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام. 
وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام. 
وهل يحد ذلك بسن؟ فيه ثلاث روايات : 
الأولى: عشر؛ وهو الذي اعتمده الخرقي » واختاره القاضي" 
الثانية : سبع. 


دلق المغني مع الشرح الكبير »)۸۳/٠١(‏ الإنصاف .(A/1 ٠(‏ 
(۲) شرح الزركشي 0۰/7 ۳ 566)ء المبدع (ول/ره6ة١).‏ 


) شرح العمدة( كتاب الحدود‎ KJ 


weccesesscscecsancececesacessecsosonveccnscecossnocceosccscsseccnocenecasoccacssocecnecoseccccccocaccoccoconecoeeos 


تالثالثة : لا حد لذلك. حكاه ابن المنذر عن أحمد”". ومال إليه ابن 
قدامة”". 


والأظهر عندي : أنه لا حد للسن في قبول إسلامه لعموم «منْ قال لا إل 


2 
° م سلس 


إلا لحل انه ' "» وقوله ک8 : «أمر ت أن أقاتل الاس حى يَقُونُوا 
لا إل إلا الله فإذا قالوا لا إِلهَ إلا الله عَصّمُوا مني دمَاءَهم وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بحقها E‏ على 7 0 وقوله :« کا ل يولد عَلَى لطر 
فاا غود أو را أو ا نه كمل البهيمَة تسح البهِيمَة هَل 
ری فيها جَدْعَاء ",2 وهذا يدخل في عموم الصبي» ولأن الإسلام 
عبادة حضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج » ولأن هذا هو الثابت 
غن الصخابة حن أسلمواء فق نت انع والزبير ألما وهم انا 


ماني سنين » وبايع النبي 8# ابن الزبير لسبع أو ثماني سنين 


6 


.)١68/7( الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

() المغني (۱۷۸/۱۲۔۲۸۱)( ١١7/1‏ ). 

رواه الترمذي في الإيمان ‏ باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (777) وحسنه 
الألباني في جامع الترمذي (77/0). 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان ‏ باب قوله تعالى: [فإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلآة](5؟)؛ ومسلم في 
الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله... (۲۲) عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(0) أخرجه البخاري في الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين (7805١)؛‏ ومسلم في القدر ‏ باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة )۲۹١۸(‏ عن أبي هريرة وه 


شرح العمدة ( كتاب الحدود) Kı‏ 

ومن تبت رهه قاسم قبل من" وَيَكْفِي في إسْلآمِه اَن شه لا إل | 

الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُوْلُ الله » E a‏ 
حأما ا لأنه لا إرادة له» والإرادة مناط التكليف»› فإن كان 
تميزاً ثبتت ثبتت ردته» لکن لا يستتاب إلا بعد بلوغه» وعلى هذا فلا يقتل قبل 
البلوغ» لأن القتل عقوبة» ومن دون البلوغ ليس من أهل العقوبة» وهذا 
موضع اتفاق بين أهل العلم. 

)١(‏ قوله «وَمَنْ کیت رده فلم » قبل مِنْهُ : أي من ارتد عن الإسلام بأي 
شيء مما ذكر أو غيره ما تكون به الردة ثم أسلم فإنه يقبل منه إسلامه 
كالكافر الأصلي. 

(1) قوله «ويكنِي في إسْلامه أنْ يشهد لا إل إلا لله وان محهذا رسول 
لله» : أي ويكفي في توبة الرتد:بآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


q4 o 


سول 'الله؛ دليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي 8 قال ٠:‏ أمرْت أن 


2 
أ م ا بير 


أقَاتلَ الاس حي شهدا أن لآ إل إلا لا ن محمذدًا سول الله 


لغ وتر 


ويقيموا الصّلاة وَيُوْنُوا الركاة ذا ََلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دماءهم 
وَأَمْوَالهُم | إل بحق الإسلام قن الله" . 

ول ایل يكف قفون شهاد تال انيه أي بان يتوق امهل أذ ل ا 
الله» أو يقول: لا إله إلا الله» فإنه يقبل منه» ودليل ذلك حديث أسامة بن 


زيد في الصحيحين فإن النبي 56 أنكر عليه قتل من قال : = 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ‏ باب قوله تعالى ل فَإنْ تَأبُوا وَأقَامُوا الصّلاة.. 4 (٠٠)؛‏ ومسلم في 


الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله... (۲۲) عن ابن 
عمر ‏ رصي الله عنهما -. 


مآ شرح العمدة( كتاب الحدود) 


6 ع مهس 


لا أذ کون كر جد ٽيا تابي أو فريْضَةٍء أو يَعتَقد أن محمدا 

يث إل ى' عرب خاصمة» فلاف مل حل يكبم جحد جَحَدَه7" , REE‏ 
حلا إله الله ^ انين قنه الفقان: و مدا يرل اللّه. 
وهذا ظاهر جداً حيث استلزم ذلك الإيمان بالرسالة » فإن النبي يك كان 
يدعوهم إلى لا إله إلا الله فإذا أقروا بذلك فهذا دليل على إقرارهم 
بالرسالة. بخلاف اليهود» مثلاً فإنهم إنما كانوا إذا قالوا: لا إله إلا الله فإن 
هذا لا يستلزم إيمانهم بالرسالة» فإنهم إنما كانوا يجحدون نبوة النبي 
0 يل ولم يكونوا يححدون ألوهية الله عز وجل ووحدانيته. 

ا Sl‏ 
محمدًا , بعت إلى العربٍ حَاصةء قلا قبل مِنْهُ حى يقر يما جَحَدهُ) : 
و المذكورات كأن يكون قد كفر 
بجحد النبوات» أو بكتاب من الكتب المنزلة » أو بححد فريضة من فرائض 
الإسلام كأن ينكر وجوب الصلاة» أو أحل رما من المحرمات الظاهرة 
امجمع عليها كأن يحل الزنا أو حرم حلالا مجمعاً على حله كأن يحرم 
الماء» أو يعتقد أن رسالة محمد #4 خاصة بالعرب دون غيرهم فتوبته مع 
الشهادتين إقراره بالمجحود به وذلك لأن الشهادتين كان يقر بهما سابقاً- 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ‏ باب بعث النبى َه أسامة... (5779)» ومسلم في الإيمان ‏ باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (47)؛ عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ 


شرح العمدة ( كتاب الحدود ) EG‏ 

وإذا ارد الزّوْجَان وَلَحِقا يدَار الحرب فسْينًا ؛ لم جز استرْقَاقهُمَا”", 11 
حوهنا قد نكر شيعا آخر فلا يكفي أن يقر بالشهادتين بل لابد أن يقر با 
نفاه وجحده فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة فرض وأن الزنا 
حرام ونحو ذلك مما كان يجحده فلا يقبل منه ذلك إلا بهذا لأنه إنما كفر به. 
وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. 
والقول الثاني في المسألة : أن الشهادتين لا تجب عليه» لأنه لم ينف ذلك 
بل هو مقر بهماء وهو على إقراره بهما 
والأظهر عندي : هو القول الأول لأن جحده ترتب عليه إبطال شهادته ؛ 
فأصبحت الشهادتان باطلتين لأنه جحد ما يكفر به» وهذا يبطل 
الشهادتين. 

)١(‏ قوله «وَإِدًا ارد الروْجَان ولحقا پار ارت فا لم يجڙ 
استرقَاقهُمًا» اق الوق ری على اا كان را ار 
وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام. 
وقيل : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا بكر 5 سبى 
بني حنفية واسترق نساءهم » وأم محمد بن الحنفية منهم. 
والصحيح: ما ذهب إليه المؤلف لعموم قوله © :«مَنْ يدل ديه 
فاقلوه» “» ولأنه لا يجوز إقرارها على كفرها فلم يجز استرقاقها 
كالرجل» ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر 5 كانوا أسلموا ولا ثبت 
لهم حكم الردة. 


.١70 سبق تخريجه» ص‎ )١( 


| شرح العمدة( كتاب الحدود) 


ولا استرقاق من ولد قبل ردتهماء وَيَجُوَرُ استرقاق سائر اوا أَؤْلادهم”", 5 

)١(‏ قوله «ولا استرقاق من ولد قبل ردتهمًاء استرقاق سار 
أَؤْلادهمًا» : : أي أما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة اه 
محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لأن الإسلام يعلو 
وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر» فلا يجوز استرقاقهم صغارا 
لأنهم مسلمون» ولا كباراً لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم 
مسلمون» وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة 
وتحريم الاسترقاق» وأما من ولد بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد 
بين أبوين كافرين » ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


)١(‏ قوله « كتآبُ الجهادِ» : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام 
والمسائل المتعلقة بشعيرة الجهاد. 
والجهاد: مصدر جاهد» وهو من الجهد ‏ بفتح الجيم وضمها ‏ أي الطاقة 
والمشقة؛ وقيل: الجهد ‏ بفتح الجيم ‏ هو المشقة؛ وبالضم الطاقة. 
والجهاد القتال مع العدو كالمجاهدة » قال تعالى: طوَجَاهِدُوا في الله حَقَ 
جهاده 4 “» وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
فيه :رلا هجرة يَعْدَ البح ولک جهاد و يقال: جاهد العدو 
مجاهدة وجهادا إذا قاتله. 1 
والجهاد اصطلاحاً: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام 
وإبائه إعلاءً لكلمة اللّه. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية الجهاد : 
القصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» أو الدخول في ذمة 
المسلمين ودفع الجزية» وجريان أحكام الإسلام عليهم» وبذلك ينتهي 
تعرضهم للمسلمين » واعتداؤهم على بلادهم » ووقوفهم في طريق نشر” 


.۷۸ سورة الحج: الآية‎ )١( 
ومسلم في الإمارة باب المبايعة‎ c(T*VV) أخرجه البخاري في الجهاد  باب لا هجرة بعد الفتح‎ )۲( 
بعد فتح مكة (17017)» عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 


ال شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


“الدعوة الإسلامي ؛ وينقطع دابر الفساد؛ قال تعالی : ل وقاتلوُم حى 
لا کون فة كو الدين لله فإن هوا فلا عُدُوَانَ إلا عل 
الظَالمينَ 4. 
وقال عز وجل :هو الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحق ِيُظهرَهُ 
عَلَى الدين كله وو ره ؛ المشركون E‏ 
وقد مضت سنة رسول لله ع2 وسيرته» وسيرة الخلفاء الراشدين من 
بعده على جهاد الكفار» وتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتبة » وهي : 
الأول : قبول الدخول في الإسلام. 
الثاني : البقاء على دينهم مع أداء الجزية وعقد الذمة. 
الثالث : فإن لم يقبلواء فالقتال. 

9 الفائدة الثانية: في أقسام الجهاد: ينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد 
النفس » وجهاد المنافقين» وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. 
أما النوع الأول: فهو جهاد النفس: زهو غاا على طاعة اللّهء 
ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله» وهذا الجهاد يكون شاقا على 
الإنسان مشقة شديدة» لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة» فإن البيئة قد 


تعصف به حتى ينتهك حَرّمات الله » ويدع ما أوجب الله عليه. 
أما النوع الثاني : فهو جهاد المنافقين » ويكون بالعلم» لا بالسلاح؛ = 


.1۹۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۳۳ سورة التوبة : الآية‎ )( 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) | 


ومو مايا5 


=لأن المنافقين لا يقاتلون» فإن النبي 4# استؤذن أن يتل المنافقون الذين 


علم نفاقهم فقال :«لا يتَحَدّتْ الاس أنه كان يقل أصْحَابَه» . 
والدليل على أنهم يُجاهّدون قول اله تعالى : 9 يا أيه الي جَاهد الكفارَ 
والمَافقين 4 . 


ولا كان جهاد المنافقين بالعلم› فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام 
المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله » ليصدوا عن سبيل الله ؛ 
فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات 
والبدع ولا يستطيع أن يردها. 
أما النوع الغالث : فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين الحاربين: وهذا 
يكون بالسلاح » وقد يقال: إن قوله تعالى: «وَأَعِدُوا لهم ما استطعثم 
مر فو » يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلمء وجهاد الكفار 
بالسلاح › ولكن قول الرسول ف :رالا إن لقو ارم يؤيد أن 
المراد بذلك السلاح» والمقاتلة. 

© الفائدة الثالثة: الجهاد قد يكون: بالقلب كالعزم عليه» أو بالدعوة إلى 
الإسلام وشرائعه؛ أو بإقامة الحجة على المبطل» أو ببيان الحق وإزالة= 


. عن جابر و‎ »2٠١7( أخرجه مسلم في الزكاة  باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
.4 سورة التحريم: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في الإمارة ‏ باب فضل الرمي )١9117/(‏ عن عقبة بن عامر 35 . 


) شرح العمدة( كتاب الجهاد‎ E 
E وَهُوَ فض كفايةٍ» إذا قام به مَنْ يكف > سقط عن البَاقيْن"©,‎ 
تالشبهة ؛ أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين» أو بالقتال بنفسه»‎ 
. فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه‎ 

©» الفائدة الرابعة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟. 
نقول: أنه تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه» وتارة 
يجب بالبدن في حال من لا مال له» وتارة يجب بالمال والبدن في حال 
القادز ماليا ويدياً. 
وكما في القرآن الكريم فإن الله عر وجل يذكر الجهاد بالمال والجهاد 
بالنفس » ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون على 
النفوس من الجهاد بالنفس» وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر ما يحتاجون 
إلى الرجال. 

(۱) قوله «وَهُوَ فض كمايق إذا ام به مَنْ كفي »سقط عَن البَاقينَ» : هذا 
هو حكم الجهاد؛ فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر 
الناس » إلا أثم الكل لاو اجن اة ولسواواها علن الأعيان 
ا واا في الجملة فلقوله تعالى : #كتب يكم القتّال وه 
لك » 27 وقوله تعالى: 8 انفرُوا خقافًا وال وجاهدوا انرک 
وأضسيكم في سَبيل الله » ”" '» وقوله 8# :«مَنْ مات ولم يعر ولم يُحَدتْ 
سه الَو مات عَلَى شُعْبةِمِنَ النقاق» ٠‏ وقد أجمع السلمون في = 

.۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية ٤١‏ . 

(9) رواه مسلم في الإمارة ‏ باب ذم من مات و یغز .. (۱۹۱۰). 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) ]| 


>الحملة على وجوبه. 
وأما كونه ليس واجباً على الأعيان فلقوله تعالى: وما كان المُؤْمِنُونَ 
لِينْقِرُوا كافَة فلولا تَر مِنْ كل فِرَةٍ منْهُمْ طَائفَة لِيتَفقَهُوا في الدّين 
ودروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم 4 » وقوله تعالى: ( فضّل الله 
المجاهدين بوهم وهم على القاعدين كل قي الله 
الحُسَْى وَفضّل اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4"", 
فأثبت للمجاهد والقاعدين الأجر. 
ولو كان فرض عين لكان القاعد اء ولأن النبي #5 كان يبعث السرايا 
ويقيم هو وأصحابه» فإذا لم يجب في الجملة ولم يحب على الأعيان» لزم 
كونه فرض كفاية. 
وأما قوله تعالى :ا تَنْفرُوا يك عَذَايَا أَلِيمًا 4 » فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ها قولة ار لوكا كان المؤموة روا 
كافة ”© ويحتمل أنه أراد حينما استنفرهم النبي 6# إلى غزوة تبوك› 
ولذا هجر النبي يه كعب بن مالك فقت ومن تخلف معه حتى تاب الله 
عليهم. 
ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم » = 

.٠١۲ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية 16. 

(۳) سورة التوبة: الآية 79. 


.٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 
.)٤۷1۔٤۷0/⁄/۲( أخرجه أبو داود (١٠٠١٠٠)ء قال الألباني في صحيح سنن أبي داود إسناده حسن‎ )0( 


Kî‏ شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


ويتعين على منْ حَضر الصف » أو حصر العو لد EE‏ 
حَإما أن يكونوا جندا لبم دواوين من أجل ذلك: أو يكونوا أعدوا 
أنفسهم له تطوعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ؛ ويكون 
في الثغور من يدفع العدو عنهاء ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على 
العدو في بلادهم . 


0 - 
للم مه بير اسم اس وھ ر مس @ e‏ وق 


)١(‏ قوله «ويتعين على من حَضْرَّ الصف» أو حصر العدو بَلْدَهُ» : ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه يصير الجهاد فرض عين في كل من الحالات الآتية : 
الحالة الأولى : إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان» حرم على من حضر 
الانصراف» وتعين عليه المقام لقوله تعالى : يا ايها الذين آمنُوا إذا لَقيثُم 
فة فائيتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تُفَلَحُونَ» وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ وَل 
ناروا فتفشلوا ونَذحب ريحكم وَاصبرُوا إن الله مم الصًابرينَ ‏ . 
الحالة لكايه ذا E EKER‏ تون ام الاق نرق 
كان امرأة أو صبياًء أو هجم على من بقربهم» وليس لهم قدرة على 
دفعه» فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز 
من فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم » وحل التعين على من بقربهم 
إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم 
العدو» وإلا تركوا إعانتهم. 
الحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه إلا من له عذر 


° 


قاطع؛ لقول الله تعالی : يا أي الذِين موأ ما كم إذاقيل كم اتفروا= 


.55 256 سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 


=في سبيل الله اقلم إّى الأَرْض أَرَضبيكُم الْحَياة لني مِنَ الآخرة فم 
ماع لْحياة اليا في الآخرَة إلا قل 4 "© وقال النبي َه :دلا هجرة 
نقد انتم لكر جكاة ويد N‏ لان أضر 
الها موكوك إن الإمام والجتهادة ويلز الرعية فاع فما يزامن ذللك: 
(۱) قوله دولا ِب إلا عَلى» ذكر» 73 بالغ » عاقل» مستطيع» : أي إغا 
يجب الجهاد على من تحققت فيه هذه الشروط : 

١‏ أن يكون ذكراء فلا يجب على المرأة» لحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: يا رسول اللّهء عَلَى النَّسّاء جهَادٌ؟ قال :«نَعَم» جِهادٌ لا قتال فيه » 
الحج وق ولأن المرأة ليست من أهل القتال» لضعفها وَخَوّرهاء 
وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد ما لم يتعين في الأحوال الثلاثة 
المتقدمة. 

أما إخراج النساء مع المجاهدين فيكره في سرية لا يؤمن عليها؛ لأن فيه 
تعريضهن للضياع » ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان بهن» ولسن من 
أهل القتال لاستيلاء الخور والجبن عليهن؛ ولأنه لا يؤمن ظفر العدو 
بهن » فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى. = 


.8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
وابن ماجه في المناسك  باب الحج جهاد النساء‎ 2)7١١١75/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )۳( 


(۲۹۰۱)» قال الحافظ في البلوغ )7١4(‏ بإسناد صحيح. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 
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حتوصرح الحنابلة باستثناء امرأة الأمير لحاجته» أو امرأة طاعنة لمصلحة 
فقط » فإنه يؤذن لمثلهما؛ فعن الربيع بنت معوذ قالت:«كنا نغزو مع 
رسول الله 6# فنسقي القوم ونخدمهم الماء» ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة) ". 

. أن يكون راء فلا يجب الجهاد على العبد» لحديث جابر 48 5 

عبد فايع التي E,‏ 


(بعنيه ) » فاشْتَرَاه يعبدين انود كم 5 يبَايع أحذا بعد حتى ی يُسألهُ : 
«أَعَبْدٌ هُوَ؟»"» ولأن ا عبادة تتعلق بقطع مسافة ؛ فلم يحب على 
العبد» > كالحج. 

أن يكن مكلنا وغ من اجتمع فيه وصفان البلوغ والعاقل › bE‏ 
المكلف لا يجب عليه شيء من فروع الإسلام » فكذلك الجهاد. 

٤‏ أن يكون مُستَطيعَاء فلا يجب على غير المستطيع » كالمريض» والأعمى» 
والاعروع رعو عادر عاق الجا SG‏ 
والعجزينفي الوجوب شرعاًء قال تعالى: ليس عَلَى الضعقاء ولا َلَى 
ب وَل على الذين ل يَحِدُونَ م فقون حرج ! إدا اوا لله 
ورسوله )“. 


.)۳٠٥/۸( المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب رد النساء الجرحى والقتلى (۲۸۸۳). 
(۳) أخرجه مسلم في المساقاة ‏ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (107). 
)٤(‏ سورة التوبة : الآية .9١‏ 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) | 

وألجهاد أفضل الوم لقول أب هريرة: سل رَسُوْلُ الله 6# ء أي الأعْمّال 
َفْضَل » أو أي الأغْمَال حير َال :»يمان بالله وَرَسُولِه» قال: ثم أي شيْء؟ 
قال :«الجهَادُ في سيل الله » ثم حج مبرورٌ» . وَعَنْ اي سَعيّاو قال : ستل رسول 
للف :أي الئاس أَفْضّل؟قال :«رجل يُجَاهِدُ في سبل الله بماله وكفسه»”". .... 


۰ 


)١(‏ قوله «وألجهاد أفضل الَطْوع؛ لقول أبي هريرة : سل رَسُوْلُ اله#ء أي 
ألأعْمّال أَفْضَل» أرْ أي الأغْمّال خَيْر؟ قَالَ: يمان بالله وَرَسُوْلِهِ» قَالَ: 
ل ل ا O‏ 
عبار قال : سل رسو الله :أي الاس أَفْضَ؟ قال :«رَجُلْ يُجَاهِدُ فين 
سيل الله ماله وفسه» ”. ذكر المؤلف س الأدلة التي تدل على فضل 
و 
فا جهاد عظيم› وحاصله بذل الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى › 


۶ 


وتقربا بذلك إليه سبحانه وتعالى. 
فلقد فضل الله المجاهدين على القاعدين في قوله عز وجل : #لا يستّوي 
القاعدُونَ من المؤْمنِينَ غير أولي الضّرّر وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 


و 


بأَمُوَالهم و نفسهم فصل الله الْمُجَاهدِينَ بأَمُوَالهم و فسهم 1 


0 ال وك ر ور أي کاو نر دض 
القاعدين دَرَجَة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على 
القاعدينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 » وقوله تعالى: « وَالذِينَ جَاهَدُوا فيا = 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان ‏ باب من قال : إن الإيمان هو العمل (١۲)ء‏ ومسلم في الإيمان ‏ باب 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۸۳). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط )٤۹۹٤(‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية 946. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


و 
2 


حََهْدِيتهُمَ سبلا ون الله لمم الْمُحْسِنِينَ » وقؤله تَعَالَى :إن الله 


ھا ھر وو 
ةو* 6 


اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنّة يقاتلون في سيل 
الله فيقئلون وَيُقتَلونَ وعدا عَلَيّهِ حَقَا في التَورَاة وَالإنجيل والقرآن وَمَنْ 
أذفى بعَهْدِه ِن الله قاروا ْم الذي باهم به وذلك هُوَ الَو 
ر و ( َه 12 EZR SEO‏ ج ۰ 2 7 
العظيم 4" »> وقوله تعالى :ولا تَحسبّن الذين قتلوا في سيل الله 


و 
00 وسيبى» ول رلك و رودي 


مانا َل أَحيَاءٌ عند ربهم يررَقون 4 ”. 

اذا اله ا عد اه فم لكا ره المؤلف هنا : 

١‏ كما قي حديث أبي هريرة 4# حيث جعله من أفضل الأعمال: فعن 
5 هريرة قال: سئل رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال :« إِيَانٌ ياللّه 
ورسوله. قیل : م مَادًا؟ قال: الجهَّادُ 7 سبيل الى“ وكما في 
حديث أبي سعيد ف حيث جعل المجاهد في سبيل الله من أفضل الناس. 


1" ومن ذلك أيضا: حديث أبى هريرة ف قال: سمعت رسول الله َم 


َي م 
ها سد د # عه 
ل e‏ 


كمكل الصّائم القائم» وتوكل الله للمجاهد فى سبيلهء بان يتوفاهُ أَنْ 


(0) 


سے ے 
ع هم براه م ماع ه 


يدخله الجنّة» أو يرجعه سالما مَع أجر أو غَنِيمَةٍ) 


(١)سورة‏ العنكبوت: الآية 359. 

(؟) سورة التوبة : الآية .١١١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ . 

(؟)سبق تخريجه» ص ۱۹۵ . 

(5) رواه البخاري في الجهاد والسير ‏ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 


(2355).» ومسلم في الإمارة ‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .)۱۸۷١(‏ 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) | 


وغو ا افطل من غرو ادر ب وزی مع کل پر وا e‏ 
۴. أن أفضل ما يتطوع به الجهاد» قال الإمام أحمد بن حنبل"" :دلا 
أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد» . 

(۱) قوله «وَعَزْوُ البَحر أفضّل من غو أل : أ ي إن الغزو في البحر أفضل من 
الغزو في البر» لما روى أنس وإ قال e‏ اله © القيلولة عند أ 
حرام شت لحان م اظ وهو يَضْحَك »قلت ما يُضنْحكك يا رَسُول 
اللّه؟ فقال : «ناسَ م ين أي عُر وا علي ةي سول اللو تركبون ب 
هذا البحرء ملوكا غل الأسرة. اول الملوك على الأسرة ديق" 
وعن أم حرام رضي لله عنها أن النبي 4 قال :«الائذ e‏ الذي 
يْصِبهُ القيءُ۔ له اجر شهيدٍ» وَالعَرق له اجر شهيدين»”" 
ولأن شهيد البحر أعظم خطرا ومشقةء لأنه بين خطر العدو وخطر الغرق› 
ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه » فكان أفضل من غيره. 

(1) قوله «وَيُفْرَى مَعَ كل پر وََاجرِه : صرح ذلك كوو انقو ايعان 
يجاهد مع كل إمام برأ كان أو فاجراء ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي 
إلى قطعه » وظهور الكفار على المسلمين» واستئصالبم» وظهور كلمة= 


(۱) المبدع شرح المقنع (۲۲۹/۳) . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء (۲۷۸۸)ء 
ومسلم في الإمارة ‏ باب فضل الغزو في البحر .)۱١۹۱۲(‏ 

و 1و E N‏ 
معاوية» أخبرنا هلال بن ميمون الرملي» عن يعلى بن شداد» عنهاء وإسناده حسن» ورجاله 
ثقات» إلا هلال بن ميمون» فقال فيه أبو حاتم : «ليس بقوي» يكتب حديثه» ووثقه ابن معين 
والنسائي وابن حبان» وقال في التقريب :« صدوق» » قال الألباني : حديث حسن. الإرواء(95١١).‏ 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


ويقاتل كل قوم من يليه مِنَ اعدو yy‏ 
=الكافر» وفيه فساد عظيم »قال الله تعالى :وولا دَفْع الله الاس 
بَعْضَهُمْ بض لفَسَدّت الأرض ولكن الله دو فضْل عَلَى الْعَالَمِينَ 4 ”© 

© فائدة: قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا 
عرف بالبزيمة وتضييع المسلمين وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على 
المسلمين» فإن كان يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في 
نفسه» ويروى عن النبي هه :وان الله ا هذا الدين بالرجل 
ااج 

(۱) قوله «ويقاتل كل قوم مَنْ يلِيِهِمْ مِنَ لدو : الأصل في هذا قول الله 
تعالى: ايا أَيهَا الذين آمنُوا قاتلوا الذِينَ يلوئكم مَنَ الكفار وَلَيَجِدُوا 
فيكم غلْظة وَاعْلَمُوا أن الله م المُيّقِينَ 4 ولأن الأقرب أكثر ضرراًء 
وفي قتاله دفع ضرره عن المقاتل له وعمن وراءه» ولأن الاشتغال بالبعيد 
عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين لاشتغالهم عنه» إلا أن تدعو 
الحاجة إلى البداءة بغيرهم» إما لانتهاز فرصة فيهم» أو خوف الضرر 
تركهم » أو لمانع من قتال الأقرب؛ فيبدأ بالأبعد لذلك. 


(1) سورة البقرة: الآية .۲٠۲‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير- باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (۲۸۹۷)» مسلم 
الإيمان ‏ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١(‏ 

() المغني مع الشرح الكبير (۳۷۱/۱۰) . 

(5) سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 


0000 قر مده اموه دو ر ر ىم ن 2 2 5 Oê,‏ مه 


اله ير من آلف َم فما مواة» وَل :رياط يوم في سيبل الله ير مين صييام 


(۱) قوله «وتَمَام الرباط اربعُون يَوْمَاء وَرُوي عَن الي ف آله قال :رياط يَوْم 


في سيل الله خَيْرٌ من ألف يوم فيمَا سواه 6" . وَقالَ: دراط يوم في سيل 


سه الو 


الله خَيْرُ مِنْ صِيّام شَهْرِ وقيامه»": الرياط: هو حبس النفس على 
الشيء› ونا الشريدة :ا لرادسيه ةزاط او القارون و ين للعلاو وذلك 
بالسهر في حراسة الثغور» وحفظها من الأعداء» وهي من أحب الطاعات. 
والثغر: هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين» 
وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا : إنه الحدود التي بين الأراضي 
الإسلامية والأراضي الكفرية» فيسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: 
CNC LT IG‏ 
تُفلِحُونَ 4 وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور» فيرابط 
الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء» ويجب على المسلمين أن 
يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان» وإما بسلاح ورجال حسب 
ما تقتضيه الحال. 

والرباط أقله ساعة» أي : لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة= 


)١(‏ رواه الترمذي ‏ كتاب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء في فضل المرابط »)١75717/(‏ قال الألباني جل 
:«ضعیف» » انظر حديث رقم : ۳۰۸٤‏ في ضعيف الجامع »> وحسنه في سنن النسائي(7”159). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة ‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عزو جل )١117(‏ . 

(۳) سورة أل عمران: الآية .5٠١‏ 


شرح العمدة كتاب الجهاد ) 


تتواحدة حصل له أجرء قال الإمام «أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة 
رباط»"» وتمامه أربعون يوماء والرباط على أنواع منها : 

الأول: الرباط على الثغور: وهذا هو المراد من كلام المؤلف» وعليه 
تحمل النصوص التي وردت في فضل الرباط. 

لأن المرابط على الثغر رابط في نحر العدو وهذا هو أعلى درجات المرابطة. 
الثاني : الرباط على الخير وحبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى: 
كما في حديث ای هريرة وُه عن النبي ي قال :الا أدْلكُم على ما 
يحو الله به اْحَطَاَا َم ب الرجَاتء الوا بى يا رول الله قالَ: 
إسباع الوضوءاغلى المكار وکثرة الحُطَّا إلى المساحدٍ وَانْتظارٌ الصّلاة 
بعد الصّلاة فڌلكم ا فڌلکہ الريَاط فذلکہ الرباط كلاثا» . 

الثالث: جهاد النفس: وذلك بكفها عن فعل الشر وإلزامها بفعل الخير 
وحضها عليه؛ وهذا النوع من الرباط في بعض الأحيان يكون أعظم من 
جهاد العدو» وذلك أن جهاد النفس أعظم فتنة» ولربما انتتكس الإنسان 
إذا لم يوفق فيه بخلاف جهاد العدوء ومن هنا قالوا إن الرباط على 
الطاعة أفضل وأكمل وذلك أن الإنسان إذا رابط على هذه الخصال 
وداوم عليها رزق المرابطة على الخير. 


.)71/0/1١(ريبكلا المغني مع الشرح‎ )١( 
. رواه مسلم في الطهارة  باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (١١۲)ء عن أبي هريرة فل‎ )۲( 


شرح العمدة١‏ كتاب الجهاد) | 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: لا يستحب لن رابط أن يحمل نساءه وذريته في المواضع 
المخوفة: لئلا يظفر العدو بذلك الثغر فيستولي على من فيه من نساء 
المسلمين و ذراريهم » فهو موضع مخوف يحتمل في كل وقت أن يظفر فيه 
العدوء بل إن القول بالتحريم يقوى في تلك المواضع» فلا ينبغي 
للمسلمين أن يحملوا نساءهم وذراريهم إلى تلك المواضع المخوفة. 
ويستثنى من ذلك أهل الثغر» أي أهل تلك البلدة فإنه لا قرار لحياتهم إلا 
بذلك» فهم أهل الثغر وسكانه. 
أما من يأتي إليهم من المرابطين في سبيل الله فليس لبهم أن يحملوا نساءهم 
وذراريهم. 

© الفائدة الثانية: من الأعمال الفاضلة : الحراسة في سبيل الله : 
١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 8# يقول: 
سيل الل 
؟ ‏ وقال 26 لأنس بن أبي مرثد الغنوي ويه وقد بات يحرسهم ليلة : 
وقد او كيت فلا عليك أن لآ تعمل بحدها . 


)۱( رواه مسلم في الطهارة ‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره )۲١١(‏ عن أبي هريرة 5 › 
قال الألبانى : إسناده مک 
(۲) روا أبوداود في كتاب الجهاد ‏ باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل .)۲٠١٠(‏ 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


© الفائدة الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم والجهاد في سبيل الله : المشهور 
من مذهب الإمام أحمد"" أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال» فهو 
أفضل من سائر النوافل » واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين أن النبي 
ره قيل له: أي الناس أفضل ؟ فقال :«مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبيل الله سه 
ومّاله» » ولاشك أن تفضيل المتصف بهذه الصفة وجعله أفضل من 
غيره يدل على أن هذه الصفة أفضل من غيرها من الصفات» وعن ابي 


:أ 


هريرة ف الله 8 سئل : : أي العمل أفضل؟ فقال :ان 
باللّه ٠‏ ورسوله» قيل: د تم مَادا؟ قال :« الجِهَّادُ في سبيل اللّه» قيل : : كم 
مَادًا؟ قال ر 
والرواية الثانية : أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد في سبيل الله. 
قلت : الظاهر أن العلم تعلما وتعليماً نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله 
وأن تفضيل أحد النوعين على الآخر راجع إلى المصلحة العامة. 
فإذا كان الاشتغال بالعلم أصلح للأمة من الاشتغال بالجهاد ‏ كما في هذه 
الأزمان ‏ فإن العلم أفضل» وأما إن كانت الأمة محتاجة إلى الجهاد في 
سبيل الله وإلى المجاهدين فإن الاشتغال بالجهاد في سبيل الله أفضل من 
العلم . 
)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١۱١١/۲(‏ 


(۲) سبق تخريجه » ص ١96‏ 5 
(۳) سبق تخريجه » ص٦۱۹‏ . 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) ل" | 


مي ټ 


ومن مات مُرَايط في سيل الو جرَى لَه جره إلى يوم لقيامة ووي لفان » 


ولا يُجَاهِدُ مَنْ حل ويه مُسْلِم إلا يانه إلا أذ يعن عليه ا عليه" » aah‏ 1 000 
)١(‏ قوله «ومن مات مُرَايطًا في سيل الله » جرى ل ۾ اجره إلى يوم القيَامَة 


الى م 


ووقي التَانُ» : وذلك لحديث راط يوم ول خرف صِيام شهرٍ 
وقټامه ونا مات جَرَى عَلَيعَمَلهُ ِي کان يعمل وأجرى عَلَيِ ر رق 
وَأمِنَ الفتّان) ^ وإفولو رك لقع ييه إلى ا 
موته. 

وقد جاء هذا مبيئًا في قوله ج :«كل ميت يحم عَلَى عَمَله إلا الذي 
مات مُرَابطًا في سَبيل الله» اله يَنْمُو عَمَلهُ إلى يوم یامه ويم ف 
الق . ۰ ۰ ۰ ۰ 

(۲) قوله دولا یجاهد من أَحَد أب و بويه مسلم ٠‏ إلا بإذنهء إلا أن يتَعينَ عَليّه» : 
أي لا يحوز الجهاد إلا بإذن الأبوين السلمين» أو بإذن أحدهما إن كان 
الآخر كافراء إلا إذا تعين» كأن ينزل العدو بقوم من المسلمين» ففرض 
على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم » أَذِنَ الأبوان أم لم 
يأذناء إلا أن يضيعاء أو أحدهما بعده؛ فلا يحل له ترك من يضيع منهما 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45 قال: جاء رجل إلى رسول الله 
عن فاستأذنه في الجهادء فقال 5 :«أحي وَالدَاك؟) قال : : تعم. الت 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة ‏ باب فضل الرباط في سبيل الله .)١415(‏ 

 داهجلا أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد  باب في فضل الرياط (۲٠٠٠)ء والترمذي في فضائل‎ )١( 
قال أبو عيسى الله وحديث فضالة حديث‎ »)١7751( باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً‎ 
حسن صحيح ؛ ورواه الحاكم (55/7١)؛ وقال صحيح على شرط الشيخين.‎ 


شرح العمدة| كتاب الجهاد) 


تدففيهمًا فَجَاهِدٌ»”". فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد» ولأن 
الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه» وبر 
الوالدين فرض يتعين عليه؛ لأنه لا ينوب عنه فيه غيره. 

وأما إن كان الأبوان كافرين أو أحدهماء فيرى جمهور الفقهاء أنه يحوز 
أن يجاهد من غير إذنهما؛ لأن أصحاب رسول الله يه كانوا يجاهدون, 
وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهماء منهم أبو بكر الصديق 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي هه وأبوه رئيس المشركين › 
ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنته قصد توهين الإسلام. 

وقال الحنفية”" «إنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما إذا 
كره خروجه مخافة ومشقة» وأما إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه 
ما لم يخف عليه الضيعة. إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه 
ولو كافرا» وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض 
كفاية » وذلك لعموم الأحاديث» » وإنما يجب استئذان الأبوين في الجهاد 
إذا لم يكن متعيناء ولكن إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لبما من غير 
خلاف بين الفقهاء؛ لأنه صار فرضص عين )2 وتركه معصية » ولا طاعة 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير ‏ باب الجهاد بإذن الأبوين »)٠٠٤(‏ ومسلم في البر والصلة 
والآداب ‏ باب بر الوالدين وأنهما أحق به (5659؟). 
(۲) حاشية ابن عابدين (۲۲۰/۳). 


شرح العمدة كتاب الجهاد) 


ولا يَدْخُلُ مِنَ لاء أرْض أرب إلا امرأة طَاعِئّة في السنَ؛ لسقي ناء 

و رولا كيال ا عله خلج ی مدي 

)١(‏ قوله دولا يَدْخُلُ من السَسَاء أَرْض الب إلا امرأة عة في السن؛ 
لقي أُلءِ ومُعَالَجَة اجَرْحَى» : يكره» وقيل: بل يحرم دخول النساء 
الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال وقلما ينتفع بهن فيه 
لاستيلاء الجبن والخور عليهن ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما 
حرم الله منهن » فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة إذا كان فيها نفع 
مثل سقي الماء ومعالجة الجرحى فلا بأس به» فقد كانت أم سليم ونسيبة 
بنت كعب تغزوان مع النبي يه » فأما نسيبة فكانت تقاتل وقطعت يدها 
يوم اليمامة» وقالت الربيع كنا نغزو مع النبي 6# لسقي الماء ومعالجة 
الجرحى. وقال انس كان رسول الله 4 «يغزو بأم سليم ونسوة معها من 
الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى) ؟. 

(1) قوله دولا يُستَعَانُ مشر إلا عند الحَاجَة ليه : أي لا يستعان بالمشركين 
على المشركين» وقد اختلفت العلا ا لله في حكم الاستعانة 
بالكفار في قتال الكفار على ثلاثة أقوال : 
أحدهما: المنع من ذلك› واحتجوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت :«خَرَجَ رَسُولُ الله 8# قبل بر فلّمًا كان بحرَة الوبرة أذركة 
رل فد كان يُذكرٌ مه جرأة وتجئدة فرح أطحات سول الله 686 ين 
َوه لما ركه قال لرَسُول الله 8 فت لتبمكوَأصِيب مَعَك قال له 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


لل الا اا ا ل ل ل 1 1 3111 111111111111111 10111 1 ل 
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= بمشرل» » قالت : م مَضَى حَتّى إا كنا پالشَجَرة N‏ 
كَمَا قَالَ أو مر فقال لد ا َيه كما قال اول مر تارجم فلن 
سكين يمُشْرك» » قال: ثُمّ رَجَع فأذركةه بِالبيْداءِ فقال له كما قال اول 
مر« ومن پالله وَرَسُوله » قال :نحم فقال لَه رَسُولُ الله 4 «فانطّلق»”. 
القول الثاني : وهو رواية في مذهب أحمد"» وهو ظاهر كلام الخرقي 
وقول الشافعي"”"» واختيار المؤلف وهي أن للإمام أن يأذن للمشركين أن 
يغزوا معه؛ ويستعين بهم بشرطين : 
أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك. 
الثاني : أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين» فإن كان غير 
مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به » لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من 
المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى. 
القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة”'': يستعان بهم ويعاونون على 
الإطلاق» ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم» فإن كان 
حكم الشرك هو الغالب كره. 
قلت: والأظهر عندي هو القول الثاني» وهو اختيار ابن القيم””؛ 
وشیخنا". = 

(1) رواه مسلم في الجهاد والسير ‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك .)۱۸١۷(‏ 

() المغني(۸/⁄/٤۱٤)»‏ وكشاف القناع )٤۸/۳(‏ . 

(۳) مغني امحتاج (371/5)» وروضة الطالبين ٠(‏ 4/1( 

.)۲٤۳ ۔۲٤۲/۵( حاشية ابن عابدين (۲۳۵/۳)» والمبسوط (۳۳/۱۰)» وفتح القدير‎ )٤( 


(6) زاد المعاد ف هدي خير العباد .)۲٠١/۳(‏ 
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين (574/10). 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) Ka‏ 

ولا يَجُوْرُ الجهَادُ إلا بإذن الأمير» 1 1 1 1 1 E‏ 
حوقوله 8# :«فارجع فلن أُسْتَعِينَ بمُثثْركِ» » هذا حين لم تكن المصلحة 
ظاهرة في الاستعانة به» وأما إذا كانت المصلحة ظاهرة في الاستعانة به 
وأمن شره فإن الاستعانة به جائزة لا حرج فيها جلباً للمصلحة ودرءًا 
للمفسدة» وأما عند الضرورة فلا إشكال في جوازه فإن امحرمات تباح 
عند الضرورة إليها. 

(۱) قوله دولا يَجُوْرُ ألجهَادُ إلا پان لأ : أي لا يجوز غزو الجيش إلا 
بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة 
الأمور» وليس أفراد الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد»ء فلا 
يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع , وإذا فاجأهم 
عدو يخافون كلّبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 
وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد 


على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت 
المسألة فوضى »كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من 
ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم 
يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على الإمام» أو يريدون البغي 
على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى : ون طَائفَئَانَ من المُؤْمنِينَ 
اقَكَلُوا فأَصلحُوا هما 2274 فلهذه الأمور الثلاثة رفا ا 
يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. 


.9 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) 


e 40‏ م 


إلا اجا ئر يفن عه أو تعض فرصٌة يَخَافُوْنَ ا" وإذا 


معان رش لزب يأ ألا وج بن فشك شا ا 

احتطابوء أو غيره» إلا يإذن المي " ومن خد من دار أرب مال ية 

لم يَجَرْلَهُ أن ص به27, 111111111111101 

(۱) قوله إلا أن يَفْجَأَهُمْ عَدو يَحَافونَ كلبة» أو تخرض فرْصة يَحَافُوْنَ 
وها : أي لا يحتاج إلى إذن الإمام في مسألتين : ۰ 
الأولى:«أن يفجأهم عدو يخافون كلبه» : أي شره وأذاه» فلا يحتاجون 
إلى الإذن» لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا. 
الثانية : إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدوء فلا يحتاج إذن الإمام» لئلا تضيع 
هل ال وة 

)فوك دوا تخأو از الحربء لم جز لاحر أن يخر ج من العسكّر 
لعلف أو احتطابوء أو غَيْرِء إلا پاڏن الأ : لقوله سبحانه :ولا 
وام عر أض جامغ لم ر O‏ . ولأنه أعرف 
بحال الناس والمواضع ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده» ولأنهم إن 
خرجوا من غير إذنه لم يأمنوا أن يكون في الموضع الذي يذهبون إليه عدو 
فيظفر بهم » وربما ارتحل الأمير بالناس وبقي الخارج فيضيع. 

(1) قوله «وَمَنْ أَخَل مِن دار الحرب ماله ية لم جز له لهُ أَنْ يحص په» : 
وذللخ الانهرماك ذل قبي ا المسلمين فكان غنيمة 
كالمطعومات. 


. 1١ سورة النور: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


إلا الطْعَام وَالعَلَف» فَلَهُ أن أذ مِنْهُ ما يتاج إليْه", E‏ 
حمثاله: أن يغنم مع الجاهدين شيئاء ويكتمه يريد أن يخقص به لنفسه ؛ 


فهذا قذ فعل إا عظيما وأتى كبيرة من كبائر الذنوب . قال تعالى: # ومن 
غلل يت يمَا غل يَوْم ليام 4 . 
ولا كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين» امتنع النبي ‰5 أن 
يصلي على الغال» نكالاً لمن يأتي بعده» ولا تسقط الصلاة عن بقية 
المسلمين» فيجب عليهم أن يصلوا عليه. ودليل ذلك: ما روى زيد بن 
خالد © قال : «توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله 
© فقال:«صَلُوا عَلَى صاحبکه»» فتغيرت وجوه القوم» فلما رأى ما 
بهم قال :إن صَّاحِبَكُمْ عل في سيبل الله فشا عه فوَجَدنا خَررّا 
مِنْ رز اليَهُودِء لا يساوي دِرْهَمَيْنِ»” 3 

(۱) قوله «إلا العام وَالعَلّف» ٠‏ له أن ياح ُد مِنْهُ ما يتاج إِليّهه : أي إذا 
A‏ 


دوابهم من علفهم › » لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال :« أَصَبْنَا طعَامًَا يَوْمَ 
(r‏ 
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َير كان الرَجُل يَجِيءُ فخ مه مقدارَمايَكفيه م يلصف 
وكتب صاحب جيش الشام إلى عمر : إنا أصبنا أرضا كثيرة ة الطعام = 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ‏ باب في تعظيم الغلول ٠(‏ ١؛)»ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
الصغیر(۸۱٤۳)»‏ ضعيف سنن ابن ماجة(75854/8/5770)» الإرواء(777)» المشكاة .)٤١١١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في النهى عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 
(310؟). 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


فان پاعه» رد مله و في الخ ون فضّل مَعَهُ مله شيء بعد رَجُوْعِه إلى 

لدو زمه رده » يرن بس قله كله و رهدیتة"» 21111116 
_ 00 فكتب إليه عمر 8 
«دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة ففيه 
خمس الله وسهام المسلمين» » وعن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب 
من شحم يوم خيبر فالتزمته » وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيعا فالتفت 
فإذا رسول الله 8 يضحك فاستحييت منه» » ولأن الحاجة تدعو إلى 
هذاء وقي المنع منه مضرة بالجيش ويدوا بهم فانه يعسر عليهم نقل الطعام 
والعلف من دار الإسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه. 

)١(‏ قوله «فإن بَاعَهُرَدٌ مه في ألَْنمِ»أي: فإن باع ما أبيح له أخذه من 
الطعام وعلف الدواب» ونحوه ا فإن الواجب عليه رده إلى 
الغنائم لقول عمر المتقدم «فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة ففيه 
خمس الله وسهام المسلمين» . 

(۲) قوله ١وَإِنْ‏ فضّل مَعَهُ مِنْهُ شي َد رُجُوْعه إلى وء زمه رده إلا أذ 

يكو يسِيرَاء قله أكله وهل : : أي فان فضل منه ما لا حاجة به إليه رده 

على المسلمين إذا كان كثيرا لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه فما بقي تبينا أنه 
أخذ أكثر ما يحتاجه فيبقى على أصل التحريم إلا أن يكون يسيرا فله = 


.)۳۳۳۳۰( حديث رقم‎ »)٠٠٤ /57( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
قال الألباني صحيح › انظر صحيح‎ »)٤٤١١( (؟)رواه النسائي  كتاب الضحايا  باب ذبائح اليهود‎ 
.)۲٤۲۱( أبي داود‎ 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) [7 | 5 


جور بيت الكفار ومهم اميق > وقتَالهُمْ قَبْلَ دُعَاء هم لان اي 
كس ص اص اه ەي لكوع دمه هه 5 
أَغارٌَ على بني اْصطلق وهم غارون وَأنْعَامُهُمْ تُسقى المَاءء فقتل 
اتهم » وَسَبَى ذَرَاريهُم ا a‏ 


ع ا Eg‏ 
الناس يقدمون بالقديد فبهديه بعضهم لبعض ولا يدكره أحل ۾ 

(۱) قوله وجو تنيت الكفار وَرميهُمْ بالمنجنيق» وَقتالْهُمْ قبل دُعَائِهِم؛ 
أن ابي 4 أغَار على ينب ألْصطَلق وهم امون والْعَامهُُْنقى عَلى 
المَاء فقتل تالوم وَسَبَى دُرَاريهُمٌ» : تبييت الكفار معناه: بأن يغير 
المسلمون عليهم ليلا على حين غفلة منهم. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء بأنه يجوز ذلك ولو قتل في هذا التبييت من لا 
يجوز قتله من امرأة وصبي» وغيرهما كمجنون وشيخ فان إذا لم 
يقصدواء لحديث الصعب بن جثامة 85 قال: سمعت النبية يسأل 
عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال:«هم 


وه )( 
له 4 


2 


فإن قيل : قد نهى النبي َه عن قتل النساء والذرية. 
نقول : هذا حمول على التعمد لقتلهم. 
والجمع بينهما مكن بحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه. 


.)7570/7( المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.)7١1١7( رواه البخاري كتاب الجهاد والسير. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


ولا قتل منم صبِي » ولا مَجود» ولا رأة ولا اهِب ولا شبح قانء ولا 

زَمِنء ولا أَعْمَى» ولا مَنْ لا راي لّهه”"» إلا أن یقاتا" » 212100 

(۱) قوله «ولا تل مِنْهُمْ صي » ولا مَجنُوْنء ولا امراةء ولا رَاهِبْ» ولا 
شيخ فان» ولا رمن ولا أعْمّى » ولا مَنْ لا رَأي لَهم» : أما كون الصبي 
والمرأة والشيخ الفاني لا يقتلون فلأن النبي ك :«نهى عَنْ قل النّساء 
والصبيّان» » ولأن الشيخ الفاني ليس من أهل القتالء فلا يقتل » كالمرأة. 
وأماكون الراهب لا يقتل » فكما في حديث أبي بكر فيه في وصيته ليزيد ابن 
أبي سفيان : «ستَمُرون عَلَى قوم في صوامع لَهُم» وَاحتبْسُوا اسهم فيهًا؛ 
فَدَعُوهُم حَتَّى يُمِيتَهُمُ الله عَلَى ضّلالتهم »”". ولأن الراهب لا يقاتل ديا 
فأشبه من لا يقدر على القتال. 1 
وأما الزّمن ‏ بفتح الزاي المشددة وكسر الميم» وهو الضعيف الذي لا يقدر 
على القيام - والأعمى فبالقياس على الشيخ الفاني» لاشتراكهم في عدم 
النكاية. 

(۲) قوله «إلا أن يَُاتلوَاه : هذا شرط في عدم قتل المذكورين» وهو ألا يكون 
تبغر ف القتال أو مشاركة » فإن كان أحدهم يقاتل أو كان له رأي فإنه 
يقتل » لأن الرأي من أعظم المؤنة في الحرب » بل رما كان أبلغ من القتال. 


وأماكون من قاتل يقتل » فلحديث رباح بن الربيع 5 قال: كنا مَعَ = 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ‏ باب قتل النساء في الحرب (7010): ومسلم في الجهاد 
والسير ‏ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (1741) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مالك (۷/۲٤٤۔۸٤٤)»‏ وسعيد بن منصور .)۱٤۸/۲(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) 


وَيَُيْرُألإمَام في أُسَارَى الرّجال» بَيْنَ الئل » والإسنترقاق » والفداءء وَالمَنُ”" ؛.. 

ات E‏ الات لد كد لاطو اتات د ا اق ا 
= رَسُول الله 4 في عَزْوَةِ» فراى الاس مُجَتَمِعِينَ عَلى شيء» فَبعَث 
رَجُلاً فقال : «انْظَرْ عَلام اجْتمَعّ هَؤُلاء؟) فَجَاءَ فقال: عَلَى امْرأةٍ قتيل» 
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل...) يل 

)١(‏ قوله «وَيُحيرُ الإمَامُ في أُسَارَى الرّجال» بين القنل» والإسترقاق» 
والفداءء وله هي الخصال التي تفعل في المقاتلة » فالإمام خير 
بين هذه الخصال الأربع : 
الخصلة الأولى: القتل : لقوله تعالى: 9إا قم الذين كَفْرُوا فَضَرْب 
ا اق فاما امنا بد وها قداء بى 
E‏ ۰ 
a‏ 
ا 
وقال بعض الفقهاء: لا يجوز قتل الأسيرء لأن ظاهر قول الله تعالى : 
ذا لقم الذي كفروا فَضَرْب الرقاب حى إذا ألحتموهم فشدوا 


رس وھ سم 


لوكاق كما مَنَابَْدُ وما فداه أنه لتم للامام بعك الدسن لذ لان أ 
يس للؤمام سر إ 


الفداء » والراجح جواز قتلهم. 
الخصلة الثانية : المنّ : أي أن يطلق من غير مال» فقد قال يك في أسارى- 


١)رواه‏ أبوداود في الجهاد ‏ باب في قتل النساء (/51170), وصححه الألباني في الإرواء (١١؟١).‏ 

(۲) سورة محمد: الآية 5. 

(۳) رواه أبوداود في الجهاد ‏ باب في قتل الأسير ١۲۹۸)ء‏ والبيهقي (50/4)؛ وضعفه الألباني في 
الإرواء برقم (5١؟١).‏ 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


ولا بار إلا الأسنلح لين" , e‏ 
حبدر :«لو کان الطعهُ بن عدي 00 ثم له ال هؤلاء القن لأطلقئهم 


ل 
«وقد مر النبى كه على تمامة بن أئال»» «ومَن ع ن العاص بن 
الربيع» 7" 


2 
2 


الخصلة الثالثة : الفداء : أي يفدي نفسه بمال» قال تعالى : # فإما منّا بذ 
َم فداء چ ۵ ۰ 
الخصلة الرابعة : الاسترقاق» أي ا 

)١(‏ قوله «ولا حار إلا الأصلحَ للْمُسِلِمِيْنَ : أي هذه التخييرات الأربع 
حسب المصلحة» لأن القاعدة ا ا لغيره إذا 
خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي» . 
فالإمام يخير بين أن يقتل الأسير» وإن شاء جعله رقيقا» وإن شاء قبل فيه 
المال فدية» وإن شاء من عليه» هذا كله تحت خياره» وعلى حسب 
المصلحة التي يراها. 


(۱) رواه البخاري كتاب الخمس ‏ باب ما من النبي 5 على الأسارى من غير أن يخمس (711794). 

(۲) أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب وفد عبد القيس »)٤۳۷۲(‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير 
- باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه .)١7575(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في فداء الأسير بالمال (۲۹۹۲)» وحسنه الألباني في الإرواء 
ص۲۸۹. 

.٤ سورة محمد: الآية‎ )٤( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) ٥‏ 


«c2 (V2 


وإن استرقهم او فادَاهُمْ يمَال فهو غنِيْمة» ولا يفرق في السبي بين ڏوي 
حم محر إلا أن یکووا بالغین) RN E‏ 


رکو 0 


(۱) قوله «وإن استرقَهمْ أو قَادَاهُمْ َال فهو غَيْمَة» : أي ما أخذ الإمام من 


فدية الأسرى فهو غنيمة» لأن النبي #د قسم فداء أسارى بدر بين 
الغافين» ولأنه مال حصل بقوة الجيش أشبه الخيل والسلاح. 
وهل البدية من جنس الفداء فتدخل في الغنيمة؟ نقول في ذلك تفصيل : 
فان كان في حال الغزو فهي غنيمة» لأن الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا 
لخوف من المسلمين» فظاهر هذا يدل على أن ما أهدي لآحاد الرعية فهو 
له» وإن كانت البدية من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهديت له 
سواء كان الإمام أو غيره لان النبي © قبل هدية المقوقس فكانت له دون 
و 

(') قوله دولا مرق في السبِي بين ڏويٰ رَحِمِ مَحْرَمٍ ؛ إلا أن يكوكوا 
ألغيْن» : أي وإن حصل بعد القتال سبي لم يجز التفريق ببيع» أو قسمة» 
أو هبة بين ذوي رحم محرم» وهو القريب قرابة سببها الولادة» كأب وابن» 
وكأخوين » وأختين؛ وكالعمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها ونحو 
ذلك» لما ورد عن علي ابن أبي طالب 25 قال: أَمَرَئِي رَسُولُ الله 45 أَنْ 


2 


«أذركهمًا فارتجعهمًا ولا تَبِعَهُمًا إلا بي 


(۱) أخرجه أحمد »)١00/7(‏ والبيهقي (۱۲۷/۹)ء والحاكم (01/1)؛ وقال :«هذا حديث غريب» 
صحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبى. 


شرح العمدة كتاب الجهاد) 


حوعن أبي موسى 5 قال : «لَعَن رَسُولْ الله هل من فرق بين الوَالد 
وَوَلَدِِء وَين الخ وأخيه»". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم التفريق بين القرابة إلا في الأخوةء 
لثبوت النص» وأما من عداهم من الأرحام فليس عليه دليل» وإلحاقه 
بالقياس فيه نظرء لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة» كما تحصل بالمفارقة 
بين الوالد والولدء وبين الأخ وأخيهء فلا إلحاق لوجود الفارق» وينبغي 
الوقوف على ما تناوله النص» وهذا اختيار الشوكاني”". 

أما التفريق بين الأم وولدها الصغير فهذا حرام بالإجماع» لما روى أبو 
أيوب الأنصاري فق قال: سمعت رسول الله عق يقول :«من فرق بين 
والدةٍ وولدها فرق الله به وبين أحبته يَومَ لقيامَة»7. 

وقوله :إلا أن يكويًا بالغيْن» : أي فيجوز التفريق بعد البلوغ » وهو رواية 
عن الإمام أحمدء وللذعب أنه لاوز ولويعد يزوج 

ودليل الجواز قول سلمة بن الأكوع 4# : «عَرّونَا فرارة وعَلينا أبو بكر و 


عو لدع وى ىن پل “ر ا هن إن و له 
أمره رسول الله کک عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 


21 


۶ 
سا مس O‏ 


فعرسناء تم شن الغَارَة» فورد الماء» فقتل من قتل عليه » وسبى » وا = 


(۱) أخرجه ابن ماجه(۲۲۰۰)» وضعفه النووي في شرح المهذب(۳۹۲/۹)ء والألباني في المشکاة(۳۳۷۲). 

(۲) نیل الأوطار (۱۸۳/۵). 

(*) أخرجه الترمذي ‏ في السير ‏ باب في كراهية التفريق بين السبي (۱۲۸۳)ء(١١١٠)»‏ وأحمد 
۷ ۸1٤)ء‏ وحسنه الألباني في المشكاة .)۳۳٣۱(‏ 

.)۳۷١/١( المغني‎ )5( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


مص ور م وه د ١‏ ووه همده سس ل وه > ەو ° 
ومن اشتري منهم على نهم ڏوو رحم» فبان خلافه »رد الفضل الذي فيه 


إلى عق من الاس فبهم الدرَاري2 فَحَثِيتْ أن يَسبقوني إلى اء 
رمت بِسَهُم بَينهم وبين الجبل» فلم رأوا اسم وَقفواء فجت بهم 
أَسُوقَهُمْ ‏ وهم امرأة من بني فرَارَةَ عليه قشع مِنْ ادم معها اة لها مرخ 
احسن العرب » فسقتهُم حَتى َنَت بهم 5 بكر تفلي ابتتها...» 
الحديث”". قال النووي : «فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا 
خلاف في جوازه عندنا» . 

فأما من ليس بينهما رحم مُحرّم فلا يُمنع من التفريق بينهم» لعدم النص 
فيهم» وامتناع قياسهم على المنصوص» فيجوز التفريق بين الأم من 
الرضاع وولدهاء والأخت من الرضاع وأخيها. 

(۱) قوله «وَمَن اشثري مِنْهُم على أَلهُم دوْْرَحِمٍء بان خِلافةُ» رد الفضل 
الذي فيه ليق » : أي ومن اشترى الأسرى على أنهم ذوو رحم فبان 
خلافه رد الفارق لأنه إذا اشتراهم على أنهم ذوو رحم ثم بان أنهم ليس 
بينهم رحم فإن قيمتهم تزيد بذلك» فإنه إذا اشترى امرأتين على أن 
إحداهما بنت الأخرى لم يتمكن من وطثهما جميعاً ومتى وطئ 
إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد» ولا يتمكن من بيعها فإذا بانت 
أجنبية حل وطئها وبيعها وهبتها فتزيد قيمتها بذلك فيجب عليه رد = 


.)1705( أخرجه مسلم  كتاب الجهاد والسير . باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎ )١( 
.)۳۱۲/۱۱( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


تي © 


ومن عطي شيا يتين به في غَزْووء اڏا رَجَّ» فَلَهُمَا فصل" إلا أن يكن 
oslo’‏ موسي دم ل يد د اك به زلا قۇ اس ت ١٠١ص o.‏ 
لم يعط لغزوةٍ بعينهاء فيرد الفضل في العَزو '"» وَإِنْ حمل على فرس في 
سيل الله » فهي له إذا رَجَعَ» إلا أن يُجْعَلَ حًا » E‏ 


© ٠ 


=الفضل كما لو أخذ دراهم بحقه فبانت أكثر عددا ما حسبت عليه. 

: قوله «وَمَنْ أَعْطِي شيا يستَعِيْنُ به في غَرُووء اذا رَجَمّ» فَلَهُ ما فَضلَ‎ )١( 
لأنه أعطى على سبيل المعاونة والنفقة ل 45 سبيل الإجارة فكان له‎ 
الفاضل » كما لو أوصى أن يحج عنه حجة بألف فإن الفضل له.‎ 

(1) قوله «إلا أن يَكوْن لم عط لِعَرُوَةِ بعينهاء فيرد الفضل في ألهَرُوه : هذا 
بود اة فإن كان ما أعطاه اا ا 
في الغزو لأنه أعطاه شيئأ ينفقه في الغزو أو في سبيل الله ففضل منه فضل 
أنفقه في غزوة أخرى لأنه أعطاه الجميع في سبيل الله مطلقاً فلزمه امتثال 
ما أمره به. 

(1') قوله وَإن حمل عَلى رَس فِي سيل الله فهِي لَه إذا رَجَعَ إلا أن يُجْعَلَ 
حَبيْسَا» : أي إن حمل على فرس يعني أعطيها ليغزو عليها فإذا غزا عليها 
ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه إلا أن تكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى 
حبيساً بحاله» قال عمر بن الخطاب 4 :«حملت على فرس عتيق في 
سبيل الله فباعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه 
برخص فسألت رسول الله هه فقال :« لا ره ون أغطاكة يدِرْهَم اح 


و حل ا Ee A a‏ 
فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قیئه» . 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الحيل ‏ باب ف الهبة والشفعة )1۹۷٠١(‏ واللفظ له» ومسلم ‏ كتاب 
جر ي في كناب ب في ٍ 
الببات ‏ باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض .)٥( »)١١۲۲(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) Kı‏ 

وَمَا أخذ مِنْ أَهْل أرب من أَمْوَال الْسْلِمِيْنَ» رَد إلَيْهمء إا علم صاحبه قبل 

)١(‏ قوله « وما أخڌ من اهل ارب من أَمْوَال ألْسْلِميْنَء رد إلَيْهِمء إذَا عْلِم 
په على آخذه» : أما قبل اة ققد اى اها عل اه يردان 
صاحبه إذا علم » دليل ذلك ما ورد عن ابن عمر 83 أن غلاماً له أبق إلى 


العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله 6# إلى ابن عمر ولم 


أما بعد القسمة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد'" ففي رواية عنه 
أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من هو في يده» وكذلك 
إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن» لئلا يفضي إلى ضياع الثمن 
على المشتري» وحرمان آخذه من الغنيمة» وحقها ينجبر بالثمن» 
فرجوع صاحب الال في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين » كأخذ الشقص 
بالشفعة. 

والرواية الثانية أنه إذا قسم فلا حق له فيه» وهذا هو الصواب. 

قال الإمام أحمد: أما قول من قال هو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف 
عن مجاهد. 


(۱) رواه أبو داود ‏ في الجهاد . باب في امال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة 
(۲۷۰۰)» قال الألباني : صحيح » سنن أبي داود (56/0). 
زفق المغني مع الشرح الكبير .)٤۸۷/٠١(‏ 


شرح العمدة كتاب الجهاد) 


وَإِنْ أَخَلْهُ أذ وي كت فلصاحبه أَخْلهُ بكَمَئه” “» ون أخَلهُ بير 


شي ء٤‏ رده '"؛ ومن اشتر رى ميا من الَو على الأمزر واد ما ما شترا 


)١‏ قوله وو آله ماحد ارو کنن »متاح خد بمو : آي ولو 
باع مال المسلم آخذه من الكفار أخذه بثمنه إن أخذ منهم بشراء لأنه 
اشتراه بثمن» فلم جز أخذه منه بغير شيء. 

(1) قوله «وَإن أَخََهُ مير شي رده : دليل ذلك حديث عمران بن حصين 

يه ٠:‏ أسرت ETE‏ العضباء فكانت المرأة في الوثاق 


وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق 
فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى 
العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فالطلقت 
ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم ‏ قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها 
لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا العضباء ناقة رسول الله 
فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول 
الله فذكروا ذلك له. فقال :«سْبْحَانَ الله سما جَرَنْهَا درت لله إن 
جاه اله حلا ْنَا لا وء تذر في مَعْصيَةٍ ولا فيا لا يلك 
ا 


ام بي 


(۲) قوله «ومن اشتر ری أسيرًا من الِعَدُوء فعَلى الاسر أدَاهُ ما اشترَاه هه 4 أئ 
فإن تطوع أحد من المسلمين بشراء أسير من المسلمين فعلم الأسير= 


(١)رواه‏ مسلم ‏ كتاب النذر ‏ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد .)١١٤١(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) | ٣‏ ل 


>المسلم أداء ما اشتراه به لقول عمر فيه :..... وأيما حر اشتراه التجار 
فإنه يرد إليهم رؤوس آموالہم فإن الحر لا يباع ولا يشترى» » فحكم 
للتجار برؤوس أموالهم؛ ولأن الأسيريجب عليه فداء نفسه ليتخلص من 
حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب 
عليه قضاؤه كما لوقضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


)١(‏ قوله «بآبْ الأتفآل» : الأنفال: جمع نفل» والتَّمَل في اللغة : الزيادة» فإذا 
زاد الشيء على الأصل فإنه يقال : هذا نافلة. أي : شيء زائد» ومنه سميت 
نافلة الصلوات؛ لأنها زائدة على الفريضة التى أوجب الله» فالتقل هو: 


زيادة على حظ الإنسان في الغنيمة »كما سيذكر ذلك المؤلف. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل مطلقا. 

وذهب المالكية'' والشافعية”" إلى أنه لا تنفيل إلا إذا مسسّت الحاجة بأن كثر 
العدووقل السلمون» واقتضى الخال بعت السراياء وحفظ الكامن؛ لذللك 
نفل رسول الله 8# في بعض الغزوات دون بعض. 

وقال الحنفية”'' هو مستحب » لأنه نوع من التحريض على الجهاد. 
والأظهر عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء : أي أنه مشروع مطلقاً» ل فيه 
من التحريض على القتال » والله تعالى يقول 8 يا ايها الي حَرّض المُؤْمِنينَ 
عَلَى لقال 4 فلا بأس أن ينل الإمام في حال القتال» ويحرض بالتّفَل 
على القتال» فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه» أو يقول لسرية : قد جعلت 
لكم الربع » أو النصف بعد أخذ الخمس» لا فيه من تقوية القلوب» وإغراء 
المقاتلة على المخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتال. 


(۱) جواهر الإكليل (551/1). 
(۲) روضة الطالبين (582/5”). 

(۳) فتح القدير(0/ »)۲٤۹‏ وابن عابدين (۲۳۸/۳). 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية 56. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) ] 
وهي : : الريادة على السهم للْسمحَق» وهي ثلاكة ئة اضر ت : أَحَدهًا: ات 
o‏ 4 وده 2 

القتول غير مخموس لقايله؛ قول لنبي :د من کل قلا َه 


له ا 1 


(۱) قوله «وهي: انز على لمهم شحو وهي كلآئة أربي : النفل : 
سبق تعريفه» وهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمهء وهي على ثلاثة 
أضرب. 

(1) قوله «أحَدُمَا: سلب لول عير مَحْمُوْس لقاتله؛ لقول الي 4# :«مَنْ 
قل فيلا فلَهُ سَلبَه»”": هذا هو الضرب الأول من ضروب النفلء 
مد اك برع e‏ 
والسَّلّب كما سيأتي: هو ما على المقتول من سلاح» وثياب» ودابته» 
وحلي» وكل ما عليه» فهذا الشيء يستحقه› وله أخذه» والأصل في 
ذلك ما ذكره المؤلف وهو قوله ## كما في الصحيحين :«مّن قتل قتيلا فله 
سَلبّه ) . 
فإذا قتل قتيلاً وله عليه علامة أي : بينة» فإن من حقه أن يأخذ سلبه؛ 
لأن النبي 8# نفل المسلّب. 

؟) قوله «وَهُوَما عليه من لاسء وحَلي» وسيلاح» وَفرَسِهِ يآلتِو» : هذا هو 
تعريف السلب الوارد في الحديث » قالسلب : هو ما على القتيل من ثيابه 
وحليه» وسلاحه» وإن كثر. = 


)١(‏ أخرجه مسلم في المغازي ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل »)٤٤( »)۱۷٥۳(‏ عن عوف ابن 
مالك 5 . 


شرح العمدة(كتاب الجهاد ( 


وما يَستَحِقَهُ مَْ قله حال قيام ارب غَيْرَ من »ولا ممْتَنع من اقتال .... 
توهل الدابة وآلتها من السلب؟ فيها روايتان: 
الأولى: هي من السلب لأنها يستعان بها في الحرب فهي كالسلاح » وهذا 
هو الصواب. 
والثانية : ليست منه لأن السلب ما كان على البدن والدابة ليست كذلك. 
١(‏ قود نيهم حل ايمل ولا معن 
القكّال» : هذه هي الشروط التي يستحق بها القاتل سلب قتيله. 
له 
فإن قتل مثخناء يعني مجروحاً لم يستحقه لأن ابن مسعود ذفف على أبي 
جهل يوم بدر فلم يعط سلبه » ولأن استحقاق السلب للمخاطرة والتغرير 
بالنفس ولا خطر هاهنا. 
الثاني : أن لا يكون «مُمتنعا من الال حرا کان ای عدا زیا أو 
ضَبيا ار افر لحمو ار وإن لم يكن ذا حق كالمخذل» والمرجف»› 
والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحقه لأنه لا حق له في السهم الثابت 
فغيره أولى. 
الثالث: أن يقتله لأن الخبر خصّ القاتل بالسلب فاختص به دون غيره› 
فإن أسره لم يستحق سلبه كذلك. 
وقيل : له سلبه سواء قتله الإمام؛ أو من عليه» أو فاداه» وله فداؤه لأن 
مال حصل بسبب تغريره في تحصيله أشبه سلب القتيل. 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) E‏ 
لاني : : أن تفل الأمِيْرُ من أغتى عَنِ الْسْلينَ نا من غير شرط ؛ كما أَعْطى 
لني سَلَمَة بن الأكوع , يوم ذي 0 وراجل » وله َه بو بك ر و8 
ايل جات لق أل امات انرا 0 ل 
(۱) قوله « لاني : أن يقل الام EEE IEEE‏ 
كَمَا أَعْطَى الي ف سَلَمَة بْنَ الأكوع يَوْمَ ِي قر سهم فارس وراڃِلِء 
قله بو كر © ليله جَامَهُ عة أَهْل أَبيَاتو امرأة مِنهُمْ» : هذا هو 
الضرب الثاني : وهو أن بخص الإمام بعض الغائمين بشيء لغنائه وبأسه 
أو لكروه تحمله ككونه طليعة أو عينا فيجوز من غير شرط لما روى سلمة 
بن الأكوع قال :«أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله 8 
فتبعتهم...» » وذكر الحديث إلى قوله :«فأعطاني رسول الله 88 الفارس 
والراجل)”". 
وعنه 5 :« أن النبي خي مر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت منهم تسعة أهل 
أبيات فأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر © فلما قدمت المدينة 
استوهبها مني رسول الله عل فوهبتها له)”". 
ولأن في هذا تحريضا على القتال ونفعاً للمسلمين والدفع عنهم فجاز 
كإعطاء السهم. 


)١(‏ رواه أبو داود ‏ في الجهاد ‏ باب في السرية ترد على أهل العسكر (٤٠۲۷)»ء‏ قال الألباني: حسن 
صحيح » سنن أبي داود (۸۱/۳). 
(۲) رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد ‏ باب فداء الأسرى (25857: قال الألباني: حسن» انظر: 


صحيح أبي داود (TD‏ 


0 شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


م ټ 


االث: ما يستحق بالشرط ء وهو وْعان: أحذهما: أن يقول الأميرٌ» مَنْ 
دحل لقب 9 صعد السورَء َه کڌاء ومن جا شر من ابقر خير 
فلَهُ واحدة منْهاء ی ا MR‏ 
)١(‏ قوله «الالث: ما يُستَحِقَ بالشرط» وَهُوَ وْعان: أَحَدُهُمَا: أن يول 
ای تنل ق أوْصيد السورء لهذا وتن جء پش ِن 
البقرء ُو غيرهَاء فله فلَهُ واحدة منهاء فيستحق ما جُعل لَهُ) : هذا هو 
الضرب الثالث من ضروب النفل » وهو ما كان مشروطا. 
وهو نوعان: الأول كما ذكر المؤلف» ومعناه أن يجعل الأمير جعلاً لمن 
يعمل عملا فيه غناءً عن المسلمين مثل أن يقول: من طلع هذا الحصن 
فله كذاء أو من نقبه» أو من جاء بأسير فله كذاء ومن جاء بعشرة 
رؤوس فله رأس» وأشباه هذا مما يراه الإمام مصلحة للمسلمين فيجوز 
لأن النبي ب قال :مر ققل قتيلا فله سه و 
ويجوز أن يجعل الجعل من مال المسلمين وما يؤخذ من المشركين» فإن 
جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلوماً مقدراً كالجعل في المسابقة ورد 
الضالة. 
وإن كان من الكفار جاز مجهولاً لأن النبي ## جعل الثلث والربع 
وسلب المقتول وهو مجهول» ولأنه لا ضرر فيه على المسلمين» فجاز مع 
الجهالة كسلب القتيل. 


. سبق تخريجه» ص۲۲۳‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) أ 
الثاني : أن يَبْعَث الأمير في البَدَاءةٍ سريةء » ويَجعل لها الربع» وفي الرجعة 
أخرى» وَيَجْعَل لها الف » ما جات بهء أَخْرَجَ خُمْسَهُ» ثم ى السرية 
مَا جَعَلَ لَهَاء وَقِسَم البَاقِي في ) الجيش والسرية ۰ ا eR‏ 
١‏ ) قوله «الكزيا: أن يَبْعَث ألمي في ابدام سَريةء وجل لها لريع» وقي 
تلن اذ ىع زتطتل لوطل لقا واي E‏ 
أعطى السرية ما جَعَل لَهَاء وقسّم الباقي في ) الجيش والسرية معا : هذا 
هو النوع الثاني من الضرب الثالث. 
و ی ق ن ر 
العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس» فإذا قفل بعث سرية تغير ويجعل 
لهم الثلث بعد الخمس» فما قدمت به السرية خمسه» ثم أعطى السرية 
ما جعل لہا ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. 
وهل تجوز الزيادة على الثلث؟ 
نقول: لا تجوز الزيادة على الثلث لأن نفل النبي قنك انتهى إليه ويجوز 
النقص منه لأنه إذا جاز أن لا ينفل شيعا فلأن يجوز تنفيل القليل أولى ولا 
يستحق هذا النفل إلا بالشرط لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت 
بالشرع » و لم يرد الشرع باستحقاقه على الإطلاق . 


KJ‏ شرح العمدة١‏ كتاب الجهاد) 


فصل في الع لمن لهم َه" 
رمه م و و اع و" . .ارس 
يرضح لِمَنْ لا سَهُم له من النْسّاءء والصبيّان» اليد والكفارء فيغطيهم 


)١(‏ قوله «فصلٌ فِي الرّضخ لِمَنْ لآ سَهْمَ له : الرضخ : بفتح أوله وسكون 
ثانيه؛ مصدر رضخ » ومعناه هنا: هو أن يعطى من لا سهم له وهم العبيد 
والساء والضبيان شيعا من ايه دوك لن ول دين ا رهي 
ذلك إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى التسوية بينهم سوى »وإن رأى التفضيل 
فضل » وهذا قول أكثر العلماء . 
هل يخرج الرضخ قبل الخمس أم بعده؟ قولان لأهل العلم : 
القول الأول: أن الرضخ يخرج قبل أن تخمس الغنيمة قياسا على أجرة 
الحامل والحافظ للغنيمة. 
القول الثاني : أن الرضخ يخرج بعد الخمس» لأنه أخذ بسبب حضور 
الوقعة فأشبه سهام الغانمين » وهذا هو الأظهر. 

(1) قوله «وَيرْضخ لِمَن لآ سهم لَهُ مِنَ الس اء والصبيانء وَالعيِدء 
والكقارء فيَْطِيِهِمْ عَلى قذر غِنَائِهِمٌ» : أي فيعطى هؤلاء ممن شهدن 
المعركة من الغنائم» دليل ذلك 
أما النساء فلقول ابن عباس رضي الله عنهما :«كانٌ رَسُولُ الله 8# يَعْرُو 
اء فيدَاوينَ الجرّحى» وَيُحْدينَ من القَيمّة» وأا ِسهُم فلم يَضْرب 
لَهُن)”". وقوله: «يحذين» أي : يعطين. - 


. )۱۸١١( أخرجه مسلم في الجهاد  باب النساء الغازيات يرضخ لبن ولا يسهم...‎ )١( 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) E‏ 


حوأما الصبيان فلقول سعيد بن المسيب :«كان الصبيان يَحَذُونَ من الغنيمة إذا 
حضروا الغزو»'"» ولأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له. 

وأما العبيد» فلما جاء عن عمير مولى أبي اللحه'" ؛ قال : «شهدت خیبر مع 
ساي » هلوا ف“ رول اله 4 مربي نت سيف إا نا جره قاي 
ئي مملوك؛ فَأْمَرَ لي بشيءٍ من خُرئي التاع»”", وللثرئي بضم الخاء 
المج انا لقم ونا لاقو ةلكيه E‏ 

وعن نجدة بن عامر الحروري حين سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لبما؟ قال «ليس لبما شيء إلا أن 
يحذيا من غنائم القوم» » أي إلا أن يُعطى ويُمئَح من الغنائم. 

وأما الكافر إذا غزا مع الإمام بإذنه ففيه روايتان: 

الأولى: أنه يرضخ له» ولا يسهم له» لأنه من غير أهل الجهاد» فَرْضِح لهء 
كالعبد» وهذاقول الأئمة الثلاثة أيضاً. 

الثانية : أنه يسهم له» كالمسلم» وهذا هو المذهب“» لأن صفوان بن أمية 
خرج مع النبي 8# يوم حنين وهو على شركه» فأسهم له» قال الزبير: أعطاه 
من الغنائم فأكثر» فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي» فأسلم “.= 


.)95/17( المغني‎ )١( 

(۲) قال أبوداود في سننه (۲۷/۲)» قال أبو عبيد : كان حرّم اللحم على نفسه فسمي بأبي اللحم . 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد ‏ باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (17/70)؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (01/1۲(. 

(5) الشرح الكبيرمع الإنصاف .)۲٤۸/۱١(‏ 

(0) انظر: الإصابة .)١50/6(‏ 


) شرح العمدة كتاب الجهاد‎ EK 
50 » ولا بلع بالرّاجل مِنْهُمْ سهم رَاجل» ولا بألقارس منْهُمْ سهم ارس"‎ 
حولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق» وبهذا فارق‎ 
العبد» فإن نقصه في دنياه وأحكامه » قال ابن جا : «وهذه الرواية أصح»”".‎ 
قوله «ولا يبل بالراجل مِنْهُمْ سَهْمَ رَاجلء ولا پألقارس مهم مهم‎ )۱( 
فارس» : أي ولا يبلغ العطاء لبؤلاء المذكورين سهم غيرهم من الرجال‎ 


والفرسان الأحرار. 
ومعنی الراجل : هو الماشي على رجليه؛ لكونه لا مركوب له والفارس : 
راكب الفرس. 


وذهب بعض الفقهاء إلى التسوية بين الراجل من هؤلاء بالراجل من 
هؤلاء, وكذا الفارس بالفارس وبخاصة إذا كان فيهم نفع بالمسلمين لأنهم 
تساووا فأشبهوا الرجال الأحرار لما جاء عن سفيان بن وهب الخولاني 
المرأة والرجل سواءء فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه ديناراء وإذا كان 
وحده أعطاه نصف دینار» »› وعن عائشة رصی الله عنها أن النبى ج 
أتى بظبية «الظبية جراب صغير من جلد ظبي» فيها خرز فقسمها للحرة 
والأمة. قالت عائشة كان أبي وإظة يقسم للحر والعبد» "» تعني : أنه كان 
يسوي بين الأحرار والعبيد» وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. 


.)08/7( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.)۳۳۲۱۹( (؟) المصنف لابن أبي شيبة‎ 


)۳( رواه أبوداود في كتاب الخراج والفىء والإمارة ‏ باب في قسم العيء (؟1ه0؟؟). 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


۳1 


وان را اعد على قرس لِسَيّدِهء قسم لسيد يده سهم الرس ء ورضځ لعب »... 
(۱) قوله «وإن غرًا العَبْدُ على قرس لِسَيْدِهِء قسِم لسيدهِ سهم الفرس» 
وَرْضِحٌ للَْبْدِ : أما الرضخ للعبد فلما تقدم من الأدلة» وأما ال 
الذي تحته فيستحق مالكها سهمها. 
وقال أبو حنيفة”" 2 والشافعي”'" لا يسهم للفرس لأنه تحت من لا يسهم 
لهء فلم يسهم له كما لو کان تحت مخذل. 
والصواب الأول لأنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو 


كان السيد رأكيه. 


(1) المغني مع الشرح الكبير(١١/008).‏ 


)۲( المرجع السابق. 


E 5‏ شرح العمدة( كتاب الجهاد) 
باب القنائم وقسمته“ 

وهو وعَان : أَحَدَهُمَا: لأرض»فيخَير امام بين قَسْمِهَا وَوقفَا لِْمْسْلِِيْنَ؛ 

يرب ليها خراجا ياء بُؤڪڈ من هي في يده كل عام جر ا 

(۱) قوله « باب الَا ثم وقسمَتها» : الغنائم : جمع غنيمة على وزن فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي : مغنومة» واشتقاقها من العْنّْم ء وهو الربح والفضل. 
والمراد بها : ما أَخدٌ من مال حربي قهرا بقتال» وما ألحق به كالمأخوذ فدية» 
وما أهداه حربي لأمير الجيش » فخرج بقولنا «من مال حربي» : ما يؤخذ 
من أموال أهل الذمة من جزية وخراج » ونحو ذلك. 
وبقولنا «قهرا بقتال» : أي ما رحلوا عنه وتركوه فزعاً» خرج منه ما يؤخذ 
من العشر» من تجار أهل الحرب وأهل الذمة إذا اتجروا إلينا. 

(۲) قوله «وَهوَ توْعَان:أَحَدُهُمَا: الأرْضء فَيحَيْرُ الإمام بين قسْيهَا ووقنه 
ِْينَ» ويب َيه راجا كرا مُؤْحَد من هي في يده كل 
عام جرا لها : أي الغنيمة نوعان: فإن كانت الغنيمة أرضا فإن الإمام 
ل 
الأول: قسّمها بين الغافين > كالأشياء اللمنقولة» ودليل ذلك قول عمر هه : 
«لولا ار لعن E‏ إلا قِسّمتُها بين اهلها كما قسم لذبي 
ف حير » وني رواية: «ولكثي برها را لهم شوه 9 
وعن سهل ابن حثمة 5 لا قال:«قسَمَ رَُولُ الله حير نصقين :نطف 


م ر ر ل إن 


لتوائبه وحاجته » ونصفا بَينَ اْسْلمين» > قسمها ينهم » على كمائة عه ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الخمس ‏ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (5؟775). 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) 7 


وما وَكَفَهُ ألأئمة مر ذلك» »لم يجز تغريره ولا بيع" . الاني :سَائرُ لوال" » 

فهي لِمَنْ شهد الوقعة » ٠‏ من يتك لقتال و oy‏ 511 
حسيما»”7. 
والأمر الثاني : أن يقفها على المسلمين» فيقرها بحالبا» ويضرب عليها 
خراجاً مستمرا» يؤخذ من هي بيده» يكون أجرة لها كل عام» كما فعل 
عمر 4 فيما فتحه من أرض الشام ومصر والعراق» ودليل ذلك ما تقدم 
من قول عمر 85 فإنه رأى أن توقف الأرض المغنومة عنوة» ويضرب 
عليها خراجاً يدوم نفعه للمسلمين» ولبذا قال :«ولكي أثركها حرَاة لهم 
يقت يقتسمودها ) أي : يقتسمون خراجها. 

)١(‏ قوله «وما وكََُ بم رن ذلك» لم يجن لير ولا ييا : أي ليس 
لأحد نقضه ولا تغييره» ولا بيعه لأن الوقف لا يجوز بيعه 

(1) قوله « الاي : سَائِرُ الأمْوَال» : ما يناله السلمون من الأعداء: إما أن 
رن اتا دور ر رها قوذ سيت الما زاك كارا راض #والدون: 
والمزارع » وغيرهاء وهذه سبق الحديث عنها آنفا. 
وإما أن يكون من الأموال كالذهب» والفضة» والدواب» والسلاح» 
والكرا a‏ ا و وي 

؟) قوله «فهي لِمَنْ شَهدَ الوقعة» م ممن يکنه اقتال ویستعد لَهُ» : هذا شرط 


ل اغا مخضت م القديمة رمو أذ ركوق فاد على الال وس د 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب الخراج ‏ باب ما جَاءَ في حُكم أَرْض خَيْرٌ (۳۰۱۰)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (؟/ممهة). 


الك شرح العمدة( كتاب الجهاد) 
مِنَ التجار وَغيْرِهِم ”", سَوَاءً قال أو َم يقال على الصفة التي شهد الوقعة 
فيهاء من كونه فارسّاء أو رَاجلاء أَوْ عَبْدَاء أَْ مُسْلِمّاء أو كافیا"» 525006 

حل قاتل أو لم يقاتل» لعموم ما تقدم عن عمر © » ولأنه رذء للمقاتل؛ 

ومستعد له» أشبه المقاتل. 

أما العاجز عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة» لأنه ليس من 

أهل الجهاد» أشبه العبد. 

(۱) قوله «من التجار وَغيْرِهِم» : كالصانع ؛ والخياط , والخباز» والبيطار» 


ونحوهم. 

") قوله «سَواءً قائل أو لم يقابل على الصمَةٍ لبي شه ألوقة ياء مِن 
کا و ا س لبه 
إذا حضروا قاتلوا أو لم يقاتلوا. 
وقال مالك" » وأبو حنيفة”" لا يسهم لبم إلا أن يقاتلوا. 
والصواب القول الأول لما جاء عن عمر ¥ أنه قال :«الغنيمة لمن شَهد 
ا ١‏ 
ولأن غير المقاتل ردء له معين ومستعد للقتال» فأشبه المقاتلين فشاركه 
كردء المحارب. 


. )39/5( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳۰۲/۵۔ 40707 وسعيد بن منصور (235860/79»: والطبراني في الكبير 
«(A0/۸)‏ والبيهقي (20/4)؛: وذكره البيثمي في مجمع الزوائد (2750/0): وقال: رجاله رجال 
الصحيح» وقال الحافظ في فتح الباري (775/7): إسناده صحيح. 


شرح العمدة(كتاب الجهاد ) Kî‏ 


يتما قل ذلك ولا بطتة» ولا ينها إعاجز حن لقال عرض أو 

غیره» ولا لمن جاء بعد ما قت ا ' ك2 

5 قوله دولا يعبر ما قبل ذلك ولا بده : أي والاعتبار في كونه ا‎ )١( 
قرسا ا و ا حال اشر و‎ 
و ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت‎ 
فرسه أو شروده أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعةء اعتبارا‎ 
بحال شهودهاء ولو دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره وشهد‎ 
به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلاء لأن الفرس حيوان‎ 
يُسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال» فيسهم له مع الوجود» ولا يسهم مع‎ 
العدم » كالآدمي.‎ 

(1) قوله دولا حَقَ فيا لِعَاجِزْ عَن اقتال ِمَرَض أو غير : أ ى أما العاجز 
عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة؛ ل ادر 
الجهادء أشبه العبد. 
وقيل في ذلك تفصيل : فإن كان مرضه يسير لا يخرجه عن كونه من آهل 
القتال كالصداع والحمى لم يسقط سهمه» وإن خرج عن كونه من آهل 
القتال كالزمن والأشل سقط سهمه؛ لأنه ليس من أهل القتال والجهاد 
أشبه العبد. 


ر هو د سم 


(۳) قوله «ولا لِمَنْ جاءَ بَعْدَ َعَم تقض نْقضِي الخحَرْبُ مِنْ مَدَوء أو غيرو» : أي فإذا 
جاء بعدها فلم يشهدها فلا سهم له لاك قل تادز وقد ملكت غنات 


و —_ 


للغانمين الذين حضروها فلم يبق له فيها نصيب » وروى أبو هريرة 85 


TT‏ شرح العمدة كتاب الجهاد) 
ع وام عطاق 4ه ا 2.0 0 ره سم 
ومن بعكّه الأمير لمصلحة الجيش » اسهم له . ویشارك الجيش سراياه فيما 


- 0 
و 2م ° ل لھ 2٥,‏ ث6 ؟ 
غنمت » وتُشاركه فِيْمَا غنم" و 307 e E‏ 


حأن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول الله يل بخيبر بعد أن 
فتحها فقال أبان :اقسم لنا يا رسول اللّه» فقال بو هريرة: لا تقسم لهم يا 
رسول الله » فقال أبان: أَنْت يها يا وبر» تحدّر من رأس ضال» فقال النبي 
: والجلس يا بان ولم يقسم لهم رسول الله عق . وعن طارق 
بن شهاب و : إن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة فكتب 


2 0 


في ذلك إلى عمر ‏ فكتب عمر :«الخنيمة لمن شهد الوقعة) . 

)١(‏ قوله «ومن بعكة الأميْرُ لِمَصلحَة الجيش أَمنْهُم لَهُ» : أي ومن بعثه الأمير 
وان لم يحضر لأنه في مصلحة الجيش أشبه السرية ولأنه إذا أسهم 
للمتخلف عن الجيش فهؤلاء أولى . 

() قوله «ويشّارك الجيش سراياه فِيمَا غنِمَت» وتُشاركة فِيْمَا غَنِم» : وجملة 


ذلك أن الجيش إذا فصل غازياً فخرجت منه سرية أو أكثر فأيهما غنم 
شاركه الآخر في قول عامة العلماء لأن الجيش واحد» والمراد سراياه التي 
يبثها إذا دخل دار الحرب »وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة الجيش» 
وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا. - 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد ‏ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (۲۷۲۳)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود: برقم (۲۷۲۳). 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) ] 
رتد يإخْرَاج مُؤْنةَ العَيْمَة؛ لحفظها وكقلهاء وَسَائْر حَاجاتھا' »م يدقع 
الأسلاب مها ب" وَالأَجْعَالَ لأصْحَابِهًا” ؛ 1207000 
> لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء قال: للا 
دخل رسول الله 4# مكة عام الفتح > قام في الناس خطيباء فقال «يا أيه 
الاش اه ما کان من ٠‏ حلفم افق الجاهليةء فان ولام لم يزه إلا 


E‏ کا 
ايم » يجير رعَليهم أَدنَاهُمْ , ويرد عليهم أقصّاهُم ‏ ترد رانا على 
قعدِهم» لا يَْئَلُ مُؤْمِنْبكافِرِء دية الكافر نطف ية المُسْلِمٍ..»”". 

: قوله «وَيَبْدا يإخْرَاجٍ مُؤْة ألَيْمَة؛ لحفظها وقْلِهَاء وَسسَائر حَاجَاتًَاه‎ )١( 
لان لخرنوم ارم لفون كما يدا ا العامل على الزكاة.‎ 

)١(‏ قوله نم يدقع ألأَمئْلآب إلى أَهْلِهَا» : أي ثم يدفع سلب المقتول لقاتله. 

(۳) قوله «وَالأَجَعَالَ ا وهم من جعل لهم الأمير جعلاء فيقوم 
الإمام بإعطائهم ما وعدهم به من الجعل» كأن يقول: من فعل كذا 
أعطيه كذاء أو يعظيه أيضاً من باب التشتجيع ‏ ويعطي أيضا تنفيل 


السراياء وقد سبق ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (؟5595)» والبيهقى (۱۲۷۰۸)» وابن خزيمة (۲۲۸۰). 


e]‏ شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


م يحم 0 0 موس 0 | ےوہ 
خَمْسَة أمنهُم : سهم لله تعالى ولرسوله 


ا اقم نها ية اھ ر 

يمك في ام ر ومصالح المي » ARGS‏ 

(۱) قوله « ثم یحم يُخَمْس بَاقيهًا» فيقسم حمسا خَمْسَة حَمْسة أمهُم : سهم لله تَعَالى 
وَلِرَسُوْلِهِ فك ءيْصرَف في السام والكراع »وَمصّالِح ألْسْلِميْنَ» : أي ثم 
يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام» أو خمسة أجزاء متساوية» وهذا ما 
يسمى «بالتخميس » » والخمس هو الواحد من الخمسة» ويصرف لمن 
ذكرهم اله في القرآن في قوله تعالى «واعلمُوا انما نمم من شيء فان لله 
حمس وَللرّسُول وَلِذِي القرْبى وَالیَامی وَالمَساکین وان السسبيل 4 
فهؤلاء خمسة» والجمهور أنه لا يتعدى ا هذه الأصناف النصوص 
عليها» وقد نسب القرطبي لجمهور العلماء أن هذه الآية ناسخة لما في أول 
السورة من أن حكم الأنفال» وهي الغنائم مختص بالله ورسوله» فيقسمها 
الرسول 5ة حسب أمر الله فيهاء وأن ذلك كان في أول الإسلام» وقد قسم 
النبي يِل غنائم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها"» ثم نزلت آية 
الخمس» فنسخت الآية الأولى””". 
والقول الثاني: أن آية #يُسألوتك عر لقال قل الأَثعَالَ لله 


وَالرسوا مول 174 > حكمة وال و و ا ل ا 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الأموال.» ص .7"١6‏ 

(۴) الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص٤‏ 2750 تفسير القرطبي (۲/۸)» أضواء البيان .)٤٥/۲(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ 

(6) سورة الأنفال: الآية .5١‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) »أ 


حوابن الجوزي'" وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: إن المراد بالأنفال: 
الزيادة التي ينفلها الإمام لبعض السرايا من الأسلاب فوق نصيبهم من 
الغنيمة » ومنهم من قال: إن الأنفال هي الغنائم وتكون الآية عامة» ثم نزلت 
آية ا خمس وينت مصرف الخمس من الغنائه" 

والراجح من الأقوال أن سهم الله تعالى وسهم رسوله كه والحدة: وكوتة 
سبحانه وتعالى استفتح بذكرٌ اسمه تعالى فإنه من باب التعظيم» قال بذلك 
ابن عباس 5 وجماعة من السلف”". 

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : انيت رسول 
ال وهو بوادي القرى وهو عرض رسا فقلت: يا 0 للهء ما 
تقول في العَنيمَة؟ فقال : لله خُمُسهاء وأريعة أحْمّاس للجيش» ° 

فما لله ولرسوله يدخل في بيت الال» ويصرف في مصالح a‏ 
لو عد ين عبر اي قال : «يا أيه اناس إنّهُ ليس لي من 


هذا الفيء شيءٌ» ولا هَذَا - ورفع ا إلا مسن وا مَردُودٌ 


و 


مه ه 0( 
عليكم 0 . 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (2»)373/81/17 نواسخ القرآن لابن الجوزي» ص47 27 تفسير آيات الأحكام 
لناع القطان .)0//1١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (5 /7). 

(5) أخرجه البيهقي (775/7) بإسناد صحيح. 

(0) انظر: الفتاوى »)۲۸٠/۱١(‏ الشرح الممتع (۲۷/۸). 

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد ‏ باب في فداء الأسير بالمال (75795): وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (017/7). 


وَسهُم لذوي الق ١‏ انه قيرهم » للذكر 
مئل حف ایی ومس لام اشرب n‏ 


موي ره ه مھ 


)١(‏ قوله «وسهم لِڌوي القربى » > وهم بنو هاشم وينو الطلب غنيهم 
وَفقيرَهُم» للذكر مكل حَظد أ الأيْن» : هذا هو السهم الثاني من أسهم 
الخمس» وهو لذوي قربى النبي 5 » وهم بنوهاشم وبنو عبد المطلب أبناء 
عبد مناف دون غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس» لقوله تعالى: 
واي الى 4 » وقد أعطلهم لنبي 89 كماني حديث جبير بن مظعم 
قال : مشيت آنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله وه فقلنا يا رسول الله 
ا و ا 
الله 8 ِإِنمَا بُو المُطَلِب ويو هاشم شي وَاحِدٌ 4" 'أ؛وكيف يقسم 
بينهم؟ قيل : يقسم بينهم بحسب الحاجة» وقيل: بل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وقيل : بل الذكر والأنثى سواء. 
والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة» فإن كانوا كلهم سواء في الغنى 
أو يي ا 

(۲) قوله «وَسَهُم لِلَيَامَى الفقرّاء» : هذا هو السهم الثالث من أسهم ان 
وهو لليتامى ‏ جمع يتيم -؛ وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ » وسواء كان 
ذكرا أو أنثى » وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ 
اشترط المصنف فقرهم » وهذا هو اللذهب» لأن اسم اليتيم يطلق في العرف 
للرحمة؛ ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة. 


.)815( أخرجه البخاري في فرض الخمس  باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام...‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) ۲4١‏ 


لِلْمَسَاكِيْن 0 و سهم لابتاء و اسيل م 7 يحرج باقي الأقالء 


والقول الثاني : أنه لا يختص بالفقير» بل يعطي اليتيم الغني » وبه قال بعض 
الحنابلة» واختاره شيخنا اله » وهو الصحيح أي أنه لا يختص» 
لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 
فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غتياً؛ 
جر لفن ان حل 0 فد امه ولا سا إذ كان ل مترعرعا 
في الشباب» أي يعرف قدر وجود أبيه » ويعرف ما يفوته بفقد أبيه» لكن 
لا شك أن من كان أحوج فهو أحق . 

)١(‏ قوله «وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكيْن»: هذا هو السهم الرابع» لقوله تعالى: 
«وَالمّسَاكِين 4 والمراد, a‏ لهل الثم انال E‏ 

(۲) قوله «وَسَهْهٌ ! أبنَاء ء السويل» : : وهم المسافرون الذين تفط بهم ر 
فبعطون ما يوضلهع إن سفرم» يعطون تذكرة» أو تاعا أونما أشنه 
ذلك مما يحتاجون إليه » لقوله تعالى: ل وَابْن السبيل . 

9 لتر با اكنال رار اود رشنن لحري ا 
أا و التي دا بع لان اا كماسق غو فول 
الأمير: من طلع حصنا أو تبه فله كذاء أو من جاء بأسير فله كذاء أو دل 
ا قلغ وا كك 


.)١59/5( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۷/۸( (؟) الشرح الممتع‎ 


) شرح العمدة( كتاب الجهاد‎ Kî 
م يقم ما بقِي للراجل سَهُم » وللقارس كلاكة ؛ أسهُمءله سهم ولفرسه‎ 
سَهْمَان؛ لِمَا روَى ان عُمرَ: ررك فجتل ف سين . ايه‎ 
le SS E RS DSR ا‎ 

O sS 

إلا بَعْد ا مخمس»» ولأنه مال پر يستحق بالتحريض على القتال» فكان من 

أربعة أخماس الغنيمة » كسهم الفارس والرّاجل» وهذا هو الراجح 
)١(‏ قوله م يقم ما َي لال مء وَلِلْفَارِسٍ كلائة أمنهمء لَه سم 

وَِفْرَسِهِ سَهْمَان؛ لِمَّا رَوَى ابن عمر: أن رسول الله ف جَعَلَ للفرس 
هم سهمين» لصاحبه سهما» أي ثم يقسم باقي الغنيمة وهو الأربعة 
اا للراجل سهمء وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان 
لفرسه؛ لأن النبي ه8 فعل ذلك في خيبر» جعل للراجل - الذي على 

رجله ‏ سهما واحداء وللفارس ثلاثة أسهم. 

وهل يقاس على الخيل ما في حروب اليوم من الدبابات والطائرات؟ 

نقول نعم؛ يقاس كل شيء بما يشبهه » فالراجل الذي ليس فرس وله 

سهم واحد يقاس عليه القناص فيكون له سهم واحد» والطيارة والدبابة 
تقاس على الخيل » فهما يشبهان الخيل بسرعتهما وتزيدان في الخطر على 

العدو» فيكون للطيار وسائق الدبابة سهم» وللطائرة والدبابة سهمان» 

ويرجع سهما الطائرة والدبابة إلى بيت مال المسلمين لأنهما غير = 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الجهاد . باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم (۲۷۵۳)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود  077/7(‏ 0۲۷). 


شرح العمدة ١‏ كتاب الجهاد) | 


ون کان ي هله سم ولِصّاحِبه حبه سه ون كان مَعَ | جل 
ET‏ 0 ف س 22 


عل کی اھا واا رای الأمر أن يعطي السهمين لقائد 
الطائرة أو الدبابة فلا بأس لأن في ذلك تشجيعا لہما. 
E EE E EA‏ 
العربي هو البرذون» وهو البجين أي الذي أبوه عربي وأمه برذونة أو 
العكس. 
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد''' فيما يستحقه هذا النوع من 
الخيول» وقد حكي عنه أنه سهم واحد» وعنه أسهم مثل سهم العربي 
أي سهمين لأن الله سبحانه قال:لوَالْحَيْلَ والبعَال وَالْحَمِيرَ 
لتَرَكبُوهًَا 4 » وهذا من الخيل» ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه 
العربي وغيره کالآدمي › وفي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له» وعنه 
رواية رابعة أنه إذا أدركت أسهم لبا مثل الفرس لأنها عملت عمل 
العراب فأعطيت سهمهاء وهذا هو الأظهر عندي »› وبه قضى عمرظتة . 
(') قوله «وَإن كان مَعَ الرّجُلٍ رانء سهم لَهُمَاءولا يُسْهَمْ لكر مِنْ 
فرَسَيْنِ) : : أي إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين أسهم لفرسين أربعة 
أسهم ولصاحبهما سهما ولم يزد على ذلك. 
وذهب الجمهور”" أنه لا يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه لا يمكن أن- 
(1) المغني مع الشرح الكبير(7/1١0).‏ 


(۲) سورة النحل: الآية ۸. 
() المغني مع الشرح الكبير .)06١5/١١(‏ 


) شرح العمدة( كتاب الجهاد‎ Kî 
)0غ(‎ o Al 0 
21111910101010110110101111110110101010101101010116161116161116610210 ¢ ولا سهم لداب غير الیل‎ 
تيقاتل على أكثر منها فلم يسهم لما زاد عليها كالزائد على الفرسين.‎ 
ان ابن عمر له السابق :أن رسول الله 4# جَعَلَ‎ e a 
أي لا شيء لغير لغير الخيل من البهائم›‎ : 0 
8# كفيل » وبغل » وبعير» ونحوهاء ولو عَظم غناؤها وقامت مقام الخيل لأنه‎ 
لم يسهم لباء وكذا أصحابه » ولا خلاف في ذلك» مع أنه لم تخل غزوة منهاء‎ 
وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة» ولأن غير‎ 
الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للكر والفر» قال ابن‎ 
المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله‎ 
سهم راجل لأن النبي كك لم يسهم لغير الخيل)”'' وفي رواية أخرى عن‎ 
أنه إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره أسهم له‎ ''' 
ولبعيره سهمان» وعنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن‎ 
»” 4 غيره لقوله سبحانه :فما أُوْجَفتُمْ عليه من خَيْل ولا ركاب‎ 
والركاب الإبل؛ ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس»‎ 
واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له وهو قول أكثرهم.‎ 
قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يُرضخ لباء كما‎ 
يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان.‎ 


.)5١17/7( العدة شرح العمدة‎ )١( 

() الإنصاف »)۱۲۷/٤(‏ والمغني مع الشرح الكبير(١٠١/019).‏ 
(۳) سورة الحشر: الآية 5. 

."١0 الاختيارات الفقهية» ص‎ )٤( 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) < 


» قوله «قصّلٌ في ألَىء» : الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء فيئاً: إذا رجع‎ )١( 
وفي الاصطلاح : كما سيأتي في كلام المؤلف هو ما أخذ من كافر بلا قتال؛‎ 
كالجزية» والخراج» والحشر “وما تركه الكقاز فؤعا متا يعي تحينما‎ 
علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال » فهذه الأموال‎ 
أخذت بغير قتال فتكون فيا وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها‎ 
فلا تقسم بينهم» بل تكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة؛‎ 
كرَرّق القضاة» والمؤذنين» والأئمة» والفقهاء » والمعلمين» وغير ذلك من‎ 
AMEE بعد‎ 
وسمي فيئاً لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين‎ 
الذين لهم الحق الأوفر فيه » وهذا كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم‎ 
النبي # ومكنوه من أنفسهم وأموالهم.‎ 
: وبذلك يتبين لنا أن الفيء ضربان‎ 
أحدهما: ما انجلوا عنه: أي هربوا عنه خوفاً من المسلمين» أو بذلوه‎ 
والثاني : ما أخذ من غير خوف : كالجزية» والخراج الصلحي » والعشور.‎ 
فبين الفيء والجزية عموم وخصوص.‎ 
فالفيء أعم من الجزية على ما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى في الفرق‎ 
بين الفيء والغنيمة.‎ 


| شرح العمدة١‏ كتاب الجهاد ) 


ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى : موارد الفيء متعددة منها : 
١-ما‏ جلا عنه الكفار خوفاً من المسلمين من الأراضي والعقارات . 
ما الكفان وجرا غه افولا 
۴ ما أخذ من الكفار من خراج» أو أجرة عن الأراضي التي ملكها 
السلمون» ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي » أو عن الأراضي التي أقرت 
بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحا أو عنوة على أنها لبم» ولنا عليها 
الخراج. 
5 الجزية. 
4 عشور أهل الذمة. 
1 ما صو عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين . 
۷ مال المرتد إن قتل أو مات . 
۸ مال الذمي إن مات ولا وارث له وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء. 
4- الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم 
تقسيمها بين الغاغنمين. 

الفائدة الثانية :الفرق بين الغنيمة والفيء: 
الغنيمة والفيء بينهما عموم وخصوصء فالفيء أحياناً يدخل تحت 
الغنيمة وأحيانا ينفرد عنهاء فالفيء يكون من غير قتال» كأن يأتي 
رة إل مرح 3ه كار ابه اا لامي ون 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) 


تويتركون أموالهم وديارهم» فهذا يعتبر من الفيء؛ كما وقع في جلاء 
بني النضير وغيرهم» بخلاف الغنيمة» فإنها لا تكون إلا من وقعة» 
والغالب أنها تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله» فالغنيمة هي نتاج 
الغزوة» والخلاصة في الفرق بين الغنيمة والفيء : 
أن الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة» والفيء ما أخذ 
من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف خيل . 
ومن الفروق أيضاً :أن الفيء لا يخمس كما تخمس الغنيمة » فللمجاهدين 
أربعة أخماس» والخمس الأخير هو الذي يصرف في مصارف الفيء 
ككل فجن ناور لاسض الفلقاءه إن ولي اعون کک ا وهنا 
الوجه. 

© الفائدة الثالثة: هل الفيء كالزكاة؟ بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد 
من هؤلاء المذكورين في قوله تعالى: ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْل 
القرى لله وَلِلرسُول ولذي القربى وَالينامَى وَالمَسَاكِين وَابْن السييل كي 
لا يكوت دولة نن الَخنَاء متك وما اناكم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عله فالتهوا واوا الله إن الله شديد العقاب 4ء أو يجب التعميم؟ 
القهون من لته أنه ب اق ع اة راطا فا زى 
أن نعطي ثلاثة منهم ونقول بأن هذا أقل الجمع» بل لابد من إعطاء كل 
يتيم في البلد من هذا الذي هو خمس الخمس» أما مستحق الزكاة فقدح 


.۷ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


KJ‏ شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


وما رکه الكفارٌ فرعا وَهَرَبواء لَمْ يُوْجَف عَلَيِْ بحَيْلٍ ولا ركاب و أخِذ 

مهم بغي قال فهو فيء صرف في مَصالح ألْسْلوينَ”", e‏ 
تسبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. 

(۱) قوله دوم ترک الفا فرعا وَهَرَبُواء لم يُوْجَف عَلَيِْ خَيْلٍ ولا ركاب 
و أَخِد مِنْهُمْ عير قال» : هذا هو معنى الفيء الذي سبق بيانه مفصلاً. 
وقوله «لم يُوْجَفْ» أصل الإيجاف التحريك» والمراد هنا الحركة في السير 
فمعنى فما أُوْجَفْثُمْ عليه 4 أي : ما أجلبتموه وحشدقوه» ولم تتعبوا 
بتحصيله» لا بأنفسكم ولا بمواشيكم» بل قذف الله في قلوبهم الرعب» 
فهذا هو الفيء الذي سيأتي بيان أحكامه. 

(۲) قوله «فهو فيء صرف في مَصالح الْسْلِمِيُنَ» : ذهب جمهور الفقهاء“ 
إلى أن الفيء لا يخمس» بل رك في مصالح المسلمين» وأن الإمام 
يعطي منه للمقاتلين» والولاة» والقضاة › والعمال» والأئمة» والمؤذنين› 
والفقهاء» وكل من يحتاج إليه المسلمون» ويصرف على بناء القناطر» 
والمساجد» وشق الطرق وغير ذلك» ويبدأ الإمام بالأهم فالمهم» فإن 
بقي بعد ذلك منه شيء قسمه بين المسلمين» ولا فرق بين الأغنياء 
والفقراء. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ منْهُمْ فما 
َوْجَفتُم عليه مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب ولكن اللَّهيُسَلْط رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يام 


() بدائع الصنائع (1/4١475)؛‏ حاشية الدسوقي »)۱۹٠/۲(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل 
79 2©» المغني (5/7 ٠‏ 5), الإنصاف .)۱۹۹/٤(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) ا 


رر وهام م مھ و ا 


َم وَجَد كَافرَا ضّالاً عن الطريُق أو عبرو في دار ألإمئلامء َأحَدَهُ َهُوَ 
حَوَالله عَلَى كل شَيء قدي 4 . 

ية“ وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد”" إلى تخميس 

احر عرص فيحيه اي SS‏ 

ما أفاءً ا اهل القرَى قله وَللرسُول ولذي ا 


ay‏ وَالمَسَاكِين 0 )”ل ار الأصناف في هذه الآية من 


وذهب الشافعية 


هؤلاء. 
وقال القاضي من الحنابلة”: إن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم 
من الأعراب ومن لا يعد نفسه للجهاد؛ لأن ذلك كان للنبي يله لحصول 
النصرة به» فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك » وهم المقاتلة دون 
غيرهم. 

(۱) قوله ومن وَجَدَ كافرًا ضَالا عن الطريق أَوْ غير في دار الإسئلام: فأخَلْهُ 
لةه : وذلك لأنه ونجده في دار الإسلام , فأشيه ااا 5 
واللقطة» وفي رواية أنه يكون فيئاً» لأنه لم يوجف عليه وهو من مال 


الكفار» فأشبه ما لو أخذ من دراهم. 


." سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(0) روضة الطالبين (705/5), المجموع (185/14). 
(۳) الكافي »۳۱۸/٤(‏ ۳۱۹). 

.۷ سورة الحشر: الآية‎ )٤( 

.)۳۱۹ »۳۱۸/۲( الكافي‎ )٥( 


) شرح العمدة( كتاب الجهاد‎ E 
وَإِنْ دَحَل قوم لا منَعَة لهُم أرض الحرب متَلصصينَ بِمَيْر إذن الإمَام» فما‎ 
000 خَذَُاء فهو لهم بَعْدَ امس » ا‎ 


)١(‏ قوله ووَإِنْ دَخَلَ قوم لا مئَعَة لَهُمْ أرض الحرب متَلَْصّصِيْنَ بعَيْر إذن 
الإمّام» فمَا أحذواء فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الخمُس» : في هذه المسألة ثلاث 


روايات: 

الأولى: أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسها الإمام ويقسم الباقي بينهم 
لقوله تعالى: لوَاعْلَمُوا ألما غَنِمكُمْ من شَيْء فان لله حُمْسَهُ 4" 
وبالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام» وهذا هو الأظهرء وهو قول 
عمر بن عبد العزيز الله . 

الثانية : أن ما أخذوه فهو لبهم من غير أن يخمس لأنه اكتساب مباح من 
غير جهاد أشبه الاحتطاب» فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من 
طائفة لهم منعة» فأما هذا فتلصص وسرقة وجرد اكتساب. 

الثالثة : أنه فيء لا حق لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق 
والأولى أولى'" . 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)١55/5( الكافي‎ )۲( 


شرح العمدة كتاب الجهاد) 


باب لمان“ 

)١(‏ قوله «بأبُ الأمآن» : الأمان في اللغة : عدم توقع مكروه في الزمن الآتي ؛ 
وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» وعرفه الفقهاء بأنه : رفع 
استباحة دم الحربي » ورقه » وماله حين قتاله» أو الغرم عليه » مع استقراره 
تحت حكم الإسلام. 
والعقود التي تفيد الكفار بالأمان ثلاثة : الأمان» والهدنة» والجزية» لأنه 
إن تعلق بمحصور فالأمان» أو بغير محصورء فإن كان إلى غاية فالهدنة؛ 
وإلا فالجزية » وهما مختصان بالإمام» بخلاف الأمان فعام» كما سيأتي. 
والمراد بالأمان هنا: العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسهء ومالهء 
وعرصه»› ودينه. 

06 الكافر مدة محدودة حتى يبيع تجارته ويرجع » أو حتى يشاهد بلاد 
المسلمين ويرجع » أو حتى يسمع كلام الله ويرجع. 

والأصل فيه قوله تعالى: طوَإنْ أَحَدّ مِنْ المُْركِينَ اسْتَجَارَك فأجرهُ حَنّى 
يمع كلام الله م ممه لك پام قوم ا يمون 4 » ومعنى 
١‏ اسْتَجَارَكَ 4 : طلب منك الجوار وهو الأمان» وقوله © : «ذمة المسلمين 
وَاحدة يَسعى بها اذاه » وهو من مكايد الحرب ومصاله. 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 
- ومسلم في العتق‎ »)1۷٥١( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه‎ )۲( 
. من حديث علي 5ه‎ »)۱۳۷١( باب تحريم تولي العتيق غير مواليه‎ 


: أ شرح العمدة كتاب الجهاد) 


مني 0 


تن قل حي : : هذ أجرئك» أو أمنك د أو لا پاس عليك» وََحوَ هَذَاء 


فقد آم م وصح الأمَان من لملم عاقلِ» > مختار» Senses‏ 


o تب‎ 


)١(‏ قوله ومن قال لحري : ات ار کت أزلا ا ع کر 
هَذَاء فقذ أَمَنَهُ» : هذه هي الألفاظ التي يحصل بها الأمان. 
فمتى تلفظ السلم بشي ءِ منها لأهل الحرب حرم قتلهم › ومالهم» 


(۲) قوله «وَيَصِح لمان مِنْ كل ملم عَاقِلٍ» مُْتَارِه : هذه هي الشروط 
التي يجب أن تتحقق فيمن يعطي الأمان: 


الأول: أن يكون مسلماء فلا يصح الأمان من كافر ليهودي › أو نصراني أو 
مشرك» لأنه متهم في الدين» فلا يؤمن على ذلك لقول النبي خ4 :«ذمة 
المسْلمِينَ واحدة يُسْعَى بها أَذَْاهُم»'» فجعل الذمة للمسلمين فلا تحصل 
لغيرهم » فقد يكون تأمينه لغيره مصدر ضرر للمسلمين. 

الثاني : أن يكون عاقلا ء فلا يصح الأمان من مجنون» لأن الجنون لا عقل 
له ولا قصد له فلا يعتد بأمانه. 

الغالث : أن يكون مختاراء > فلا يصح أمان المكره» لأن قول المكره لا يترتب 
عليه حكم شرعي > فلو دخل كافر مسلح, عدر قن العامة 


س 


وقال له : أمني وإلا قتلتك ا مكزها: فهذا الأمان لا يصح. 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) 3 


حرا کان أو عَبْدَارَجُلاً أو | ارا لقول رول الله :«الْمؤْمنُوْنَ افا 
دماؤّهم » e ERDE O « A,‏ 
)١(‏ قوله «حرا كان أو بدا رجلا أو امرأة؛ ا ٠:‏ المُؤْمتُوْنَ 
تَكَاقا دماؤهم » ويسعى يذمتهم م اش“ E‏ ويصح أمان الحر 
والعبد» والرجل والمرأة الكل في ذلك سواءء أما المرأة فقد اتفق الفقهاء 
على صحته منهماء فعن أم هانئ أنها قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي 
أنه فاك وياد فد ا فذق انو سير قال وموك لله ادن جنا 
من أجاف 8 أ انی » وأجارت زينب بنت رسول الله 882 أبا 
العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله 886 . 
EDS‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبد إلا آرت ادرا له > لأنه لا 
يجيه وان a‏ ولأنه مجلوب من دار الحرب 
فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم. 
والصحيح: هو قول الجمهور لعموم قوله 4 :«المُؤْمبُوْنَ تتكافا 
دمَاؤهم› ویسعی بذمتهم داهس 29 وقال عمر:«العبد المسلم رجل 
و ا 


.)41/70( رواه النسائي في كتاب القسامة (51/57)؛ وصححه الألباني في سنن النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ‏ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة (/701)؛ ومسلم في 
كتاب الصلاة ‏ باب استحباب صلاة الضحى (5375), (۸۲). 

(۳) فتح القدير 73”٠0/5(‏ + 301). 

.707 سبق تخريجه» ص‎ )٤( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


وَيَصح أمَانُ آحَادٍ اة لِلْجَمَاعةِ رة ومان الأمير ِلد الذي م 


عر سح ن 


لوم ه وم؟ (ODO‏ 


متهم من نمسي ¢ ا بببب 1 1 11 
)١(‏ قوله «وَيصح أَمَانُ آحَادٍ الرعية للجَمَاعَة اليَسِيْرَةِ» : أي ويصح الأمان 
من واحد من الرعية » يعني عامة المسلمين للجماعة القليلة كعشرة رجال أو 
اکر وذلك لعموم حديث :«قد أَجَرنا مَنْ أَجَرْت يا أَمَّهَانِئْ) . 
وهل لذلك عدد معين؟ نقول اختلفت الرواية'" في ذلك فقيل : لقافلة 
صغيرة وحصن صغير» وأطلق في الروضة لحصن أو بلد» وأنه يستحب 
استحباباً أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه» وقيل لمائة. 
والأظهر عندي أنه لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة» لأنه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد والافتيات على الإمام. 

(1) قوله «وَأمَانُ امير لبد الي أقيْم يإرائه» : أي ويصح الأمان من الأمير 
لخم يلئة جل بإزائهة» أل حذاتهم » لان له الولاية على من ابإزائه تون 
غيره» فاختص به. 

(۳) قوله دوَأمَانُ الإمام لجمِيع الكقار» : ف ويصح أمان الإمام لجميع 
الكفارء لأن له الولاية على جميع المسلمين» فجاز أن يكون تأمينه عاما. 
(:) قوله «ومَنْ دَحَل دارهم بأمانهم» فقد متهم مِنْ تفسه» : أي متى أعطوه 
الأمان فلا يجوز لهم أن يتعرضوا له بسوعء لأنهم إنما أعطوه الأمان- 


)۱( سبق تخريجه » ص ۲٥٣۳‏ . 
(۲) كتاب الفروع ومعه ڌ تصحيح الفروع .)١١١/٠١(‏ 


شرح العمدة (كتاب الجهاد ) ا 


0 9 و ر 


إن حَلوا يرا ما يشرط أن يبعت لهم معْلوْماء زمه اوقا َم فإن 


ل مه 


شرطوا عليه أذ يود لهم LD‏ 52270 
تمشروطا بأمنه إياهم من نفسه وترك خيانتهم حتى وإن لم يكن ذلك 
مذكورا حال إعطاءهم الأمان» فهو معلوم في المعنى ولا يصلح في ديننا 
ادر 

(۱) قوله دون خَلوا سير يرا ما ِشَرْط أن يَبْعَثَ لبهم لوا زمه الوا 
له : لأن الله سبحانه قال 500000 
النبي ## صالح أهل الحديبية على رد من جاءه فوفى لهمء ولأنه لا 
يصلح في ديننا الغدر» ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وف منعه مفسدة 
في حقهم لأنهم لا يأمنون بعده أسيراء والحاجة داعية إلى ذلك فلزم 
الوفاء به كما يلزم الوفاء بعقد الهدنة. 

(۲) قوله «قإنْ شرطوا عليه أن يَعُوْد يهم إن عجر عَنْهُ لَه اعود : هذا 
ف 38 الروايتين في المذهب”" » لأن النبي 4 عاهد أهل الحديبية على 
رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصيرء ولأنه لا يصلح في ديننا 
الغلاو 
والرواية الأخرى: لا يرجع لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط 
كما لو کان امرأة؛ وكما لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم. 


(١)سورة‏ النحل : الآية .5١‏ 
() المغني لابن قدامة (//50/8)»: كشاف القناع .)١١8/17(‏ 


| شرح العمدة( كتاب الجهاد) 
إل أن تكو امرَأة فلا جع إليْهئ”2, 9 000332 0 00 
(۱) قوله «إلا أن تَكوْنَ امرأة» فلا تَرْجِعْ إلبهم» : أي فإن كان الأسير امرأة 

لم ترجع إليهم ولم يحل لہا ذلك لقول الله تعالى: فلا تَرْحِعُوهْنَ إلى 
الكقار4» ولأن في رجوعها تسليطأ لہم على وطبها حراماء وقد منع 
الله رسوله رد النساء إلى الكفار. 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) E3‏ 

َل في لهد 

وجو مهَادئة الكفار”"2» إذا رَأى الإمَامُ الْصلّحَة فيه" » 51577000 

)١(‏ قوله «قصل في البذئة» : البدنة: مشتقة من هَدَنْتُ الصبي إذا سكته» 
والمراد بها هنا : الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة » بعوض أو 
غيره » مع استمرار حالة الحرب. 

(۲) قوله «وَتَجُوَرٌ مهادئة الكفار» : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك دليل ذلك 
قوله تعالى : راء من الله ورَسُوله إلى الَذِينَ عَاهَدثُمْ مِنَ المشركين * 
إلى قوله تعالى :إلا الذين اھا علد المَسْجِد الْحَرَام فم امتقَامُوا 
E E NS‏ 
جَنَحُوا لسم فاجتح لها 4 . 
أما من السنة فمن ذلك : مهادنته © قريشا عام الحديبية عشر سنين. 
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الهدنة مع غير المسلمين في الجملة. 
وهي جائزة لا واجبة كما ذكر المؤلف. 
وقد تجب لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر بالمسلمين لا 
يتدارك. 

(۳) قوله «إذا رأى الإِمَامُ الصلحَة فيْهّا» : هذا شرط في البدنة» وهو أن 
يكون فيها مصلحة للمسلمين لأن ما لا مصلحة للمسلمين فيه لا يجوز 
للإمام فعله. 


. 0 ١ سورة التوبة: الآيات من‎ )١( 
.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


ال شرح العمدة( كتاب الجهاد) 
ا عتما قدا إل مِنَ لمم أ ا عليه تائف د 7 لي 
دون آهل الحرب 7 , ا 001 ش15 
)١(‏ قوله «ولا يجو عَقَاُهَا إلا مِنَ الإمَام أو نائيهِ؛ : هذا هو قول جمهور 

الفقهاء» ای آنا أن بكون افا ن هة موا ارقن قل طن 
أن يعقدها غير الإمام أو نائبه» لما فيه من الخطرء ولأن النبي ‰8 هادن 


بني قريظة بنفسه» وهادن قريشا بالحديبية بنفسه» وأمّن صفوان بن أمية 
عام الفتح بنفسه» ولأن إشراف الإمام على جميع الأمور العامة فهو 
أعرف بمصالحها من أشتات الناس» ولأن تجويزه لغيره يتضمن تعطيل 
الجهاد» وفيه افتيات على الإمام. 

وذهب الحنفية"'' إلى أنه لا يشترط إذن الإمام» فيجوز عقد البدنة لفريق 
من المسلمين كما يجوز للإمام ونائبه ولو بغير إذن الإمام؛ لأن المعول عليه 
وجود المصلحة في عقدها؛ فحيث وجدت جازت. 

والصحيح هو قول الجمهور. 

(۲) قوله «وعلیه حِمَايتُهُمْ م من الْسلمِيْنَ» : أي وعلى الإمام حماية من هادنهم 
من المسلمين» لأنه متهم ممن هو في قبضته وتحت يدهء وليس عليه 
حمايتهم من غير المسلمين » لأن البدنة التزام الكف عنهم فقط. 

(۳) قوله « دون اهل الحرب» E‏ لا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب 
AEN,‏ 


.)۸٥/١( بدائع الصنائع (۸/۷١٠)ء والبحر الرائق‎ )١( 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) ١‏ ل 
وٳڻ حاف تقض العَهْدٍ مِنْهُم تب لهم حَهْدَهُم”" » ون سَبَاهُم كفار آخَرَوْن» 


(o a E 


لم يجز لتا شراؤهه"› E RRs‏ 

(۱) قوله «وَإِنْ حاف تقض ألعَهْدِ مِْهم تب الهم عَهْدَهُم» : أي متى خاف 
الإمام من عاهدهم أن ينقضوا العهد لوجود قرائن فإنه د إليهم عهدهم› 
أي يطرحه ويلغيه» ويخبرهم بذلك قبل البجوم عليهم» لئلا يقع في 
ا خانة» لقوله تعالى :وم تان من قوم خا فالية هم على سوا 
إن الله لا يحب الَْائِنِينَ بن 4 . ٠‏ 1 
ومعنى ل عَلَى سََاءٍ 4 : أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم 
سواء في العلم؛ ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدل 
عليه. 

() قوله «وإن سباهُم كفارٌ آحَرُوْن» لم جز لتا شراؤّهم) : : أي فان أغار 
عليهم قوم آخرون فسبوهم لم يلزمه استنقاذهم وليس للمسلمين 
شراؤهم لأنهم في عهدهم» ولا يجوز لبم شراؤهم ولا استرقاقهم» 
ويحتمل جواز ذلك» لأنه لا يجب عليه أن يدافع عنهم فلم يحرم. 
ذكر بعض المسائل المتعلقة بالهدنة : 
المسألة الأولى: هل تجوز البدنة مع الكفار بعوض؟ 
لا إشكال أنه يجوز أن يكون العوض من الكفار فإنه من جنس الجزية. 
لكن : هل يجوز أن يكون العوض من المسلمين؟ 
نقول اختلف الفقهاء في ذلك » والصحيح من أقوالمم :أن ذلك لا جوز- 


.0 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


= لاف فيه من ذلة وصغار» ولأنه من جنس الجزية » ولا يجوز للمسلمين 
أن يرضوا بالصغار والذلة وقد أظهرهم الله » لكن يستثنى من ذلك ما لو 
اضطر المسلمون إلى ذلك فإن الضرورات تبيح المحرمات» فإذا خشي 
المسلمون على أنفسهم , وأموالہم » وذراريهم» وبلادهم وكان للكفار 
سطوة» وقوة» والمسلمون على ضعف فيجوز إقامة البدنة بعوض من 
المسلمين من باب الوقوع في المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. 
المسألة الثانية : في مدة الهدنة : 

اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مدة معينة لصحة الهدنة : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تنعقد مطلقة» لأن إطلاقها بلا تحديد 
مدتها يؤدي إلى ترك الجهاد» واختلفوا في المدة المذكورة : 

فقال المالكية''' لا حد واجب لمدة البدنة» بل هي على حسب اجتهاد 
الإمام ورأيه. 

وذهب الشافعية”" إلى أنها أربعة أشهر إن كان المسلمون بقوة وكانت 
المصلحة في عقدها رجاء إسلامهم أو بذلهم الجزية أو غير ذلك من 
المصالحم» غير ضعف المسلمين وهي عشر سنين وما دونها إن كان 
بالمسلمين ضعف؛ لأن النبي 8# هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام 
الفتح رجاء إسلامه وكان المسلمون في قوة» وهادن قريشاً عام الحديبية- 


.)5١57/5؟( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.0706/9( مغني امحتاج (510/5))» وتحفة المحتاج‎ )( 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) | 


تعشر سنين وكان بالمسلمين ضعف » فإن زاد في الحالة الأولى على أربعة 
أشهر» وعلى العشر في الحالة الثانية لم يصح العقد. 

وذهب الحنابلة”'' إلى أنه متى رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عقدها 
لضعف في المسلمين عن القتال» أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم› 
أو في أدائهم الجزية» أو غير ذلك من الصاح جاز له عقدها مدة معلومة. 
وإن هادنهم مطلقاً بأن لم يقيد بمدة لم يصحء لأن الإطلاق يقتضي 
التأييد وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز. 

وذهب الحنفية”" إلى أن عقد الهدنة يصح أن يكون مطلقاً عن المدة» 
ويصح أن يكون مؤقتاً بمدة معينة» فإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب 
أو فريقاً منهم وكان في ذلك الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس بهء 
لقوله تعالى: وَإِن جَنَحُوا لسم فاجتح لها وئوکل عَلَى الله 4 » 
والآية وإن كانت مطلقة لكن أجمع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة 
للمسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى :فلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى 
السلم ثم الأْلوْنَ 2*4 ووادع رسول الله 6# أهل مكة عام الحديبية 
على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» ولا يقتصر جواز الهدنة 
على المدة المذكورة في الحديث لتعدي المعنى ‏ وهو حاجة المسلمين ‏ = 


(۱) كشاف القناع (۱۱۲/۳)» وشرح منتهى الإرادات (۲/ ١۲٠۱ء .)١١١‏ 

(؟) تبيين الحقائق (2556/7» والبحر الرائق (80/0)» وفتح القدير (717/1/6). 
(۳) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 

.760 سورة محمد: الآية‎ )٤( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


أو ثبوت مصلحتهم ودفع الشر عنهم إلى ما زاد عليهاء لأن مدة الهدنة 
تدور مع المصلحة» وهي قد تزيد وتنقص. 

وهذا هو الأقرب عندي » وهو اختيار شيخنا '''» فيجوز أن تكون الهدنة 
مظلقة بدون تحديد للمصلحة» ولكن تكون ا جائزاء بمعنى أن 
المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد» ولكن لا بد أن يُعلموا 
عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه البدنة للحاجة» والآن لا نحتاجهاء فإما 
أن تسلمواء وإما أن نقاتلكم » فالمرجع في ذلك إلى المصلحة؛ ولو زاد 
على عشر سنين. 

المسألة الثالثة : إذا كان في البدنة شرط يخالف كتاب الله أو يخالف مقتضى 
العقد: فإن المدنة لا تصح. فلا يجوز للإمام أن يعقد البدنة على شروط 
محظورة قد منع الشرع منهاء كأن يهادنهم على خراج يضربونه على بلاد 
المسلمين» أو على مال يحمله الإمام إليهم» أو على رد ما غنم من سبي 
ذراريهم؛ لأنها أموال مغنومة» أو على دخول الحرم» أو استيطان 
الحجاز» أو على ترك القتال أبداء أو على ألا يستنقذ أسرانا منهم» فهذه 
وما شاكلها شروط محظورة قد منع الشرع منهاء فلا يجوز اشتراطها في 
عقد الهدنة » فإن شرط بطلت الشروط وعلى الإمام نقضهاء لقوله تعالى: 
«فلا هنوا وَتَدْعُوا إلى السلم وَأَنثُمُ الأعْلّونَ 4 ". 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (53/8). 


(۲) سورة محمد: الآية )° 


شرح العمدة(كتاب الجهاد) ]| 

حب ألبجرة على مَ نلم يقر على إظهار دزن في دار ارب 

)١(‏ قوله «وكجب البجرة عَلى من لم يُقْدِرْ على إظهار دنه في دار 
الحرُبٍ» :البجرة لغة :مفارقة بلد إلى غيره » وهي اسم من هاجر مهاجرة. 
وفي الاصطلاح : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام» فإن كانت قربة 
لله فهي المجرة الشرعية. 
وقد قسم الفقهاء الناس في شأن البجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب : 
الأول: من تجب عليه البجرة: وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار 
ديئه مع اقام في دار الحرب» وإن كانت أنثى لا تجد محرماء إن كانت 
تأمن على نفسها في الطريق» أو كان خوف الطريق و المقام 
في دار الحرب لقوله تعالى :إن الْذِينَ ونام المَلائكة ظالمي الفسهم 
اوا فيم كم الوا كنا مُستضْعفِينَ في الأرض قَانُوا ألم َكنْ أرْض الله 
لكوع اليا درل لاوا ل عت مَصِيرًا # 220 ففي 
الآية وعيد شديد» والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب الحرم وترك 


الواجب » ولحديث :نا بَرِىءٌ من كل ملم يُقِيم بن أظَهر المُشْرِكينَ» 
قالوايا رسول الله لم :قال ولا تَرَاءى تاراهم 0. 


أما حديث :لآ هجرة بَعْدَ الفمّح)” '"» فمعناه لا هجرة من مكة بعد= 


)١(‏ سورة النساء: الآية /ا9. 

(؟) رواه الترمذي في السير ‏ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين »)١970(‏ وأبو داود في 
الجهاد ‏ باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود (771/5)» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (۲۳۷۷). 

() أخرجه البخاري في الجهاد ‏ باب لا هجرة بعد الفتح »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في الإمارة ‏ باب المبايعة 
بعد فتح مكة »)٠۳١۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


Kî‏ شرح العمدة كتاب الجهاد) 
وستَحب لِمَنْ قدِرَ عَلى ذلك , E‏ 
= فتحهاء لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة. 
الثاني : من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنهاء إما لمرضء أو إكراه على 
الإقامة في دار الكفرء أو ضعف كالنساء» والولدان لقوله تعالى: « إلا 
الكستشكفي بهن الرجال واللساء وَالولدَان لا طن حل ول 
يدون سيلا چ . 
الثالث: من تستحب له الهجرة» ولا تجب عليه» وهو: من يقدر على 
البجرة ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب» فهذا يستحب له الهجرة 
ليتمكن من الجهاد» وتكثير المسلمين. 
وقال الحنفية : لا تجب البجرة من دار الحرب لخبر :٠لا‏ هجرة بَعْدَ 
الفنْح وَلَكِن جهاد ونيّة»”” ا عه إلى الشحول من دارم 
إلى دار المُهَاجِرِينَ» ° فمنسوخ بحديث :٠لا‏ هجرة بَعْدَ الفنّح) . 
والصواب عندي قول جمهور الفقهاء » وهو قول المؤلف كما نرى. 
)١(‏ قوله «وَتُستَحَبُْ لِمَنْ قدرٌ على ذلك» : أي وتستحب المجرة لمن قدر 
عليهاء وقد سبق بيان ذلك قريبا في أقسام الناس مع المجرة. 


.۹۸ سورة النساء :الآية‎ )١( 

.)5/٠١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه » ص۱۸۷ . 

(5) رواه مسلم في الجهاد والسير ‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام 
(4519). 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) ا 

ولا تنقطم البجرة ما قوتل الكفارٌ» إلا من بار بعد ففحه ء e‏ 

)١(‏ قوله «ولا تنقطع البجرة ما قول الكفارء إلا مِنْ بد بَعْدَ فنْحه» : أي 
وتستحب الہجرة› ولا تجب عليه » لمن قدر عليها ويتمكن من إظهار 
دينه في دار الحرب كما سبق بيانه. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


)١(‏ قوله «باب الجزية» : الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة» قال 
الجوهري: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة» والجمع الجزى ‏ بالكسر ‏ 


مثل لحية ولحى. 

وهي عبارة عن الال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي› وهي فعلة من 
الجزاء كأنها جزت عن قتله. 

والمراد بها هنا: ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم» أو إسكانهم 
دار الإسلام. 

والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب : فقوله تعالى: 8 قاتلوا الذي لا لا يُؤْمنُونَ باللّه ولا يالوم الآخر 


و داو 


لاومو ما حم الَو ولا ُو ون لحم فين أوئو 
اكاب حَمّى يعطوا الجزيّة عن : ی وهم صَاغْرُونَ 274 ومعنى : لوهم 
مكإف رو 4ه e a E Og E e E‏ 
ارد و و غ ها 

وأما السّنة فمنها: ما روى الغيرة بن شعبة 5ك ت أنه قال لجند كسرى يوم 


نهاوند : مرا ْنَا رسول ریا كك أن تُقاتلَكم حى تَعَبدُوا الله وَحْدَهُ أو 


وو 0ت 


.۲۹ سورة التوبة : الآآية‎ )١( 
.)١٠١۹(..برحلاو أخرجه البخاري في أبواب الجزية والموادعة  باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الجهاد ) 


يكن 
مع يمه e 9 Mh‏ - 0 ا رورو رو مب 0 42 29ں 
ولا تنؤخد الجزية إلا من هل الكتاب » وهم اليهود ومن دان بالتوراة» 


سس 0 42 ° و ۶ مر ه 


والَّصَارى وَمَنْ دان بألإلجيْل» وَالمَجُوْس إا التَرَمُوَا أدَاءَ الجزية وأخكام 


حوقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز أخذ الجزية. 

وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أي عدوان خارجي أو 
داخلي» ويعفى من الخدمة العسكرية» فلابد من دفع ضريبة مقابل تلك 
الحماية ومقابل استقراره في دار الإسلام وحقن دمه والكف عن قتاله. 

)١(‏ قوله دولا تُوْحَدُ الجزية إلا من اهل الكتّاب» وهم اليهُوْدُ وَمَنْ دان 
وة وَالنصَارَى وَمَنْ دان بالإنجيْلء وَالمَجُوْس إذا أرما ادا 
الزيّة وَأحْكَام الْمِلّة» : أي إن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي. 
والمراد بالكتابي : اليهودي » والنصراني › والمراد بالكتاب : «التوراة» المتزلة 
على موسى » و«الإنجيل» ازل على عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 
ودليل ذلك الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى : «قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ الله 
ولا ايوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم للَّهُوَرَسُولهُ ولا يدون دين الحق 
مِنْ الذِينَ أُونُوا الكتاب حى يُمْطُوا الجزية عن يل وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 . 
فقوله :مر الذي أُوتُوا اكاب 4 الآية » بيان للذين في قوله :8 الَذِينَ لا 
ومون الله . 
وأما الجوس فهم عَبدَة النيران» القائلون إن للعالم أصلين: نورا وظلمة» 
يقتسمان الخيروالشر» والنفع والضرء والصلاح والفساد. 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة كتاب الجهاد) 


555 565055666666666 6666 666666606666566 6666 6 


والدليل على أخذ الجزية منهم » حديث عبد الرحمن بن عوف 5 : « 
رَسُولَ الله فك أَحَدَ الجزية من مَجُوس هَجَرَه”"؛ وهَجَرٌ بالتحريك: اسم 
بلد معروف بالبحرين. 

ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري وه :أن مول الله 4 
بعث أبا عَبيدة بن الجرّاح إلى البَحْرَين يأتي بجزيتهًا» ”. 

وما ذكره الصنف من أن الجزية إغا و من أهل الكتاب ومن المجوس هو 
المذهب”"؛ وهو قول الشافعية» وابن حزم الظاهري””» فلا تؤخذ من 
غيرهم» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» ودليل ذلك حديث ابن 
عمرظة :«أمرْت أن أقاتل الاس حى يَشْهَدُوا أَذْ لا لَه إلا الله وان 
دا ول اا فل غ وخرب ها ا وخص 
منهم أهل الكتاب بنص الق رآن» والجوس بالسنة» فيبقى سائر الكفار على 
عموم الحديث» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. 

القول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عَبَّدَة الأوثان من 
العرب» فلا تؤخذ منهم» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وهو= 


. 5 عن عبد الرحمن بن عوف‎ »)۳٠١۷( أخرجه البخاري في الجزية  باب الجزية والموادعة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجزية ‏ باب الجزية والموادعة »)۳٠١۸(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق 
(5951). 

.)۲۱۷/٤( الإنصاف‎ )( 

(5) مغني المحتاج .)۲٤٤/٤(‏ 

.)٤٥/۷( المحلى‎ )5( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (٠۲)ء‏ مسلم في كتاب الإيمان (۲۲). 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


حقول الحنفية» ورواية عن أحمد”"»؛ واستدلوا بأن الرسول عد لم 
يأخذها منهم » ولأنهم أغلظ كف رمن غيرهم » لأنهم رهط النبي 8# » ونزل 
القرآن بلغتهم » فكانت المعجزة في حقهم أظهر. 

القول الثالث: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار» وهذا قول امالكية""» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 22 وتلميذه ابن القيم» لحديث بريدة 


انار | امه CZ ٠‏ ل Ar‏ 3 1 
5 لمتقدم وفيه :«وإذالقيت عَدُوَك من المشركين فاذعهم إلى ثلاث خصال... 


عي هماع دار 


إن هُمْ أَبُوا فَسَلَهُم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عَنْهُم » 


ويدل لذلك أيضا كون النبي #ك كما تقدم أخذها من مجوس هجر”" , 
مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من كل كافرء 
والمعنى يقتضى ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس » 
فغيرهم مثلهم › لأن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معين أو 


1 (Vv) 00 


.)١١١/1( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۲۱۷/٤( الإنصاف‎ )0( 
.)۳٤۸۔۳٤۷/۲( بداية المجتهد‎ )۳( 
.7١9ص (؟) الاختيارات الفقهية»‎ 
.)٩۱/٥( زاد المعاد‎ )0( 

(1) سبق تخريجه » ص 728. 

(۷) الشرح الممتع (01/0). 


م هه مه 
شرح العمدة١‏ كتاب الجهاد) 


كه TIEN‏ ل ا ا وه ل و ريج هم ق 2 ر 
ومتى طلبوا ذلك» لزم إجابثهم وحرم قتالهم. وتُوْخَدُ الجزية في رأس كل 


حول . من الوسر كمَانِيَة وَأَربَعُوْنَ دِرهماء ومن المتوَسّط رة وعشرود 

دا ون قله ا ر ر TO‏ 

(۱) قوله «ومتَى طَلبُوَا ذلك » لزم إجَاَهُم وَحَرُم قِتَالْهُمْ : أي متى طلبوا منا 
أن يعطوا إلينا الجزية وأنهم ملتزمون بهاء لزم إمام المسلمين قبول ذلك 
منهم وحرم عليه قتالهم لقوله تعالی  :‏ قاتلوا الّذِينَ لا يُْمنُونَ الله ولا 
الوم الآخر ولا يُحَرَمُونَّ مَا حرم الَّهُوَرَسُولهُ 4 » إلى قوله $ حتَّى يُمْطُوا 
الجزيّة عَنْ ياد وَهُمْ صاغْرُونَ 4 » فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالبم 
فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. 

(1) قوله «وَُوْخَدُ اليزية في رأس كل حَؤّل» : أي تؤخذ الجزية بداية كل 
عام» لأنه مال يتكرر بتكرر الحول فلا تجب إلا بأوله كالركاة والدية. 

(1) قوله «مِن ألو رِكمَائِيَة وأربعُون درْهَمًاء ومن المتوسط أربعة وعشرون 
درهَماء وممن دوه اثتا عَشَرَ دِرْهَما» : هذا هو القدر الواجب دفعه ممن 
تلزمه الجزية» وهو شيء زهيد مقابل ما يتمتع به الذمي من الحمايةء 
فمقدارها ثمانية وأربعون درهما على الغني » وأربعة وعشرون على المتوسط» 
واثنا عشر على الفقير» لأن عمر وق فعل هكذا بمحضر من الصحابة ولم 
نکر عليه » بل عمل به من بعده الخلفاء رضي الله عنهم » فصار إجماعاً. 
وأما ما تقدم في حديث معاذ 5[ في بعثه إلى أهل اليمن :« خد مِنْ كل حالم 
ديتارأ» فلأن الفق ركان في اليمن أغلب » فراعى النبي كه حالتهم . 
والأظهر عندي ؛ وهو اختيار شيخنا ته أن تقدير الجزية موكول إلى = 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) ١‏ 


ر و ا کر سوه اهام 7 و 200 cof‏ : 
ولا جزية على صبي » ولا امرأوء ولا شيخ فان » ولا زمِن» ولا أَعْمَّىء ولا 
o‏ )2غ( 


= رأي الإمامء واجتهاده » كما اجتهد عمرة » وذلك لتغير الأحوال؛ 
بتغير الأزمان» فيرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة» وما يرضى به 
المعاهدون» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”'". 

(۱) قوله دولا جزْية على صَبِي» ولا مرو ولا شخ فانء ولا زمِنِء ولا 
أَعْمَى » ولا عَبّوِ» : هؤلاء هم الأصناف الذين تسقط عنهم الجزية وهم 
الصبي » أو المرأة» أو زائل العقل» أو شيخ فان ‏ أي الضعيف ١‏ أو الزمن ‏ 
وهو من مرضه يدوم طويلاً ۔» أو أعمى » ونحوهم فلا جزية عليه» لأن 
الجزية تؤخذ لحقن الدم » وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها. 
وعن نافع » عن أسلم مولى عمر أن عمر 5 كتب إلى أمراء الأجناد : «أَنْ 
يَضْربُوا الجزية» ولا يَضْربُوها عَلَى النَّاءِ وَالصبيّآن » ولا يَضْربُوها إلا عَلى 
رك عل اراني يقتي من ايف 1 1 
وعن معاذ فته قال :بدني الب إلى اليمن فأمَرني أن آځڌ من كل 
عرو وا رعذ ين لكاو وان کرد بال بت 


.)561 ,707/19( الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال» ص ١‏ 5» والبيهقي (1981506/9١)ء‏ قال الألباني في الإرواء(17/0) 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٠‏ 

(") رواه أبو داود في الزكاة ‏ باب في خرص العنب »)٠١۷۸(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود )۱٤١۸(‏ . 


واد شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 
لا فقیر ار رمن أسلم بد وُجُوْبِهًاء سَقطّت عه ون مات 
۴ خڏت من :رک ا lia ens‏ ' 2221 
حفهذا دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى » لأن الحالم 
عبارة عن الرجل» كما أن فيه دليلاً على نوع التسامح الإسلامي في الجزية 
حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم » كالثياب ونحوها. 

ش (1) قوله دولا فقِيْر عَاجزٍ عَنْهَاه : أي لا تجب الجزية على فقي لقوله تعالى: 
لا يكلف اللّهنَما إن سْعَهًا 4 » ولأنه مال يجب بحول الحول» فلم 
ارح الفقير» كالزكاة والحقل راط الصنف في الفقير العجز عن الأداءء 
لأنه هو الذي يتعذر عليه وتشمله الآية» فلو كان قادرا عليها ولو بصنعةٍ 
وجبت عليه » لأنه في حكم الأغنياء. ش 

(۲) قوله «ومن أسلم بعد وجُويهًا سَقطّت عَنْهُ» : أي إن من أسلم من لزمته 
الجزية بعد وجوبها عليه سقطت عنه الجزية» لقوله تعالى: « قل للذين كَمَرُوا 
إن يَنتَهُوا يعفر لهم ما قد سلف 4 ولأن الجزية صَّغَارٌ فلا تجب عليه 
ا ولأنها وجبت بسبب الكفر» فوجب أن يسقطها الإسلام» كالقتل. 

(۳) قوله وَإِنْ مَاتء أخذت مِنْ ركته» : أي فان مات من تلزمه الجزية بعد 
كول لم معا الو لاه درن رجب ليه رق ان فلم ا 
بموته كديون الآدميين» وقيل: أنها تسقط بالموت لأنها عقوبة فتسقط 
بالموت كالحدود» ولأنها تسقط بالإسلام فسقطت بالموت كما قبل الحول. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7/ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الجهاد) K3‏ 


© هلاه 0 م ال‎ r 


ومن انْجَرَ مئهُم إلى غير بَلدِوء ثم عاد خذ منه نصف نصف العشر 'ء E‏ 
(۱) قوله «ومن انجَرَ مهم إلى غير بَلدِِ؛ ثم عَادَء خد مله نصة نصف العش : 
أي ومن أتجر من يدفع الجزية إلى غير بلده بأن تقل من بلد إلى آخر عندنا » 
الح بره ودس حر د a‏ 
السنة» لما روى أنس بن مالك وَقّه قال :«أمرئَي عُمَر آخڈ من السلمين ربع 
الغشرء ومن أهل الذمة نف العشر» . 
و قالتاق لن عليه إلا ا ية إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر 
في حاله » فإن كان لرسالة أو نقل ميرة أذن له بغي رشيء» وإن كان لتجارة 
لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضاً بحسب 
ما يراه. 
والصواب : هو ما ذهب إليه ل ل ا 
رضي الله عنهم بفعل عمر و فيكون إجماعاً» قاله ابن قدامة”"؛ وإنا 
كان مرة في السنة» لأنه أشبه الزكاة والجزية» فلا يؤخذ إلا مرة في العام ؛ 
وشرط ذلك بلوغ النصاب» وألا يكون على الذمي دين يستوعب هذا 
المال» فإن أثبته بالبينة لم يعشر. 
وإنما أخذ من الذمي نصف العشرء لأنه لا يؤخذ من أمواله شيء» سوى ما 
يؤخذ من أمواله التجارية التي ينتقل بها من بلد إلى بلد» أما أمواله في بلدمت 


.)۲۱١/۹( أخرجه البيهقي‎ )١( 
1 *( المغني‎ )۲( 
.(1/1۳( المغني‎ (۳) 


) شرح العمدة ( كتاب الجهاد‎ KG 
وڏ َل ٳليتا اجر َي » خذ مله العشر» ومن من تقض العَهدَ امْتَاعهِ من‎ 
ايرام ةأ : أحكام الملةٍ أو قال لين ولخو أو الهَرب إلى دار‎ 
RL الحرب» حل دمه مال » م ل‎ 

> وأمواله الباطنة كالذهب» والفضة» وزروعه» وسوائمه» فلا يؤخذ منها 

شيء» بخلاف المسلم فإنه يدفع زكاة جميع أمواله» وعلى هذا فما يؤخذ من 

الذمي أقل بكثير ما يؤخذ من المسلم. 

(۱) قوله «وَإِن دَحَل إلا اجر حَربِي » خذ منه العش :أ أي إن الحربي ‏ وهو 
من حمل جنسية الدولة الكافرة الحارية للمسلمين - يؤخذ منه عشر الال 
الذي يتجر به إذا مر في بلدناء وقال أبو حنيفة " لا يؤخذ منهم شيء إلا أن 
يكونوا يأخذون منا شيئا فنأخذ منهم مثله. 
والصواب : هو القول الأول لأن عمر ظ5 أخذ من أهل الحرب العشر”"؛ 

فهر فما ن العامة و الا يعلد كان اغا 


() قوله دومن َقض أله اماع من الام الجزية» أو أحكام الملة» أو 
قتال ألْسْلِِيْنَ ونَحْوهِء أو اهرب إلى دار بء حل دمه وَمَالهُ» : لأنه 
E‏ فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد» كما لو امتنع من 
التزام الأحكام فإنه إذا امتنع منها وقد حكم بها حاكم أو من ترك الجزية 
نه رفع إليه رجل قد أراد استكراه 


انتقض عهذده) وقد روي أن عمر فض 
امرأة مسلمة على الزنا فقال :« ما على هذا صا حناكم وأمر به فصلب- 


.)5717//١١(ريبكلا المغني مع الشرح‎ )١( 
.)7١1١/9( أخرجه البيهقي‎ )۲( 


شرح العمدة١‏ كتاب الجهاد ) 


Yo 
عهد نسائه وأولاده بتقضه”"' 2 إلا أن يذهب بهم إلى دار‎ ١ ولا نة‎ 


حفي بيت المقدس؛ ولأن فيه ضرراً على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل 
الحزية). 

)١(‏ قوله دولا تقض عهد نسائه وأولاده بتّقضبه) لان النتقض وجد منه 
دونهم فاختص حكمه به 

(۲) قوله دإلا أن يذهب يهم إلى دار الحرب» : لأنهم صاروا بذلك حربيين 
له اعات ا ا رل لا باع سی ا وان تعب بهم 
إلى دار الحرب لأن النقض إنما وجد منه دونهم. 

© فائدة: في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة''': هذه جملة من 
الأحكام المتعلقة بأهل الذمة والتي لم يذكرها المؤلف كمه ذكرتها 
لأهميتهاء فمن هذه الأحكام : 
١‏ يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات. 
أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين» 
ع انبا ماك وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر 
المسلمين» بل يتميزون. وكذلك في الحياة يحب أن يتميزوا عن المسلمين 
في المظهر والملبس والمركب؛ لئلا يغتر الناس بهم. 
فمثلاً: في المظهر قال أهل العلم: يحلقون مقدم رؤوسهم» فتكون لهم 
قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين» وقي الملبس يشدون= 


00 انظر تفاصيل ذلك : في الشرح الممتع لشيخنا اله (0*/۸(. 


( | شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


= أوساطهم بالزّنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة. 

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات» فيجعل لهم جرس 
صغير أو طوق تطوق به أعناقهم» بشرط ألا يكون فيه الصليب» لأنهم 
يمنعون من إظهار الصليب» إذ إن الصليب شعار دينهم » فيمنعون من 
إظهاره. 

وكذلك أيضاً في الراكب» لا يركبون الخيل أبداًء لأن الخيل هي مادة 
القتال والجهادء وإنما يركبون الإبل والحمير» ولا يسرجونها أي لا 
فذنر ل قلها و جاء والسّرج هو عبارة عن «الرحل المنمق المحسن» › 
بل يركبون بإكاف » وهو البردعة , وهي عبارة عن شيء كالمخدة مستطيل 
على طول ظهر الحمار» تربط عليه ثم يركب عليها لأنها لا تنبئْ عن 
كبوياء او شرف آنا السرج فمعروف أنه يكون له نقوش» ووشي» 
واكام و كو ينا 

ويجب أن يكون ركوبهم عرضاً ليس كركوب السلمين» أي إذا ركب 
الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار» وهم 
يجعلون الأرجل إما على اليمين» وإما على اليسار جميعاء ولا يحعل 
الرجل اليمنى على اليمين واليسرى على اليسار؛ بل يركبون عرضاء 
هكذا جرت الشروط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 485 . 
وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل» ولا حمير تركب وتستعمل؛ ولكن 
يوجد سيارات » فماذا يركبون من السيارات؟ = 


شرح العمدة (كتاب الجهاد) 


>الجواب: 
أ آنا لاء الفحدة فمتعون ها لان هذا يدعو إلى شرفهم 
وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع. ويحتمل أن يقال: إنهم منعوا من 
ركوب الخيل؛ لأنها مادة الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر 
وفيها الزينة» ولكن الأول أولى؛ أي أنهم يمنعون من ركوب الأشياء 
اة فياسا غل ا 
۲۔ لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره» هذا عند ابتداء 
ا لجلوس لا إشكال فيه» أي إذا دخل جماعة من المسلمين؛ ومعهم أحد 
من أهل الذمة» فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر 
اجلس» لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم » وهم ليسوا 
من أهل الشرف والسيادة. لكن إذا كانوا في مجلس جالسين › ثم دخل 
جماعة من المسلمين هل يُقَامُون من صدر المجلس؟ 
الجواب : نعم إذا كان المجلس عاماً » أما إذا كان الجلس بيتا لهم فهم في 
بيوتهم أحرارء وإن كان عامّاً فإنهم لا يصدرون في الجالس؛ لأن 
الإسلام هو الذي له الشرف » وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
۴ إذا أقبلوا فلا يقام لهم » > لأن ذلك إكرام لهم » ولو كان كبيراء بأن كان 
و أو انا نوها > لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد 
الإسلام فهل يقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه» ولأن ذلك 
ما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول» أو لا يقام له؟ = 


ل ] شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 
=الجواب : هذا محل نظرء وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة» 
لأن آهل الذمة تحت ولايتناء ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن 
نكرمهم بالقيام لهم. 

5-لا يجوز أن نبدأهم بالسلام» فإن سلموا وجب الرد؛ لقول الله تعالى : 
وإذا حيِيتُم بِتَحِيّةٍ فحيوا باحس مها أو ردوها 4 » ولقول النبي 6 : 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» » فأمرنا أن نرد عليهم» 
أما البداءة فلا. وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت؟ وكيف امیت ؟ 
وما أشبه ذلك؟ 

الجواب : المذهب لا يجوز؛ لأن النهي عن بداءتهم بالسلام» لثلا نكرمهم 
بدليل قوله 8 :«وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» » فإذا 
قلنا: كيف أصبحت ؟ كيف أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع 
من الإكرام. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ 
وكيف أنت؟؛ لأن الرسول 6# إنما نهى عن بداءتهم بالسلام» والسلام 
يتضمن الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت : السلام عليك فأنت تدعو له 
أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا 
مثل ذلك فلنفعله بهم › أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله 
بهم » أو كان ذلك خوفاً من شرهم فلنفعله بهم. 

فإذا قدر مغلا أنك في شركة مديرها كافر» فإنك لو دخلت عليه لتراجع.- 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد) | 


حفي شأن هذه الشركة ولم تسلم عليه» لكان في قلبه عليك شيء وربما 
يضرك» فإذا قلت : كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ فهذا يزيل ما في قلبه 
من الضغينة وتسلم من شره» ولا يدخل هذا في نهي الرسول ## عن 
بداءتهم بالسلام. 

وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة» ولكن هل 
نرد عليهم بقول : وعليكم؟ أو نرد عليهم بمثل ما سلموا؟ 

الجواب: نقول: لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا 
بقولبم: السلام عليكم» أو صريا بقولهم السام عليكم» أو غير 
صريح» لم يبيّنوا اللام ولم يحذفوها حذفاً واضحاًء فإن صرحوا بقولبم 
السلام عليكم كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا يقولون: السلام 
عليكم» صراحة؛ لأن ألسنتهم أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا 
فتجده يقول: السلام عليكم بصراحة» فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول: 
عليكم السلام» ولنا أن نقول: وعليكم» وإن صرحوا بقولهم: السام 
عليكم فإننا نقول: عليكم السام» أو نقول وهو أولى: وعليكم» ودليل 
ذللك خت عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كه 
نالك : يكز وج عن امول على موك الله © فقالوا السام عَلَيَكُمْ 
قلت عَائِشَةُ فَمَهميُهًا فقت وَعَلَيْكُمْ السام وَاللَْنَة قالت فقال رَسُولُ الله 


مَل ه 24 2 ر 3 و و ا 0 8 a‏ و 
« مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الأمّر كله» » فقلت = 


) شرح العمدة( كتاب الجهاد‎ ES 


eececvcaccssnscccoceccoeoccoscssasnccanacccscenesancasecssscoccacccoccancccscocceoseooccccscscccvoccoccscccevocene 


= یا رَسُول الله أَوَ لم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قال رَسُولُ الله 4 :«قَذ قَلْتْ 
وَعَلَيْكَم". 

مسألة: هل يجوز أن نهنئهم» أو نعزيهم» أو نعود مرضاهم أو نشهد 
جنائزهم؟ 

الجواب : أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك» وربما لا يسلم الإنسان 
من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بهاء والرضا بالكفر كفر» ومن 
ذلك تهنئتهم با يسمى بعيد الكريسمس» أو عيد القصح أو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يجوز إطلاقاًء حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا 
نهنئهم بأعيادهم. 

والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق» وأن تهنتتنا إياهم بأعيادهم 
تهنئة بباطل » فلا نقول : إننا نعاملهم بالمثل إذا هنئونا بأعيادنا فإننا نهنئهم 
بأعيادهم للفرق الذي سبق. 

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود» أو وجد له مفقود 
فهنأناه» أو بنى بيت فهنأناه » أو ما أشبه ذلك فهذه ينظرء إذا كان في هذا 
مصلحة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا 
يهتؤون» ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة» مثل أن يكون 
من عادتهم أن يهتئونا مثل ذلك فإننا نهنئهم. 


(1) أخرجه البخاري في الاستئذان ‏ باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً (7701)؛ ومسلم في الآداب 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (75١7)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


شرح العمدة ( كتاب الجهاد ) ١‏ 


حوأما تعزية أهل الحرب فلا يجوز أن نعزيهم؛ لأن التعزية تسلية 
للمصاب وجبرلمصيبته » ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب» بل نقول: 
«قل هَل ربصو ينا إلا إِحْدَى الْحُستييْن ون تيص بكم أن 
بُصِيكُمْ الله بداب مِنْ عند َو بأيديتا» وهذا لا شك في أهل 
الحرب» أما أهل الذمة» فقال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز 
للمصلحة » كمصلحة التأليف لقلوبهم» أو للمكافأة» إذا فعلوا بنا ذلك 
فإننا نفعل يهم . 

وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك» لكن للمصلحة أيضاء بأن يرجى 
إسلامه بعرض الإسلام عليه» كما زار النبي كه خادماً له يهودياً فعرض 
عليه الإسلام» فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره» فقال له أبوه: أطع 
محمداًء فأسلم فخرج النبي ط وهو ل لني اذه من 
النّار»”"» فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس» بل 
قل کون مدوب تة 

4 يمنع أهل الذمة كذلك من الأمور الآتية: 

أولاً: يمنعون من بناء الكنيسة لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد 
الإسلام. 

ثانياً: يمنعون من إحداث بيع وهي متعبد اليهود» كما يمنعون من = 


.٥١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. 25 عن أنس‎ »)١167( أخرجه البخاري في الجنائز  باب إذا أسلم الصبي‎ )۲( 


EK‏ شرح العمدة( كتاب الجهاد) 


= إحداث الكنائس. فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث 
المساجد في بلادهم » فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ 

الجواب : نعم » وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة » لأن الكنائس دور 
الكفر والشرك» والمساجد دور الإيمان والإخلاص» فنحن إذا بنينا 
المسجد في أرض الله فقد بنيناها بحق» فالأرض لله» والمساجد لله 
والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله هة » بخلاف 
الكنائس والبيع. 

ثالثا: لا يجوز بناء ما انهدم منهاء كما لو كان هناك كنائس موجودة قبل 
فتحنا البلاد واستيلائنا عليهاء وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا فإننا 
نمنعهم من بنائها؛ لأن البناء إحداث فنمنعهم منه. 

رابجا +إذاكانوا ق حي مخ الألعناء» وأراؤوا أن :يدو اغمازات رقيعة تلو 
بناء المسلمين فإننا نمنعهم » ولا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو 
غير ملاصقين » حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع» فإنه لا يجوز أن 
يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم» لما في ذلك من إذلال المسلم 
واحتمال الأذى له لأن العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكس» 
ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. 
خامسا : يمنعون من إظهار الخمر» ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك 
عند المسلمين حرام » فيمنعون منه» أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في 
بيوتهم ولم يبيعوه علناً فإننا لا منعهم. 


شرح العمدة( كتاب الجهاد ) 


سادنيا: يمنعون كذلك من إظهار صوت ناقوسهم» والجهر بكتابهم لأن 
ذلك شعار دينهم فمنعوا من ذلك لا في ذلك من الصد عن سبيل الله ؛ 
ولأنهم في بلاد الإسلام. 

وهل يمنعون من هذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع؟ 

نقول هذه الإذاعات ليس لنا سلطة عليها؛ لأنها تبث من بلادهم» لكن 
يجب علينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان» فإذا أمكن 
أن شوش عليها بأجهرة التشويشن العروفة قتجب على المسلمين أن 
فإن قيل : يُحْشَى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا 
دعوتنا للإسلام» وهذا واردء فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم؟ 
أم ماذا؟ 

هذا حل بحث ونظرء وتتنازعه مصالح ومفاسد تقدر في وقتها حسب ما 
يراه من تعرض عليه؛ وکل يوم تجد مخترعات وتقنيات تَحْظم آثارها 
وأضرارهاء فإلى الله المشتكى » وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 


)١(‏ قوله «كتاب القضّاء» : في اللغة له عدة معان فمن ذلك: إحكام الشيء 
والفراغ منه »كما في قوله تعالی : 3 فقضاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ 4”", ويأتي 
أيضاً بمعنى التقدير الأزلي كما في قوله تعالى: ل« وَقَضِينا إلى بني إسرائيل 
في الكتّاب 4 » وأيضًا قد يأتي بمعنى التقدير الشرعي کا قوله 
تعالى : « وقضى ربك ألا تَعْبدُوا إلا ٌه . 
فاذا كان آمرا شرعيا فالقضاء معنى الإحكام» ودا كان أهرا ففرا قافا 
أن يراد به التقدير الأزلي » أو الفراغ من الشيء» فقوله تعالى : « فَقَضَاهْنَ 
سبع سَمَاوَاتٍ 4 أي : فرغ منهن» وقوله : # وَقَضِيْنًا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في 
الكتاب ‏ أي : قدرناه في الأزل» وقوله: 8 وَقَضَى ربك ألا تَعبُدُوا إلا 
يه » أي : شرع شرعاً محكماًء فرضاً على العباد. 1 
أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي»؛ 
والإلزام به » وفصل الحكومات أو الخصومات. 
فقولنا: « تبيين الحكم الشرعي» جنس يشمل القاضي والمفتي. 
وقولنا: «والإلزام به» هذا قيد يخر ج المفتي » لأنه لا يلزم بالحكم الشرعي. 
وقولنا «وفصل الخصومات» فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع الخصومة 
بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية مع الإلزام. = 

.٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء: الآية .٤‏ 
(۳) سورة الإسراء: الآية ۳ 


شرح الحمدة (كتاب القضاء ) Kî‏ 


م ا 0 ااا لل ليا 


حوالأصل في مشروعيته الكتاب » والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى :¥ يا دَاوْدُ إلا علاك حَليقة في الأَرْض فاحكم 
َيْنَ الئّاس بِالْحَقّ 4 وقوله تعالى: 8 فَإِنْ جَاءُوكَ فاحكم بيهم أو 
أ 5 ل زهفق 1 

عرض عنهم 4 . 

وأما السنة فقد ثبتت مشروعيته بدلالة القول والفعل: 

فمن دلالة القول حديث عبد الله بن عمرو 5 قال : قال رسول الله 8ك : 
«إذا حم الحاكمُ فَاجِتَهَدَء ثم صاب فَلَهُ أَجْرَانء وَإِذَا حكم فَاجتَهَدَء كم 
لحك ان 

ومن دلالة الفعل فإن النبي عت قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام 
علي وجعفر» وكذلك قصة الزبير مع جاره» وكذلك أيضا ولى القضاةء 
كما بعث علياً [@ إلى اليمن قاضياً » وكذا غيره من الصحابة رضي الله 
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم 


بين الناس. 


(١)سورة‏ ص: الآية 75. 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 

(۳) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(65» صحيح مسلم ۔ كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(17215). 


ال شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
وَهُوَ فرض كفاية”"2» يلرم الام صنب من یکی به په في القضاءٍ ء٤‏ ويچب 
على مَنْ يصح لَهُ» إا طلب ولم يوجد غَيره» الإجابَة إليْه", 270 
)١(‏ قوله «وَهُوَّ فرْض كفايةٍ» :أي القضاء فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 

عن الباقين » وهذا موضع اتفاق , بين الفقهاء» وذلك لأن أمر الناس لا يستقيم 

بدونه» فكان لقنا عليهم» كالجهاد والإمامة» قال الإمام أحمد :(لا بد 

للناس من حاكم » أتذهب حقوق الناس)"") 

وغل ركو نا عل احا أن يعون اا 

نقول: إذا لم يكن في الإقليم» أو في المنطقة» أو في البلدة من يقوم 

بالقضاء سواه وتوفرت فيه شروطه» فإنه يكون فرض عين عليه؛ 

وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك. 

(9) قوله يرم امام ْب مَنْ كی يه في القضّاء» : أي يجب على إمام 
المسلمين وولي أمرهم أن ينصب قاضيا يكتفى بهء لأنه ‏ أي الإمام ‏ ناظر 
للمسلمين» والواجب على الناظر أن يختار الأصلح بأن يكون أفضل 
الموجودين عَلما وورعا : لأن منصب القضاء أكمل المناصب» فينبغي أن 
يكون متوليه أكمل من يوجد» ولأن الأفضل أقرب إلى حصول المقصود من 
القضاء. 

(۳) قوله « وجب على مَنْ يصح لَه ذا ِب ولم 1 بره الإجابة 
َيِه : أي وعلى من تعين عليه القضاء من قبل ولي الأمر لكونه يصلح» أ أو 
لم يوجد غيره أن يجيب إن طلب للقضاء » لأن فرض الكفاية يكون فرضر- 


.)5- 06/١ 5( المغني‎ )١( 


شرح العمدة ( كتاب القضاء ) Ka‏ 


حتعين إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد» كغسل ميت» وتكفينه» والإمامة» 
والأذان» وإسعاف المريض» وغو ذلك من فروض الكفايات» وقد سبق 
الإشارة إلى ذلك قريبا. 

© فائدة: الناس في القضاء على ثلاثة أقسام : 
الأول: من لا يجوز له الدخول فيه وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه 
فقد جاء عن النبي ج4 أنه قال «القضَاةٌ كلاكة اتان في النّارء وَوَاحِدٌ في 
ار عرق ل ایو مر یا ورک عرف لحن 
َم بض په وجا في الحم في الثارء ورل م برف التق 
فقضى للنّاس عَنْ جَهْل فهو في النّار»”"؛ ولأن من لا يحسنه لا يقدر على 
اكول كيه ا حل للق دح لمعه دافا ل حزن 
الثاني : من يجوز له ولا يحب عليه وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد 
ويوجد غيره مثله» فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحيته ولا يحب 
عليه لأنه لم يتعين له. 
الثالث : من يجب عليه وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه فهذا يتعين 
عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه كغسل الميت 
وتكفينه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود . كتاب الأقضية ‏ باب في القاضي يخطئ »)۳٠١۲(‏ والترمذي ‏ كتاب الأحكام 
. باب ما جاء عن رسول الله 8# في القاضي :)١755(‏ وابن ماجه كتاب الأحكام ‏ باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق »)۲۳٠١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيحء» انظر: حديث (1555) في 
ق اح 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ ES 
a » ون وجد غيره» فالأفضل رکه . ومن شرطه أَنْ کون رجلا"‎ 
فائدة: في الفرق بين المفتي والقاضي : الفرق بينهما أن المفتي يبين الحكم‎ ٠ 

الشرعي ويرشد إليه » وأما القاضي فلا يبين رأيه حتى يسمع القضية من 

طرفيها ثم يحكم فيها . 

لكن لو أن المفتي حُكم . أي: تحاكم إليه اثنان ‏ وقالا: رضيناك حكما 

بينناء وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً. 

(۱) قوله ووَإِنْ وجد غَيْرهُ» فَالأَفضَل تركةُ» : أي وإن وجد غيره؛ كره له 

طلبه بغير خلاف» لقوله يه «لا تسأل الإمارة ...» 7". 

(۲) قولههوَمِنْ شرطه أن يَكُوْنٌ رَجُلاً» :هذه هي الشروط المعتبرة في القاضي » 

فأول هذه الشروط : 

<١‏ أن كوق رجلا “قاذ وق الر اه افا على قولة و "ا وهو 
الراجح» لحديث أبي بكرة 489 أن النبي © قال:«لن يقلح قوم ولوا 
مهم امرأة» ”» ولأن المرأة ناقصة العقل» وقليلة الرأي» وليست أهلا 
لحضور محافل الرجال ورؤية الخصوم» ولأنه لم يول النبي 6 ولا أحد 
من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد» ولو جاز ذلك لم 


يخل منه جميع الزمان غالبا. 


.)1-6/1١5( المغني‎ )1( 

(1) حاشية الدسوقي(9/5١١)»‏ القوانين الفقهية» ص799» مغني المحتاج (2)7170/5 نهاية 
امحتاج (3510/48)» المغني (79/9). 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي ‏ باب كتاب النبي 8# إلى كسرى وقيصر (5470)؛ عن أبي بكرة 


شرح العمدة (كتاب القضاء) ا 
تويرى الحنفية'' جواز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود؛ لأن 
شهادتها تقبل في ذلك » وأهلية القضاء ‏ عندهم ‏ تدور مع أهلية الشهادة 
فما يقبل شهادة المرأة فيه يجوز أن تتولى القضاء فيه» وما لا فلا . 
قال الكاساني”" : أما الذكورة فليست من شروط جواز تقليد القضاء في 
الجملة» بل يجوز أن تتولى المرأة القضاء فيما لا حدود فيه ولا قصاص. 
قلت : والصواب عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

)١(‏ قوله «حُرًَاء : هذا هو الشرط الثاني» وهو أن يكون حراء لأن القضاء 
منصب شريف » فلا يجوز أن يتولاه عبد» كالإمامة العظمى» ولأن العبد في 
أعين الناس متهن » والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم» فحال الرقيق 
ينافي حال الولاية» ولأن المملوك كما قال تعالى: #ضرب لله مغلا عَبْدَا 
مَمْلُوكَا لا يَقَدِرٌ عَلَى شىء 4 ”» فهذا نص الق رآن قد بين أن المملوك لا 
يقدر على شيء» والمملوك يتأثر بأحوال الناس وعظماء الناس» والغالب 
أنه يضعف ويجبن ويخاف » وهو مشغول بخدمة سيده» ولذلك لا يصح 
أن يولى القضاءء وهذا يزري بالقضاء وينقص من مكانته إذا ولي 
الضعفاء. 
فينبغي أن يولى القضاء من فيه قوة على إحقاق الحق حتى يردع السفيه 
عن سفهه » والظالم عن ظلمه» وهذاقول الجمهور من أهل العلم» = 

(۱) بدائع الصنائع (ا/؟). 


)۲( المرجع السابق 
(۳) سورةالنحل: الآية .۷٠‏ 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ KS 

ا A‏ ل e‏ 
> وهو مبني على تعليل » لا على دليل. 
والراجح : أن الرقيق يصح أن يكون قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاء» 
وهي القوة والأمانة والعلم» أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده» فنقول 
ا أذ يكن قافا قله اق 

)١(‏ قوله «مَسَلِما» : هذا هو الشرط الثالث فيمن يصح قضاؤه» وهو الإسلام» 
وهذا موضع اتفاق إذا كان قاضياً بين المسلمين» فلا يُولى الكافر» لقوله 
تعالى: لوَلَنْ يَجْعَل اله لْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبيلاً4”". ولأن الكفر 
يقتضي إذلال صاحبه› ا يجب احترامه» وبينهما منافاة» ولأن 
الإسلام شرط في الشهادة » فلأن يكون شرطأ في القضاء بطريق الأولى. 
وهل وق أذ ايلك القضاء بين أهل ديه كان يكون قاضيا من أهل الدمة 
يحكم بين أهل الذمة؟ 
نقول: أجاز أبو حنيفة" ذلك لجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض » ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام. 

(۲) قوله «سَمِيعاً» : هذا هو الشرط الرابع فيمن يصح له القضاء وهو أن يكون 
سميعاء لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين» فلا تجوز توليته. 

(۳) قوله «بَصيْرا» : هذا هو الشرط الخامس» وهو أن يكون بصيراء ليعرف المدعي 
من التي عة تومن ار له هدن اك عليه وه هو 
المذهب. 


.١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)٤۲۸ ,"06/0( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


شرح العمدة (كتاب القضاء) Kı‏ 


والقول الثاني : أنه لا يشترط » بل يصح قضاء الأعمى» ونسبه ابن قدامة 
لبعض الشافعية » لعدم المانع من قضائه» فإن الأعمى يدرك بحسه السمعي 
القاضي E‏ وهذا هو الصحيح فلا يشر 
أن يكون بصيرا» وأن الأعمى يصح أن يكون قاضياًء صحيح أن البصير 
أكمل » لكن كونه شرطاً» بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه» فهذا 
غير صحيح» أما تعليلهم فهو تعليل عليل في الواقع؛ لأننا نشاهد أن 
فعنده إدراك قوي بحاسة السمع» ويعرف الأصوات»› وييز بعضها عن 
بعض» وقد عايشنا قضاة أكفاء برزوا وتميزوا على غيرهم » ومن هؤلاء 
وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
و 
و لسارم 42 
)١(‏ قوله «متكلما» : هذا هو الشرط السادس» وهو أن يكون متكلماء لأن 
الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم » ولا يفهم جميع الناس إشارته. 
والقول الثاني : يصح قضاء الأخرس » وهو أحد الوجهين عند الشافعية 


a‏ تت 
ر 


.(/10 المغني‎ )١( 
.)۲٥۹/۲( المهذب‎ )( 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ KJ 


حلأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق الكتابة أو الإشارة 
المفهومة» وهذاهو الصحيح ؛ وهو اختيار شيخنا كلل . 

(۱) قوله «عَدَلاً» : هذا هو الشرط السابع من شروط القضاء ؛ وهو قول جمهور 
أهل العلم والعدالة » ضدها الفسق والفاسق» وهو من أصر على صغيرة ؛ 
أو فعل كبيرة» ولم يتب منهاء فلابد أن يكون القاضي ظاهر الأمانة؛ 
عفيفا عن امحارم» متوقيا للمآثم ؛ بعيداً عن الريب» مأمونا في الرضا 
والغضب» .مستعملا لروءة مكل ى .دينه» افلا يولي الفاسق'القضاءء لأن 
لله تعالى قال :يا أا الذينَ منوا إن جاءكم فاسق بإ فوا أن 
تُصيبوا قَوْما بَا 4 فأمر الله عر وجل - أن نتبين خبر الفاسق» 
وهذا يدل على أن خبره لا يقبل على سبيل الإطلاق › وإنما يتبين فيه› 
ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ لأن القاضي يقول للمدعي والمدعى 
عليه : هذا حكم الله » فحكمه متضمن الخبر» فلا يقبل» ولأن الفاسق لا 
يجوز أن يكون شاهداء فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى» ولأنه 
لا يؤمن أن يحيف لفسقه. 
وهذا الشرط يعمل به حسب الإمكان» فإن لم يوجد إلا فاسق فإنه يولى » 
لقوله تعالی  :‏ فانقوا الله ما اط 4 ". 


.)580/١5(عنقتسملا الشرح الممتع على زاد‎ )١( 
.1 سورة الحجرات: الآية‎ )'( 
.٠١ سورة التغابن: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب القضاء) 


)١(‏ قوله «عَالمًا» هذا هو الشرط الثامن» وهو أن يكون القاضي مجتهداء وهو 
العالم بالأحكام الشرعية » ومعرفتها تقف على أمور ستة : 
أحدها : أن يكون عام بكتاب الله تعالى وما تضمنه من الأحكام؛ فيعرف آيات 
الأحكام وتفسيرها. 
الثاني : أن يكون عالاً بسنة رسول الله 8# وما تضمنته من الأحكام» فيعرف 
أحاديث الأحكام وما يتعلق بصحيح السنة وضعيفها. 
الثالث : أن يكون عالاً بمسائل الإجماع ؛ لثلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه» 
فيكون قد خرق الإجماع. 
الرابع : أن يكون مطلعاً على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين» لينهب 
إلى قول من أقوالبم ويجتهد عند الاختلاف. 
الخامس : أن يكون عاما بطرق الاجتهاد» وهو ما يُبحث في أصول الفقه من 
الأمروالنهي» والخاص والعام» والطلق والمقيد» والقياس ونحو ذلك. 
ادو ان يكوك عام انتالحر نين الل وا ما لكين ل لتو 
الكلام واستنباط الأحكام. 
قلت : وهذه الشروط العتبرة في القضاة حسب الإمكان» لثلا تتعطل أمور 
الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل » وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره؛ 
فيولى لعدم: أنفع الفاسقين وأقلهما شراء وأعدل القلدين وأعرفهما 
بالتقلید» . 1 


)١(‏ الاختيارات الفقهية » ص١‏ 277 ونقله ابن مفلح في الفروع (575/5)» ثم قال: وهوكما قال.اه. 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 


- 


ولا يور له ان قرغو E‏ 


1 Jon” 


)١(‏ قوله «ولا جور له ن قبل رشوة» : الرشوة مثلثة الراء» يقال : رشوةء 
ورّشوة» ورشوة» والرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود» 
أما في الحكم فهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئاً يتوصل به إلى أن يحكم 
له القاضي با ادعاه» أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه. 
والرشوة في القضاء محرمة لا يلي : 
أولاً : لأن النبي 6# «لعَنَ الرّاشي مركي ”'", كما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا 
يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. 
ثانياً: أن فيها فساد الخلق؛ فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم له» وإذا 
أعطى ثمانمائة لم يحكم له» فسيعطي ألفا» وإذا ظن أن خصمه سيعطي 
ألا أعطن الى هكا سمه الاي 
ثالثا: أنها سبب لتغيير حكم الله عر وجل؛ لأنه بطبيعة الحال النفس 
حيافة ميّالة» تميل إلى من أحسن إليهاء فإذا أعطي القاضي رشوة حكم 
بغيرما أنزل الله » فكان في هذا تغيير لحكم الله تعالى 
رابعا: أن فيها ظلماً وجوراً؛ لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير = 

»)76/٠( وأبو داود في الأقضية  باب في كراهية الرشوة‎ »)١575/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه في‎ »)١1757( والترمذي في الأحكام  باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم‎ 


الأحكام - باب التغليظ في الحيف والرشوة (۳٠۲۳)ء‏ وابن حبان +)5717/١١(‏ والحاكم 


(/10()› والبيهقى (۱۳۸/۱۰). قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» »> وصححه الحاكم 
وصححه الألباني والإرواء برقم .)55371١(‏ 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 5 


o Jo 6 6 


ولا هَدِية مِمن لم يكن يمدي إليّه» ولا الحكم قبل مَحرفة الحق”", a‏ 
= حق فقد ظلم الخصم» ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة» وأن 
الجور من أسباب البلايا العامة » كالقحط وغيره. 
خاسا: أن فيها اكلا لال بلاطل لاه اليس من حن القاضي أن ناد 
شيئاً على حكمه» وبذلها إعانة لأكل الال بالباطل. 
سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن الإنسان لا يؤتمن» والإنسان لا 
يدري أيحكم له بما معه من الحق» أو يحكم عليه؟ وهذا فساد عظيم» 
ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله تعالى. 

)١(‏ قول دولا هَدِيّة مِمنْ لم يكن يُهْدِيْ َيه : أي وكذا يحرم على القاضي 
قبول هدية ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته القضاء» لقول النبي 888 : 
«هَدَايَا اعمال عونل أ ولأن قبول البدية ممن لم تجر عادته بمهاداته 
ا 
وقول آخر لا يجوز للقاضي أن يقبل البدية من شخص له خصومة؛ ولو 
كان يهدي إليه قبل القضاءء لأن البدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه؛ 
ليعتني به في الحكم » فتشبه الرشوة» وتأخذ حكمها إن أهدى إليه ليحكم له 
بغير حقه» وهذا هو الصواب عندي”". 

(۲) قوله دولا الحكم قبل معرفة الحق» أي : ولا يجوز لقاضي الحكم قبل 
معرفة الحق لأن N E‏ 

.)۷٠۲١( أخرجه أحمد (575/0): وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1١7387/7)؛‏ سبل السلام (590/5). 

(۳) سورة ص: الآية ۲١‏ . 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ EKS 


فان أشكل عَليه» شَاوَرَ فِيِهِ أَهْلَ العلّم وألأمَائة"» ولا يكم وَهُوَ 


- 
- 


غ29 اي 111 
تومن لم يعرف الحق كيف يحكم به؟ 

(۱) قوله «فإن أشكل عَلَيْهِ شاور فيه أَهْلَ العلم وَالأمَائَةِ؛ : لقوله سبحانه : 

«وشاورهم في ادر 4 ل توف شار رسيو الله ينه أصحابه في 

أسارى بدر» وفي مصالحة الكفار يوم الخندق» وفي لقاء الكفار يوم بدر. 


ينه الناس في الجدة » وشاور عمر فته في دية الجنين» 
ولا مخالف في استحباب ذلك» ولأنه قد ينتبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه 
بالمذاكرة. 

وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي» فكيف من 

يساويه. 

(۲) قوله دولا يَحكم وهو عَضبْبَانُ) : هذه جملة من الآداب الواجبة» التي 
يجب على القضاة مراعاتها حال القضاء : أولہا الغضب وهو أن يتجنب 
القاضي القضاء في حال الغضب الشديد» لحديث ای بكرة وه قال : 
سمعت رسول الله کک يقول: «لا يَحُكم أَحَدَ بين انين وهو عَضْبَانُ) » 
ولأن قاي ا ی رع وو ورن ا فلا 
يتوصل إلى إصابة الحق في الغالب. 


.١68 سورة أل عمران: الآية‎ )١( 
,)9108( أخرجه البخاري في الأحكام  باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟‎ )5( 
عن أبي بكرة و‎ »)۱۷١۷( ومسلم في الأقضية  باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان‎ 


شرح العمدة( كتاب القضاء) 


4¥ 


م 


ولا فيٰ حال يمع اسيقاءَ اللي » ولا خڏ في مَجْلِس اكم بوا 

(۱) قوله دولا فِيٰ حَال يمع ياء الرّأي» : أي ولا يحكم في حال في معنى 
الي الوك ترط ر و ا 
الأخبثين» وشدة النعاس» والهم» والغم» والحزن» والفرح. 
فهذه كلها تمنع استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب »؛ 
فهي في معنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه » والنص وإن كان قد 
ورد في الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مفارقته» والباقي مقيس 
عليه ؛ بجامع إشغال القلب وتشويش الفكر. 

(1) قوله دولا ّح في مَجْلِس كم بويا : أي ولا يتخذ حاجباً ولا بوابا 
يحجب الناس عن الوصول إليه 0 مر“ ولاه الله شيئاً من أَمْر الاش 
فَاحْتجَب عن حَاجَتهِمٌ وفقیرهُم احْتَجَب الله دون حَاجته) . 
ولأن حاجبه ربا قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له» وربا كسرهم 
بحجبهم والاستئذان لبم ولابد أن يكون الات مدا نه عة عازف : 
بين الخلا ق غارفا مقادير الاس ولا باس باتخاذ حاحب غير مجلس 
القضاء لأنه يحتاج إلى الخلوة بنفسه. 


(6) قوله «ويَجِب عليه الل بين أخصْمَيْن في الذخُول عَلَيِْوَالْمَجْلِسِ) 


2 


وَالخطاب» : أي يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين» فيسوي= 


›)40۰( رواه أبو داود كتاب الخراج  باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه‎ )١( 
. (YAT وصححه لاص في الصحيحة برقم (9؟5)‎ 


| شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
حتبينهما في مجلسه والدخول عليه » كما يسوي في ملاحظته لېما وكلامه» ولا 
خصمه › ا اة لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن 
القيام بحجته وثقل لسانه بها. 

فإذا ترافع إليه مسلم وكافر فقيل إنه يرفع مجلس المسلم على مجلس الكافر 
لحرمة الإسلام فان الله تعالى قال: # أَفْمَن كان مُؤْمئَا كُمّن كان فاسقا لا 
5 8 يستوون 4 . 

والقول الثاني وهو الصواب: أنه لا فرق في مجلس القاضي بين المسلم 
والكافر» بل يراعي العدل› وسلوك ما يوصل إلى استظهار الحقوق› وقد 
حجته )2 eT‏ ال 


.٠۸ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.)۳٤١/۲۸( انظر: الشرح الكبيرمع الإنصاف‎ )( 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) [" | 
باب صفّة الحكه'" 

إذا جس إِليْهِ الخصْمّانء فادّعى أَحَدُهُمَا على الآخَر؛ لم تُسْمَع الدُغوى إلا 

orc soo هيع‎ 0 


مُحررة تَحْريرَا يَعْلَم به المُدُعَى عليه" » 2131011317001« 
(۱) قوله «بآبْ صفة الحكم» : أي هذا باب في طريق الحكم وصفته وذلك إذا 


حضر إليه الخصمان. 
(1) قوله «إذاً جَلَس إِليْهِ ألْخصْمّانء فَادْعَى أَحَدُهُمَا على الآخَرء لم تُسْمَع 


الأعوى إلا محررة تَحريرًا يعم به المُدَعَى عَليّه» : أي لا تصح 
الدعوى مجهولة» ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح 
والبيان. 


و 
و دام 
35 


وقوله « رة» : تحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب» وذلك 
بأن يذكر جنس المدعى به» ونوعه» وصفته » وقدره» حتى يبقى متميزاًء 
اھ ور لضا مذ شوائب الجهل › NENG‏ 
تَحْريْرًا يَعْلَمْ به المُدَعَى عَلَيّْه» » فلا يكفي أن يقول المدعي : أنا أدعي 
عليه طعاماً؛ فهذه دعوى غير مسموعة ولا تصح حتى يحررهاء وإثما 
اشترط تحريرهاء لأن الحكم مرتب عليهاء ولذلك قال النبي غ :« إِنما 
أقضي على توما أُسْمَعْ) "© وهذاهو المذهب”". 

القول الثاني : إن الدعوى تصح غير حررة» وتسمع ويطلب من المدعي 
تحريرهاء فإذا قال : ادعي عليه بعيرأ» فإن الدعوى تسمع ويطلب منه- 


الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .)١7/17(‏ 
(۲) الإنصاف .)77/1/1١١(‏ 


E‏ شرح العمدة( كتاب القضاء) 


حوصفه» وهذا القول قوي » ولاسيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف 
يطلبه القاضي من المدعي أثناء رفع القضية» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


(Nua 


» فائدة: ذكر الفقهاء شروطاً لصحة الدعوى هي : 
١‏ أن تكون محررة يتبين بها عما يكذبها كل شيء» فإذا كانت بدين بين 
قدره وجنسه ونوعه ؛ حتى يبقى متميزأ . 
وإن ادعى عقد أو إجارة؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد؛ لأن 
الاين لفون يلرو وف بكرن دلت :القن مرفي عد 
القاضي. 
وإن ادعى الإرث؛ فلا بد من ذكر سببه؛ لأن أسباب الإرث تختلف» فلا 
بد من تعيين السبب» وقد سبق ذكر الخلاف في هذا الشرط. 
۲. أن يصرح المدّعي بالدعوى» فلا يكفي قوله: لي عنده كذاء حتى 
يقول: وأنا مطالبه به» ولا بد أن يكون المدّعى به حالاً؛ فلا تصح الدعوى 
بدين مؤجل؛ لأنه لا يحب الطلب به قبل حلوله» ولا يحبس عليه. 
۳ انفكاكها عما يكذبها؛ فلا تصح الدعوى على إنسان أنه قتل أو سرق 
منذ عشرين سنة وسنه أقل من ذلك؛ لأن الحس يكذبها. 
5- تعيين المدعى به إن كان حاضرًا في المجلس أو البلد؛ ليزول اللبس» 
وإن كان المدعى به غائبً؛ فلابد من وصفه بما يصح به السلم؛ بأن يذكر- 


() الاختيارات الفقهية» ص7”49. 


شرح العمدة (كتاب القضاء) BJ‏ 


سو ع هه ءةسه(؟) 


فان كان دیا كر قر وَجِنْسّه”''» وإن كان عقاراء ذكرَ مَوْضِعَهُ وحدوده » 
بي ممه ع ۳(2( ا ero ۶ o‏ سية سمه (5) ثم © 
كان عيئا حاضر: ر يه . ون كانت غائبة» ذكر جنسها وقيمتها ثم 


- 


يول لِحَصْيه: ما تَقُول؟ فن أده حُكِم مدعي كن م يل ب 


س 
E.‏ 


حل 


كلائة اقسا : ا ا 
> ما يضبطه من الصفات. 


ولا تصح الدعوى أيضاً إلا معلومة المدعى به» فلا تصح بمجهول» بل 
لا بد أن تكون بشيء معلوم؛ ليتأتى الإلزام به إذا ثبت. 

(۱) قوله دهَإنْ كَانَ دَيْنَاء دكَرَ قَدرَهُ وَجِنْسهُ : أي فإن كان الماعى به ديناً» لزم 
ذكر قدره وجنسه كما سبق» كأن يقول لي عليه دين قدره عشرة آلاف 
ريال سعودي. 


(۲) قوله «وَإِنْ کان قارا دك مَوْضِعَهُ وَحَدودّه» : أي وإن كان المدعى به 
عفار قلايد من ذكن مر فة وكذا ذكر حدوده» كما سبق بيانه في شروط 


ضخة الدضوف. 

(') قوله «وَإِنْ کان عَيْنّا حَاضْرَةٌ عَينَها» : أي فان كان المدعى به عيناً حاضرة 
عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك كأن يقول المدّعي هذه الساعة التي بيده 
سرقها مني. 

(5) قوله «وَإِنْ كائت غائبة» كر جِنْسَهَا وَقِيْمتَهَاه : لأنها لا تتميز ولا تصير 
معلومة إلا بذلك. 

(0) قوله كم قول لِخَصْمِهِ :ما تََول؟ فان قر حُكِم لِلْمُدْعِي» وإِنْ انكر ءلم 


0 


يَخْلُّ مِنْ كلائة أقَسّامِ » : أي ثم يقول القاضي للمدّعى عليه ما تقول في 
الدعوى الموجهة إليك» فإما أن يقر بما ادعاه عليه خصمه فيحكم به- 


E‏ شرح العمدة( كتاب القضاء) 

أحَدُهًا: أن كود في يد أَحَدِهماء فيو لِلْمُدْعِيْ: ألك بيَة؟ قن قَالَ: 

ُعم» وأقامهاء حکم له" 2 وإن لم تكن لَه بيه » قال لَه : فلك يمي 
حللمدعي؛ وإما أن ينكر هذه الدعوى» ولا يخلو إنكاره في العين 
المتخاصم فيها من أمور ثلاثة. 

(۱) قوله «أحَدُهًا: أن َون في يد أُحَدِهِمَاء فقول للْمُدَعِي : ألك بينة؟ فان 
قال: نحم وأقامَهّاء حَكم لَهُ» : هذا هو الأمر الأول في العين المتخاصم 
فيها وهو أن تكون في يد أحدهماء فإن أنكر المدعى عليه وقال: ليس له 
عندي شيء» قال القاضي للمدّعي : ألك بينة؟ والبينة اسم لكل ما يبين 
الحق ويظهره» وقد تكون البينة شاهدين أو شاهدا ويمين: أو غير ذلك» فإن 
أحضر المدعي البينة كالشاهدين سمعها القاضي وحكم بها إذا اتضح له 
الحكم» بشرط أن تكون البينة ذات عدل» فإن كان يعلم أنها ليست ذات 
عدل فإنه لا يسمعها أصلاء ولا يحكم بهاء لأن الغرض من الدعوى 
وحضور البينة وسماعها هو الحكم» ولذا قال النبي جه :اة على لدعي 
واليمِين على من كرغ 0 

(1) قوله « وڻلم تكن له بيه قال له : فلك يَمِيْنهُ» : أي وإن قال المدّعي : ما 
و ا القاضي أن له اليمين على خصمه » دليل ذلك حديث : أن 
رجلين اختصما إلى النبي 5# حضرمي وكندي» فقال الحضرمي : يا رسول 
الله : إن هذا غلبتي على أرض لي» فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي- 

)١(‏ أخرجه البيهقي »)207/٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١104(‏ «إسناده صحيح» » وأصله في 


الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ :«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالہم ولكن اليمين على المدعى عليه»). 


شرح العمدة (كتاب القضاء) E‏ 


فان طلبهاء استحلفة ويرئ؛ لقؤل الى 8ك: «لَو يُحْطَى الاس بدَعواهُمء 
ا راء ا عليه » e‏ 


توليس له فيها حق» فقال النبي ج للحضرمي :« أك بِيْنة؟) قال : لا. 
قال :«فلك يُمِينهُ)”". 

قال ابن القيم الله :«وهذه قاعدة الشريعة المستمرة؛ لأن اليمين إغا 
كانت في جانب المدعي عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى 
فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين؛ لقوته بأصل براءة الذمة» فكان 
هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصلء فكانت اليمين من جهته»”" 
انتهى . 

)١(‏ قوله دقن طلبها» استحلقة وبرئ؛ لقول لبي فق: دلو يُْطىٍ الاس 
دعوَاهُمٌ» لی قو ماه َال ومو َالهُم لَكِنَ اليميْنُ على المَدَءَ 
لقيو ابروا تابن ال E‏ اسا ویر الدع 
ومفهوم كلامه أن المدعى عليه لو حلف من غير طلب المدعي أنه لا يعتد 
بيمينه » لأنه أتى باليمين في غير موضعها. 
والأظهر في ذلك أنه إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى طلب 
المدعي يمين المدعى عليه فحلف بدون طلب جازء لأن الطلب العرقي 
كالطلب اللفظي. 


(۱) رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار(7370). 

(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص١١١.‏ 

() أخرجه البخاري في التفسير - باب إن الْذِينَ يَثْمَرُونَ بَحَهّدٍ الله.. 5001(4): ومسلم في 
الأقضية نياب النمين عل الع عليه 2011/15 خن ابن عنام رصني اللا عا 


Eî‏ شرح العمدة( كتاب القضاء) 
وإ كل عَن أليميْن» ورذها على المدعي» استحلقة وَحكم ل Î‏ 
تواحتج المؤلف لقوله بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا 
الحديث عمدة في باب الدعاوى ومعناه أن من اذَّعى على أحد» فعليه 
البينة لإثبات دعواه. 
فإن لم يكن لديه بينة » فعلى المدَّعَى عليه اليمين لنفي ما اذعى عليه من 
حق الدعوى » وصارت اليمين في جانبه » لأنها تكون مع الأقوى جانا 
وقوى جانبه » لأن الأصل براءته ما وجه إليه من الدعوى. 
ثم ذكر النبي 6 الحكمة في كون البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر» وهى أنه لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه لادّعى من لا 
يراقب الله ولا يخشى عقابه على الأبرياء» دماء وأموالاً يبهتونهم فيهاء 
ولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكاماً لتخف وطأة الشرء ويقل 
الظلم والفساد. 

(۱) قوله دوإن تكل عن اليَمِيْن» وَرَدَهَا على المدعي » استَحَلفَهُ وَحَكم لَه : 
التكول: هو الامتناع عن ا فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين وردها 
القاضي على المدعي حلف واستحق التنازع عليه» وإنما ردت اليمين على 
الدعي» لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي» فإن كان صادقاً في 
معان الكل له بف بون كان كان فدات الكل ولا قلف 
والقول الثاني: التفصيل» وهو أنه إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال 
فإنه إذا لم يحلف فضي عليه وإن كان المدعي هو المنفرد ردت عليه اليمين» 
فإذالم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه. = 


شرح العمدة ( كتاب القضاء ) 
وَإِن كل اشا صَرَفهُمَا. وان كان لكل واحار منْهمًا ينه » حَكم بها 
کے ل ا 


فلو ادعى شخص على ورثة ميت مائة ألف ريال على مورثهم » وليس 
له بينة » وأبى الورثة اليمين» فيقال للمدعي : هذا شيء تحيط به علماء 
فعليك اليمين» فإن حلفت وإلا لم يض لك بنكول المدعى عليهم » وهذا 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» نقله عنه تلميذه ابن القيم» ثم قال : «وهذا 
الذي اختاره شيخنا: هو فصل التزاع في النكول ورد اليمين» وبالله 
ل 

ولول الك بر إلى اهاد اي وما ع ون را لكان 
وجيهاء فقد يعلم القاضي من القرائن E‏ 
عليه حق » فيرى رد اليمين على المدعي وهذا هو اختيار شيخنا اله © 

(۱) قوله «وَإِن َكَل أَيْضًاء صَرَقَهُمَا» : أي فإن نكل المدعي عن اليمين ‏ أيضاً ‏ 
فا ررقت الجلسة» لأنه لم يترجح أحدهما على صاحبه» فوجب 
بقاؤهما على ما كانا عليه. 

)١(‏ قوله دون کان لکل واحا مِنّْهُما بيئة ينه »حَكم بها للمدعي» : : جملة هذه 
لقيال ١‏ ا و ه وأقام كل واحد منهما بينة 
حكم بها للمدعي ببينته» وتسمى بينة الخارج » وبينة المدعى عليه تسمى 
بينة الداخل » وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد كاله في هذه,- 


)١(‏ الطرق الحكمية» ص 55؛ /ا3. 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)757١1/١5(‏ 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ E 
=المسألة فالمشهو ر" عنه تقديم بينة الدعي ولا تسمع بينة المدعى عليه‎ 
بحال.‎ 

وعنه رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقال نتجت في 
ملكه» أو اشتراهاء أو نسجهاء أو كانت بينته أقدم تاريخاً قدمت وإلا 
قدمت بينة المدعي. 

وقي رواية ثالثة: أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال وهو قول أكثر 
الفقهاء » وذلك لأن بينة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه ويينه تقدم. 
قلت : وأظهر الأقوال عندي أن البينتين تتساقطان» ويحلف من بيده العين 
وهو المدعى عليه » وتبقى في يده. 

قال شيخنا جل :« إذا تعارضت البينتان» فإن مقتضى الشرع القيام 
بالعدل» والقيام بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتهاء 
فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة» وحينئٍ نرجع إلى الأصل » ونقول 
للمدعى عليه وهو الداخل: احلف» فإذا حلف قضي بأن العين التي 
بيده له » وألغيت الدعوى » وهذا القول عليه كثير من أهل العلم» وهو 
أقرب في النظر من الأول» ”". 


.)١185/15( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
.)988/١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب القضاء) ا 

ون قر صاب لبد ير صا امقر صم فا وقام َم اجب ال 

ھک الا ين : أن كوت في يهنا »> فإن كانت لِأَحَدِهِما بيئة حَكِم له 
وڈ لم کن لوج مهما بء ألما يبان صمت ياء ولف 

9 مما على الصف لمكم له پە" › Sa‏ 

)١(‏ قوله دوذ أ صاجب يد يرو صا مهلحم ناء ممق 
صاحب اليد في ما ذكرًا» 4 وجملة ذلك أن الان إذا اذى شها يد 
غيره فقال الذي هي في يده ليست لي إنما هي لفلان وكان المقر بها له 
حاضرا سئل عن ذلك فان صدقه صار الخصم فيها وكان صاحب اليد 
لأن من هي في يده اعترف أنها ليست له وإقرار الإنسان بما في يده إقرار 
صحيح فيصير خصماً للمدعي فان كانت للمدعي بينة حكم له بهاء وان 
م كن ويب التول قول لاع ن 

(۲) قوله لاني : :أن کون في يَدَيْهمَاء فان كانت لأحدهمًا ينه حكم ل 
بها» 1 ل الأو الاي ق العرن SEN‏ 
كبعير كل منهما مسك بزمامه» فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأن 
ريات لبرت الو رات 0 ددن 

(1) قوله «وَإن لم يكن واج مهما بيئة يه أن هما يتان ة قسِمت بَيْنَهُمَاء 
وَحَلّف كل وَاحلر مِنُْمًا على الصف الْمَحْكُوْم لَهُ په» : أي وإن كانت 
العين في يد كل واحد من المتنازعين » كبعي ر كل منهما مسك بزمامه» وليس 
هناك بينة لكل منهما فيتحالفان» فيحلف كل واحد منهما لصاحبه» لأن 
كل واحد منهما منكر ما ادعاه صاحبه» واليمين على من أنكر» ثم تقسم- 


اا شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
وإن اذعَاهَا أَحَدْهْمَاء وَاذْعَى الآخَرَ نصقهاء ولا بيئة » قسمت ييتهماء واليمين 
على مدعي الصف » ون کات لما بیان » كم بها مدعي كر ... 

=العين بينهماء لأن يد كل واحد منهما عليهاء فهم سواء» ولا رجحان 
لواحد منهما على الآخر. 

)١(‏ قوله «وإن اذْعَاهَا أَحَدُهُمَاء وَاذْعَى الآخَرُ نصفهاء ولا بينَة» قَسِمَتْ 
يتيك وليف عا قشي" ا ان زان هارما و كانيع ا 
في دار في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما 
نصفين » واليمين على مدعي النصف» ولا يمين على الآخر لأن النصف 
امحکوم له به لا منازع له فيه» وهذا بلا خلاف. 

)١(‏ قوله «وإن كانت لهما بيان › حكم بها المُدّعِي ألكلٌ» : أي فإن كان لكلا 
ليه E E‏ لكر تايا رس SEAN‏ 
النصف لمدعي الكل بلا تنازع والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي 
البينتين تقدم» وظاهر المذهب تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها للمدعي 
والقول الثاني : أنه إذا تعارضت البينتان وجب إسقاطهماء لأنه لا يمكن الجمع 
بينهماء لتنافيهماء ولا ترجيح لإحداهماء لأنه ترجيح بلا مرجح» وإذا سقطتا 
رجعنا إلى الأصل » فيحلف المدعى عليه ؛ فإن حلف استحق العين. 
وهذا هو الأقرب كما سبق بيانه لعموم قول ات َه :«لو يُعْطى الاس 
بدَعْوَاهُم» لادّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالهُم» لكِن اليَمِيْنُ على المُدَعَى 
عل 


شرح العمدة(كتاب القضاء) ل 
الكَالِث: أن کون في يد غيْرهِمَا”" ليها اعون و ترما مد 
المقر لَه كصّاحب ب انید ءون رهما 'صَارَت كاي في يديا" 0 
ل غرف صَاحته منهمًاء وحم يكذ هي له" و۵ م ن هما بذ أ 
لکل واحا ية ء اسما عَلى يمين قن َرَج سء حف ونه" : 5 
)١(‏ قوله «الالث: أن تَكوْنٌ فِي يد عَيرهمًا» : هذا هو النوع الثالث في العين 


المتنازع عليها وهي أن تكون في يد أحد غير المتنازعين ؛ وهذه لا تخلو من 


لد 


1 

(۲) قوله هفَإِن ار بها لأُحَدِهِمَاء أو لِمَيْرهما » صار المَقرَلَهُ كصّاحِب اليّدِ : 
ماهو لأر الأول »وهو الاير من ييه ذاختال الع لزيد أو رو 
من الناس سواء كان أحد المتنازعين أو غيرهما فإنها تدفع له. 

() قوله «وَإِن أقرٌ لَهُمًاء صَارت ؛ كالتِي في يَدَيْهمَا : أي فإن قال من بيده 
العين هي لكما جميعاً صارت كالتي في يديهماء ويكون فيها الحكم با 
سبق بيانه في المسائل السابقة 

: قوله «وَإِنْ قالَ: لا أغرف صاحبها منْهمًاء ولأحدهما بيئةء فهي له‎ )٤( 
ان تومن يذه اقح لا ره اانا نينا إن كان وهه‎ 
بينة فإنها تدفع له لعموم حديث ابن عباس المتقدم.‎ 

)٥(‏ قوله «وَإن لم تكن لَهُما يي » أو لكل واج بيئةء اهما عَلى أليويْنِء 
درش نوق ف راغ ا ا ت يكن م أو کات 
هناك بينة مع كل منهما فهنا يقترعان على اليمين» فمن خرج سهمه 
حلف ودفعت إليه العين المتنازع عليهاء وهذا أحد الأقوال في هذه 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ E 
>المسألة » لأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد» والقرعة تميز عند‎ 
التساوي.‎ 
وفي رواية أخرى”'تسقط الان كما د ااا وروا تح‎ 
البينتان: وقي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهماء‎ 
والثانية : تقدم بينة أحدهما بالقرعة.‎ 
والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف‎ 
وسلمت إليه» وهذا هو الأظهر عندي لحديث أبي هريرة 5 أن رجلين‎ 
: 88 اختصما في متاع إلى النبي 8# ليس لواحد منهما بينة فقال النبي‎ 
." «استّهمًا على اليّمين ما كان أَحَبا ذلك أو كرهًا»‎ 


.)١116/1١5( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
(۲)رواه أبو داود كتاب الأقضية  باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لبما بينة(۱۸٣۳)› وصححه‎ 
.)۲۷١/۸( الألبانى :في صحيح ابن ماجة (55 717)) (۲۳۲۹)ء وفي الإرواء‎ 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) [ لب 
ا 0 1 ن 2 
باب تعارض الدعاوى''' 
ان 4 o‏ ہے ت دو 3 ٍ- 7 %2 
ذا تنازعا قميصاء أَحَدهُمًا لايسة » وَالآخَرَ آخد بكمه » فهو للابسه”". وإن 
دمن ص م و 2 - - - “of‏ مە 0 5 بض - وى لا 7 
تنازعا دابة , أحدهما راكبهاء أو له عليها حمل » فهي له”". ون تنَارَعَا أَرْضًا 


فيها شّجَرٌَ أو ناء او رَرْعٌ لأَحَدِهِماء فهي له“ › A‏ 


92 
r 


و 


)١(‏ قوله « باب تَعَارُض الدعأوى» التعارض في اللغة :يقال لا تعترض له» أي 
لا مه با اا أن يبلغ مراده. ومنه : تعارض البينات» أو تعارض 
الدعوى» لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. 

(1) قوله «إذا رعا فَمِيْصاء أَحَدُهُمَا لاسء وَالآحَرٌ آخذ بكمه فهو 
للابسه» : أي فإنه يكون لمن هو لابسه مع يمينه» لأن تصرفه في الثوب 
أقوى ويده آكد» وهو المستوفي لمنفعته. 

: قوله «وَإِنْ تارا دَابَةَ» أَحَدُهُمَا راكبهَاء او له عَلَيْهَا حمل » فهي لَهُ)‎ )٣( 
لأن تصرفه أقوى ويده اكد وهو المستوفي للمنفعتها.‎ 
فإن كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب لأنه أقوى‎ 
اسا‎ 
فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهو للراكب لأن يده‎ 
عل الوا وح ا فاا لو اعدف ايان وماحي ار‎ 
قماش فيها.‎ 

© ) قوله « ورن تتَارَعَا أَرْضًا فيا شّجَرٌ» أَوْ اء ء أو رْرْعٌ لأحهماء فهي لهُ) : 
E E‏ ا 
يده فإنها تكون لمن هي في يله. 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ r 
ون نازع انان في قمَاشِ دُکان» له كل مئاع لصاحبهًا”". و نازع‎ 
الوْجَان في قمَاش لبت » ليجل ما يملح ِلرّجَال» وللمَراة ما‎ 
لاء وما يمتح هما هما" ونث ارما حَائِط م مياه ل‎ 
a محللا منْهُمَاء فَهُوَيَيَهُمَا کا م ا ين‎ 
: قوله «وٳڻ ازع صانعان في فمَاش کان فالة كل صنَاعَةٍ لصّاحبهًا»‎ )١( 

کن يكوة أحدهيا غارا والآخر عطارا في دكان واحد فاختلفا فيما فيها 
حكم بآلة العطارين للعطار وبألة النجارين للنجار مع يمينهما؛ لأن تصرف 
كل منهما في آلة صنعته أظهر والظاهر معه أيضاً فإن الظاهر أن العطار لا 
يستعمل آلة النجار والنجار لا يستعمل آلة العطار. 

(1) قوله «وَإن نازع الزّوْجَان في قمَاش الت » فلِلرجُلِ ما صل للرجَال» 
لماز ما بعلم لاد را بے ا » فَهَوَبْينَهُمَا» : أي إذا اختلف 
الزوجان في قماش البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي › 
أو قال كل واحد منهما هذه العين لي وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا 
خلاف» وإن لم تكن لواحد منهما بينة فا منصوص عن أحمد أن ما 
يصلح للرجال القول فيه قول الرجل مع بمينه » وما يصلح للنساء فالقول 
قول المرأة مع يمينهاء وما يصلح لبما فهو بينهما. 

(۳) قوله «وإن تاعا حَائطا موا ڀَائهمًا أو محلولا مِْهمَاء فهو ياء 
ولذ كان معْقودًابيَاء أحَيهِمَا وخده» هوه : : جملة ما ذكره المؤلف في 
هذه المسألة أن الرجلين إذا تنازعا حائطاً بين ملكهما وتساويا في كونه 
معقودا ببنائهما معا وهو أن يكون متصلاً بهما اتصالاً لا كن إحداثد- 


Ekg 


ون ارح صَاحِبْ لعلو والسفل في السقف الذي بَينَهُمَ"2. أو رع صَاحِبُ 
رض وَالَهر في الخَائط الذي با" » E OPEN‏ 
حبعد بناء الخائط مثل اتضال البناء بالطين» أو تساويا في كونه علولا من 
بنائهما أي غير متصل فهما سواء في الدعوى» إن لم تكن لواحد منهما بينة 
تحالفا فيحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له وتكون بينهما 
نصفين لأن كل واحد منهما يده على نصف الحائط لكون الحائط في 
أيديهماء وإن كان تنلا با أحدهما دون الآخر فهو له مع يمينه لأن 
الظاهر أن هذا البناء بني كله بناءً واحدا. 

(۱) قوله ون ارح صاب العو اسل في السقف الذي هما فأ إذا 
تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما تحالفا وكان بينهماء 
وهذا مذهب الشافعي”" ؛ وقال أبو فة هو لصاحب السفل لأن 
لقف على «ملكه فان اقول قرلا ونك هن مالك أيضا أنه 
لصاحب السفل » وحكي عنه أنه لصاحب العلو لأنه يجلس عليه ويتصرف 
فيه ولا يمكنه السكنى إلا به» والصواب : ما ذهب إليه المؤلف لأن يد كل 
منهما على نصفه » والقول قول صاحب اليد مع يمينه 

(۲) قوله « وأو تاع صَاحِب الأرْض وَالنهْر في الحائط الذي بَيْنَهُمَا» : أي 
بينهما لأنه حاجز بين ملكيهما فأشبه الحائط بين البيتين. 


(1) المغني مع الشرح الكبير .)۱۷١/١١(‏ 
(۳( المرجع السابق. 


] شرح العمدة( كتاب القضاء) 


Sr 


| و تَارَعَا قَييْصًا أَحَدُهُمَا آخذ كمه وَباقيِه مَحَ الآخَرء فَهُوَ يبِنهُمَا"". 

وإ تاع لِم وکافر ميرت ميو رُم كل واج ُا أله كان على 

0 ن عرف صل ديه » حمل عليه > وإ لم غرف أصْل دفو فالوبرّت 

سيو َإذْكَانلَهُمَاييكَان» فَكَدلِكَ > إن كات لأحَِهِما بيه بيئة» حكم له 

)١(‏ قوله ُو رعا قَمِيْصًا أَحَدْهُمَا آذ بكم واه م لخر فهو فهو 
يَيِنَهُمًا» : لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه كما لو کان آخذا بكمه 
وباقيه على الأرض فادعاه مدع كان القول قول من هو آخذ بكمه ولا 
يلتفت إلى من أخذ بالكثير. 

)١(‏ قوله «وإن تار مُسلم وكافرٌ مِيرَاثَ ميْتوء رُم كل وأجلد وهم ل 
کان على ديه إن رف أصْل دنه حل َي الم يرقا أصْل 
دنه» فَالْمِيْرَاتُ لملم » إن كان لَهُمَا بیان فكذلك» وَإِذْ کات 
اج كه متك له رياه د و 
يعرف أصل دينه » فالقول قول من يدعيه» وإن لم يعرف فالميراث للكافر 
إن اعترف المسلم أنه أخ للكافر أو قامت به بينة. 
وإن لم يعرف أصل دينه ولم يعترف المسلم أنه أخ للكافر فإن ميراثه 
للمسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولأن الظاهر الإسلام في دار 
الإسلام؛ ولأنه يغلب إسلامه في الصلاة عليه ودفنه فكذلك في ميراثه. 
وإن أقام كل منهما بينة أنه على دينه ولم يعرف أصل دينه سقطت 
البينتان وصار كمن لا بينة له» وحكم به للمسلم لا أوردناه آنفاً. = 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) ES‏ 


ون اذُعَى کل واحار من الشريكين في العد أن شريكة أطئق لعريبة نة 


oI وق‎ 


u‏ مؤميران » عَنَقَّ کله ولا ولاءَ لَهُما عليه" ون کان حلفا موسرًا 


ا ا ا RSS‏ 
حتوإن قال شاهدان: نعرفه مسلماًء وشاهدان نعرفه كافراء ولم يؤرخا 
مع رفتهم ) > ولا عرف أصل دينه فالميراث للمسلم. 

(۱) قوله «وإن دی کل واجار من الشريكين في امد أن شريكة أعتق 
ص من وَهُمَا مُوسران» عق كله وَل لاء هما عليه »: لأن كل 
واحد منهما يعترف بحرية نصيبه مدعياً نصف القيمة على شريكه لكونه 
أعتق نصيب نفسه وهو موسر فيسري إلى نصيب الآخر ولا ولاء عليه 
لواحد منهما؛ لأنه لا يدعيه واحد منهما لأن كل واحد منهما يقول : أنت 
المعتق له وولاؤه لك لا حق لي فيه. 

(۲) قوله «وَإِنْ كان أحَدُهُمَا مورا وَالآخَرُ مُْرَاء تق تريب المضير 
ل أي فإذ ذا کان أحد الشركة ر واک مر عق اسب 
ال تخد ا قد سار كر بامتاق شرك الور الى سوق ته 
ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق 
نصيبه فعتق وحده» ولقي ا 9 فين نلعا ا لكوقة 
يوجب عليه بشهادته قيمة حصته. 
فعلى هذا إن لم يكن للعبد بينة سواه فحلف الموسر وبرىء من القيمة 
والعتق معأء ولا ولاء للمعتق في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر 
كذلك» فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له. 


وَإِنْ كانا ميري » لم يَعْتِقْ مِنْهُ شيء» وإن اشْترَى أَحَدُهُمَا نَصِيْب 

ا عق اروم ر إل اباي 2-0-0 وان ای تزه 

9 واجاد من المُؤمرَين ARI‏ تحَالفا وكان ولاؤه به" . ون قال السيد 

لبدو :إن برت من مرضي هذا فلت حر إن قلت ٠‏ الت حر فادُعَى 

ل کر تلك واک ر ة» فالقول و es‏ 

e‏ لم يعتق بع ا ي : لأن اعتراف كل واحد 
منهما د بعتق الآخر لا يوجب اعترافا بعتق نصيبه لأن عتق المعسر لا 
يسري. 

(۲) قوله «وإن اشتر ری أَحَدُهُمَا ضيب صاحبه: عق جين وم ير إلى 
باقيه » ولا ولأ لَهُ عليه : يعني الذي كان له قديماً لأن عتقه عليه 
باعترافه بأن كان حرا ولا يثبت له عليه ولاء لأنه لا يدعي إعتاقه» بل 
يعترف أن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن هو في يده ظلماًء فهو 
كمخلص الأسير من أيدي الكفار. 

(1) قوله دون ادُعَى کل وَاجاږمِنْ المُوْسرين آله أعتقة» تَحَالَا وكان 5 
بينهمًا» »: لأن كل واحد منهما يدعي أنه أعتقه ويقول لشريكه: أ 
المعتق والولاء لك لا حق لي فيه› م 
المعتق وأن الولاء له ثبت لبما الولاء؛ لأنه لا مستحق 

yS E 
لت فلت حر فادعی العند بر أو قثْلَهُ» وألكر الوَركةٌء فالقول‎ 


َوْلهُم ا أي فالقول قولهم مع أيمانهم لأن الأصل عدم ذلك. 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 


1۷ 


ون اقام كل واج مهم بيئة بَْلِهِء عَتقَ العَبُْ؛ ! ل بينته شه ب بزیادو. ول 
مات رَجُل وَحَلف بين وعبدين متَسَاوبِي ألقيْمة > لمال يوتا ٠‏ فار 
١‏ لإبتان أنه اح و تق حدما في مرَطيوء عق فك نم جيرا فق عه کل > وَإِن 
َال أَحَدُهُم هُمَا: أبِي احق هَڌاء وقال الآحَرٌ: بل هذاء عى لت كل واحد 


وو و ۳ 


منّْهُمَاء وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعثقه وتف لخر Rt‏ 

(۱) قوله «وَإنْ أقام كل واج مِنْهُم بيئة بقولهء عَنَقَ العبْد؛ لا به شه 
بزيادةٍ» : هذا أحد القولين في المسألة» وذلك لأن بينة العبد مثبتة وبينتهم 
نافية والإثبات مقدم على النفي» وني قول آخر تتعارض البينتان ويبقى 
العبد رقيقا لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به 
الأخرى فهما سواء. 

)١(‏ قوله « ولو مَاتَ رَجُلّ ولف بين وَعَبْديْنِ متسَاوبَي القِيْمَةٍ» » لا مَالَ له 
افر الان اه ا ْنْقَ أحَدَهُمَا في مرضهء تق لاه إن لم 
يجيزا عثقه عنقَه كلّهُ» rT‏ يعتق ثلثاه لأن ثلثيه ثلث جميع المال» فإنه 
لو كانت قيمتهما ستمائة كل واحد منهما ثلاثمائة كان ثلثها مائتين وهي 
ثلثا العبد فإن أجازا عتق جميعه؛ لأن الحق لبما إن شاءا أخذاه وإن شاءا 
ترکاه. 

(1) قوله «وَإِنْ قال أَحَدُهُمَا: أي ' أَعْتَقَ هَذَاء وقال الآحَرٌ: يا هتاه تق 
ت كَل واج مِنُْمًاء وكا ِكل بن ليأ اعرف يعثقه وتصف 
الآخّر» : صورة هذه المسألة : أن يقول شخص لأحد عبديه أنت حر بعد 


موتي » فيموت الرجل ويتنازع ابناه فيمن عينه الأب» فيقول أحدهما= 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ Kî 


إن قال لني : : أي أَعَتَقَ أَحَدَهُمَا لا أذري مَنْ منْهُمَاء قرع يَيتَهُمَاء وقامَت 


و 


قرع عة مقام تب تعیینه"» NN OS RE‏ 
5 فهنا يعتق ثلث كل واحد منهما 
لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر؛ لأن كل واحد من 
الأبنين إذا غ والحدا صان مدعا أنه أعيق مته ثلا : وأنه لم يبق منه 
غلى ارق ال ل را ما لكل انك ا ده رز اكع كله 
رقيق لكل واحد منهما نصفه» فيعمل بقول كل واحد منهما في توريثه 
منهما فيصير له سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخرء ويصير 
كل اة العو جر الآن كل وة مق ان ف 
العبدين فقبل قوله في نصيبه فعتق ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه في 
العبد الذي اعترف بعتقه وذلك ثلثه. 

)١(‏ قوله ١وإِنْ‏ قَالَ النِيئ: أب تق أَحَدَهُمَا ل أذري مَنْ مِنْهمَاء أفْرع 
اء وكات ألفرحَة مَقَام ينه : أي فإن قال أحدهما أبي أعتق هذا 
ويقول الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهماء فتقوم القرعة مقام 
تعيين الذي لم يعين» فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه 
عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه کاملا. 
وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني 


وا 


شرح العمدة( كتاب القضاء) Kı‏ 


)١(‏ قوله «بآبْ حكم كتاب القأضي» : المراد بكتاب القاضي : ما يكتبه القاضي 
الذي نظرفي لقضية وحكم بها إلى قاض آخر لينفذه» أو ما يكتبه القاضي إليه 
فيما ثبت عنده من تحرير الدعوى وسماع الشهود ليحكم به وينفذه» وفي ذلك 
من الفوائد تسهيل القضايا والتعجيل في إنهائهاء فقد يكون القاضي الكتوب 
إليه ذا عمل كثير» والقاضي الكاتب الذي نظرفي القضية وأثبتها أقل. 
ذكر بعض الفوائد: 

* الفائدة الأولى: الأصل في مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي » الكتاب 
والسنة والإجماع :أما الكتاب فقوله سبحانه : 9 إِنّي ألقي إِلَيَّ كناب كريم 
ل شس ليما وا يرتم الله ار حمق الر يم 4" وأما السئة فإن لبي 
4# کنب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان في كتابه إلى 
هرقل e‏ الرحمة ys‏ إلى هرقل 
عظيم الروم سلا 2 من ابع الهدى اا فإنّي أَدْعُوك بدعاية 
لإسثلام أَسْلِم تلم ولم يتك ال جر مين إن كوت فَعََيِك كم 
لأَريسِيينَ؛ ويا أَهْلَ الكتاب توا إلى کیعة سوا یکا ويم أذ ل 
ند إل اله ولا شرك به شيا ولا يتّخِدَ خذ عضا عضا أَريَابًا من دون الله فان 
َو فووا اشوا با مسلون 000 


.7٠ سورة النمل : الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبي 6# إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله (۲۷۸۲)» ومسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب كتاب النبي 4# إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳). 


0 شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
جور الحكم على ألعًائب» إذا كانت للْمدعي بيه" o‏ 
توأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي» ولأن الحاجة إلى قبوله 
داعية» فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب 
القاضي فوجب قبوله وأخذ المحكوم عليه به لأن ذلك هو المقصود منه. 

© الفائدة الثانية : كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين: 
النوع الأول: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه 
وهذا يقبل » ولو كان كل من الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد؛ لأن 
حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. 
النوع الثاني: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
الكتوب إليه» ويشترط لقبول هذا النوع أن يكون بين الكاتب والمكتوب 
إليه مسافة قصر فأكثر؛ لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليهء فلم جز مع 
القرب. 

)١(‏ قوله «يَجُوْرُ اكم عَلى القائبء إذا كانت للْمُدعِي بينة» : أي من ادّعى 
حقا على غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها 
عليه أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها. 
والمراد بالغائب هنا الغائب عن البلدء أو الذي في البلد لكنه مستتر 
متخف» لا يمكن الوصول إليه» ففي هاتين الحالتين يحكم على الغائب 
إذا ثبت عليه الحق» والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله 
عنها أنها جاءت إلى النبي 6# تقول له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي› فقال 8ك :«خُذِي ما يكفيك= 


شرح العمدة (كتاب القضاء ) [” | 
حَوَوَلَدَك بالْمَعْرُوف»”", فقد حكم عليه النبي عه وهو غائب» قالوا: 
فهذا دليل على أنه يحكم على الغائب. 
أما التعليل : فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه؛ لأن هذا غائب» ما ندري 
هل يحضرهء أو لا يحضرء أو يموت؟ 
القول الثاني : في هذه المسألة وهو رواية عن الأمام أحمد »وهو مذهب 


أبي حنيفة”" أنه لا يقضى على غائب ‏ أي بالبينة ‏ سواء أكان غائياً وقت 
الشهادة أم بعدها وبعد التزكية » وسواء أكان غائباً عن الجلس أم عن البلد 
أما إذا أقر عند القاضي فيقضى عليه وهو غائب ؛ لأن له أن يطعن في 
البينة دون الإقرار؛ ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة» وإذا أنفذ القاضي 
إقراره سلم إلى المدعي. 

والذي أرى أنه يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة » فقد يجد الحاكم من 
القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا المدعي رجلا ثقة 
عدلاًء لا يكن أن يدعي ما ليس له» والمدعى عليه بخلاف ذلكء فإذا 
كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك› 
وإذالم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة= 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات ‏ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه... 
(0774)» ومسلم في كتاب الأقضية ‏ باب قضية هند »)۱۷١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) كشاف القناع (7014/57). 

(۳)الدر المختار بهامش رد المحتار (770/5, 775)» حاشية ابن عابدين (770/5). 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ E 

وله واد لمتكم غل .ولا بشت إلا اهن شن" 
=الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه. 
أما الاستدلال بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها فهذا الاستدلال فيه 
نظر من وجهين : 
الوجه الأول: أن أبا سفيان لم يكن غائباً عن مكة» بل كان في مكة أثناء 
هذا القضاء» وهم لا يقولون بالقضاء على الغائب في البلد. 
الوجه الثاني : أن هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء بدليل أن 
النبي ييه لم يسألها البينة. 

)١(‏ قوله «ومتی حَكم عَلی غائبوء ثم كنب بِحُكمِه إلى فاضي بَلّدِ ألقائب» 
زمه قبوله» وَأَحَذَ الْمَحكوم عَلَيْهِ په» أي: ااب هذا القاضي بما 
کم و کا إل قاط ھی ف لد لمع ار اقبولة سواه کات ا 
مسافة بعيدة أو قريبة» حتى لو كانا في جانبي بلد أو مجلس لزمه قبوله 
وإمضاؤه سواء كان حكماً على حاضر أو غائب لأن حكم الحاكم يحب 
إمضاؤه على كل حاكم. 

(1) قوله دولا يبت إلا يشَاهِدَيْن عَدلَيْن» : أي وإنغا يقبل كتاب القاضي إلى 
القاضي بشهادة ا يضبطان 05 وما يتعلق به الحكم بعد أن يقرأه 
القاضي الكاتب عليهماء ثم يدفعه إليهما ليوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه 
يعد أن ممه و ااه 
والأظهر في هذه المسألة أنه يُكتَفَى بختم الكتاب وإعطائه إياهما مختوماً. = 


شرح العمدة (كتاب القضاء ) 7 


E 


ولان : راه عَليَاء ا رئ عليه ڀحَضرتاء فقَالَ: اشهدا علي أن ڌا كاي 

إلى ُلأن» أو إلى من يَصل الله من قا لين وحكامهم ev e‏ 
= دون أن يطلعهما على ما فيه» لثلا ين ينتشر ما دون في الكتاب » ثم إن هذه 
الأمور ذكرها الفقهاء رحمهم الله باعتبار ما في زمانهم» أما الآن فالإرسال 
بواسطة البريد وآلات الإرسال الأخرى تقوم مقام ما ذكره الفقهاء من ذكر 
الشاهدين وتوابع ذلك» بل إن ابن القيم كاله رجح أنه لا يشترط 
الإشهاد في كتاب القاضي » وأن الإشهاد ليس عليه دليل لا من كتاب ولا 
من سمنة. 

)١(‏ قوله يقلن : قرأ ع عَلَيتاء أو قرع عليه ِحَضرتنًا» فقال : هد علي أن 
ها كاي إلى مان أذ إلى مَنْ يَصِل إل من قضَاةٍ المُسْلِمِينَ 
وَحُكامهم» : هذه هي طريقة الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي › 
وجملة طريقة الإشهاد هي أنه متى فرغ القاضي من كتابة الكتاب دعا 
رجلين فيقرأ عليهما الكتاب أو يقرؤه غيره عليهما والأحوط أن ينظرا 
معه فيما يقرؤه فإن لم ينظرا جاز لأنه لا يستقرأ إلا ثقة فإذا قرىء عليهما 
قال اشهدا علي أن هذا كتابي إلي فلان» وإن قال اشهدا علي بما فيه كان 
أولى . 

© فائدة: يعتبر في ثبوت كتاب القاضي إلى القاضي ثلاثة شروط : 
أحدها : أن يشهد به شاهدان عدلان» وقد سبق الإشارة إلى الخلاف في 
هذا الشرط » وقلنا بأن الراجح أنه يكفي معرفة خطه » وختمه » وإعطائه= 


.)54/60( زاد المعاد‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب القضاء) 


إن مَاتَ المككُوب ِء أو عُزل» فَوَصّل إلى غَيْرِهِء عمل يهء وَإِن ما 


يك مير 


لكاتب أو عُزل بَمْدَ حُكْمِه ‏ جار قبول كتتابه 0 1 2010111 
تإياهما ختوما. 
الثاني : أن يكتب القاضي من موضع ولايته» فإن كتب القاضي من غير 
عمله كابا لم يع قول لاله الا يشتوغ لها ق غير ولايغة حكم فهو 
كالعامي. 
الشرط الثالث: أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته » فإن 
وصل في غير موضع ولايته لم يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته 
اق 

(۱) قوله «فإن مَات المَكَُوب إِليْهء أو عل فوصّل إلى غَيْرء عَمِلَ وء 
وإن ١‏ مات ألكَاتِب أ عزِلَ بد حُكْهِهِ» جار کول کا : : جملة ذلك 
أنه لا يخلو من أن تتغير حال القاضي الكاتب» أو المكتوب إليه» أو 
حالبما معا. 
فإن تغيرت حال الكاتب بموت أو عزل بعد أن كتب الكتاب وأشهد على 
نفسه لم يقدح في كتابه» وكان على من وصله الكتاب قبوله والعمل به 
سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من بلده أو بعده لأن المعول في 
الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيّان فيجب 
أن ينقل كتابه كما لولم يمت» ولأن كتابه إن كان فيما حكم به فحكمه لا 
يبطل بموته وعزله» وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة ذ فهو أصل واللذان 
شهدا عليه فرع ولا تبطل شهادة الفرع موت شاهدي الأصل. 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 


ويقبل كاب القاضيئ في كل حق» إلا الحدود وَالقِصّاص”؟, 2300 
(۱) قوله «ويقبل كاب القاضيئ في كل حَق » إلا دود وَالقِصّاص» : أي إن 
كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في 050 الزناء أو السرقة» 
وكذلك في القصاص إلا في حق الآدمي» كالقرض» والبيع» والإجارة» 
والطلاق» والنكاح » ونحوذلك. 
قال الوزير: «اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في 
الحقوق التي هي المال» أو ما كان المقصود منه الال جائز مقبول» . 
أما في حدود الله تعالى كحد الزنا والشرب ونحوهماء فلا يقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي » لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات» 
والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بها والشهادة على الشهادة لا تخلو من 
الشبهة » وهذاهو المذهب”". 
والقول الثاني: أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل حتى في حدود الله 
تعالى» وهو قول مالك» وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمد في 
القصاص”"» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخنا”* كاله » وذلك 
لأن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه› 
وإقامة الحد عليه أمام الناس فيه نشر لجريمته » وهذا هو الصواب. 


.)۳٤۸/۲( الإفصاح‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۳۲۱/۱۱). 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف (8/79)» الاختيارات الفقهية» ص .۲٤۸‏ 
(:) انظر: الفروع (598/5). 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١۲/۱١(‏ 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ E 


() قوله «بأب الِسْمَةٍ) : القسمة: بكسر القاف» اسم يطلق على التفريق» من 
سم تمع عا : إذا فرز الشيء أجزاء» وتطلق القسمة على النصيب 
أيضاء ويقال: القسّم بالكسرء والمراد هنا: تمبيز الحقوق وإفراز الأنصباء. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: هذا الباب له تعلق بموضوعات كثيرة كالأضحية والفرائض 
والشركة والوصاياء لكن ذكروه في أبواب « القضاء» »لأن القاضي لا يستغني 
عن القاسم » للحاجة إلى قسمة المشتركات» بل إن القاسم كالحاكم » فَحَسُنَ 
الكلام على مسائل القسمة مع الأقضية. 

© الفائدة الثانية : الأصل في مشروعية القسمة الكتاب » والسنة» والإجماع» 
والمعنى : فدلالة الكتاب :قوله تعالى :وهم أن الْمَاءَ قسمة بيهم 4 7©, 
وقوله تعالى  :‏ وإذا حَضَرَ القسمة أولو القربى 4" الآية 


وأما السنة : فحديث جابر و قال فش رو ل بلي 
)۳( 


مال لم يُقسّم» فد وَقَعْت ادود وصرفت الطرق فلا شُفْحَة 
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز القسمة. = 


.۲۸ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ۸. 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ۔ باب بيع الشريك من شريكه (۲۲۱۳)» ومسلم في كتاب 
المساقاة ‏ باب في الشفعة (۸٠۱۹)ء »)٠١١(‏ عن جابر 25 » وهذا لفظ البخاري. 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) [” | 


1 مس ف جيل و و - ٍ- 28 وه ر تمر ° 0 .2 3 
وهي نوعان: قسمة إجبار» وهي : قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر » ولا 
ٍ- ٍ- و 4 


رد ءوض ذا لَب أَحَدُ الشريكين قسْمَهُ؛ فى الآخَرء أَجبْرَه ا اکم عَلَيْه 


ئ“ م ومو رو (Nade‏ 
إذا ثبت عنده ملكهما ببينة 2 مممم مم ققوم موه ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممق 


حوأما المعنى: فلأن الحاجة داعية إليها؛ إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي 
الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة. 


)١(‏ قوله «وهي توعان: قسمة إجبار» وهي : قسمة ما يكن قسمته من غير 


م 


ضرَرِء ولا رَد عوض إا طلّب أَحَدُ الشريكين قسْمَه» فأبى الآخَرء 
2 دو 


اجره احاكم عَلَيْهِ إا تبت عنده ملكهما ببينةٍ» : هذا هو النوع الأول من 
أنواع القسمة» وهي قسمة الإجبار» وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد 
الشركاء ولا رد عوض في قسمته من أحد الشركاء على الآخر» كالأرض 
الواسعة » والدار الكبيرة» والدكاكين الواسعة» والسيارات الجديدة من جنس 
واحد» والمكيل والموزون من جنس واحدء كالأرز» والقهوة» والبيل» 
والسكر ونحو ذلك» وسميت بذلك لأنها لا تتوقف على رضا الشركاء ؛ 
بل يجب رمن امتنع » وضابطها كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض. 
ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط : 

١‏ أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء. 

1 أن كيت انرا ضور 

۳ وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل 
فيهاء لأنها تصيربيعا والبيع لا يجبرعليه أحد المتبايعين. 

مثال ذلك : أرض قيمتها مائة فيها شجرة وبئر يساوي مائتين» فإذا= 


شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
إن البو لم يخي المت ا وإ طَْبَاهًا في هَل الحال» قسمَت 
بيتهمًا > وأنبَت في القضية أن قملْمَه قسْمَهُ كان عَنْ إقرَارهمًا ٠‏ لا يبي 0 EEE‏ 

=جعلت الأرضن هما انت الثلث فيحتاج أن يجعل معها خمسون 
يردها عليه من لم تخرج له البئر أو الشجرة ليكونا نصفين متساويين» 
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة أجبر الممتنع من القسمة عليها لأنها 
تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما وحصول النفع لبما لأن نصيب كل 
واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره ويتمكن من 
إحداث الغراس والبناء فيه والإجارة والعارية » ولا يمكنه ذلك مع 


الاشتراك فوجب أن لا يجبر الآخر عليه لقوله يلولا ضرر ولا ضرار» » 
ولأنها تمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث 
e‏ 

)١(‏ قوله دفن قر به ءلم يجير الممتنع عليه : فإن أقر الشريكان 
ملكيتهما لبذا الال ld‏ 
الشريكين على القسم عليه لأنه لم يوجد شرط الإجبار» ولأن في الإجبار 
على القسمة حكماً على الممتنع منهماء ولا يصح هذا الحكم إلا إذاكان 


تحقق من ملكية خصمه لبذا المال. 
() قوله «وَإن طَلباهَا في هَذِهِ ا حال» قسِمَت يَينهُمَاء وأثبت في القطييّة أن 
ْم كان عن إفْرَارهِمًاء لا يةه : أي وإن طلب الشريكان معا القسمة 


في حال ثبوت ملكيتهما لبذا المال بإقرار كل من الشريكين لصاحبه = 


شرح العمدة(كتاب القضاء) 


قسلمة التَرَاطبِي 0 N E SRS ES‏ 
خلا عن بينة قسمت بينهماء وأثبت أن القسمة كانت عن إقرار لا عن 
بينة وذلك لئلا يحتج بهذا الحكم على ملكيتهما لبذا المال» بل هو مجرد 
TT‏ التَرَاضِيْ» : هذا هو النوع الثاني من القسمة؛ وهو قسمة 
التراضي : وهي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء» ولا تجوز بدون 
رضاهم » وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضررء ولو على بعض الشركاء ؛ 
أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخرء وتكون في الدور الصغار 
والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في 
بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخضه دون البعض الآخر. 
فهذا النوع من المشترك لا يجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم؛ 
لقوله 8 :٠لا‏ ضرر ولا ضرار» » فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم 
ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي. 
وهذه القسمة تأخذ حكم البيع » برد ما فيه عيب » ويدخلها خيار الجلس 
والشرط ونحوه» ولا يجبرمن امتنع من قبولها من الشركاء. 
لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك؛ أجبر الممتنع» فإن أبى 
باعه الحاكم عليهماء وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. 
وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة» سواء 


انتفعوا به مقسوما أم لا؛ فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما. 


لآ شرح العمدة( كتاب القضاء ) 
وهي قسمة ما فيه ضرَرٌ؛ أن لا يتفم أُحَدُهُما بنَصِيْبه فما هُوَلَهُ» او لا يُمْكِنْ 
ْله لابرد عوض من أحَدهمًاء فلا لجار فيي 121101111 
(۱) قوله دوهي قِملمَة ما فيه ضَرَرٌ؛ بأن لا يتفم أَحَدُهُمَا بنَصيبه فيمَا هو له 

َو لا يمن تَعْدِيْله »إلا برد عوّض مِنْ أحَدِهِمًا »فلا إِجبَارَ فيهَاء : هذا 

هو الضابط لما قسمته قسمة تراض » فكل مشترك بين شخصين فأكثر لا 
ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم؛ لأنه 
إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على 
نفسه» وهو عاقل بالغ رشيد» ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت 

بمنزلة البيع » لأن فيها عوضاً ومعوضاً» والبيع لا بد فيه من التراضي. 

واختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة» قيل: بأن الضرر المانع من 

القسمة هو الذي ينقص القيمة» و هذا أحد القولين في تفسير الضرر المانع من 

القسمة. 

والقول الثاني : ال المروعو لخي اح ميم تسيةء لأن ذلك ضرر 

شديد يفضي إلى إضاعة المال» فكون مهيا عند فلاف شان الق 

فإن اعتباره يؤدي إلى بطلان القسمة غالبا فوجب أن لا يعتبر» فلو كان 
لشخصين أرض قيمتها ستة آلاف» لأحدهما سدس» وللآخر خمسة 
أسداس» ومساحتها «أربعة وعشرون» متراء فإننا إذا قسمناها لم تتقص 
القيمة» لكن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه» وهو أربعة أمتار فعلى 
المعنى الأول هي قسمة إجبار ‏ كما سبق وعلى الثاني قسمة تراض» لا 


تقدم» وقوله :”إلا برد عوّض مر أحدهمًا 4“ مثال: رد العوض : أرضر = 


شرح العمدة (كتاب القضاء ) ا 


وَالِسمَة إفْرَارُ حق لا ية يَستَحِق بها شفعة » ولا يبت فِبْهًا حيار أ وجو في 

الكل وزناء وفِي اتر امار خرصا » وجو قسمَة الوقف 

نالك كفا غ EE‏ 
حبين شريكين فيها جبال أو مرتفعات ولا يمكن تعديلها بالسهام ولا 
با مناصفة التساوية» فنجعلها قسمين» وما فيه جبال ‏ مثلاً - يضاف إليه 
عوض من امال ليساوي الكامل. 

و ا كان قينا ودع ا ديا ن ال ا 
ل ا ال 

(۱) قوله هوالقِمَة إفْرَارُ حَق لا يَستَحِق يها شفعة» ولا ر يدبت فيها خيارٌ» : 
أي إن هذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من 
الآخرء لا بيع » لأنها تخالفه في الأحكام والأسباب» ولذا لم يشترط فيها 
التراضي » وليس فيها خيار بجلس. 

1 قوله «وَتَجُوْرُ في كيل وء وَفِي المَوْرُوْن كيْلاء وي امار حَرْصّاء : 
أي : و تجوز قسمة التراض في ا مكيل وزناء وفي الموزون كيلاء وفي الثمار 
اا ديت بيع »و ا ان فان ذلك كلامتجات, 
وأما إن قلناإنا بيع لم يز فيها شيء من ذلك على ما مر في كناب البيع. 

(') قوله «وتجورٌ قِسْمَة الوقف إِذا لم يكن يها رد عوض» : أي وتصح 
قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض › فإن كان فيها رد لم جز قسمة 


الوقف لأنه لا يجوز بيع شيء منه. 


) شرح العمدة( كتاب القضاء‎ E 


1 ال ممه و او وساا لك o:‏ 
فان كان يَعْصبَهُ طلقاء وبعضه وقفاء وفيها رد عوض مِن صَاحِب الطلق لم 


E‏ د 


0 > إا عدت الأَجرَاءُء افرع لاء » فمَنْ حرج سهمه على شيء» 
ضار له ولزم بذلك ا 1 ا قاسم احَاكم عَدلاء وكذلك كائبة7, 


٠١ 


١‏ قله وا كن بع انط ا رو رد عِوَض مِنْ صَّاحِبٍ 
ميج وكا من رب لوقف جار : أي إن كان بعض العقار 
طلقاًء وبعضه وقفاً والرد من صاحب الطلق لم يجز لأنه يشتري بعض 
الوقف» وإن كان من أهل الوقف جاز لأنهم يث يشترون بعض الطلق وذلك 
چا 

(1) قوله «وَإدًا عُدلْتٍ اجره افع ياء قن َرَج مهه على شييء 
صَارَ لَه وزم بذلك» : أي إذا اجتهد من يتولى القسمة بين الشركاء في 
أن تكون الأنصبة متعادلة» أقرع عليها لأن العمل بالقرعة مشروع في كل 
مسألة لا يوجد فيها مرجح فإذا عدلت السهام أقرع بينهم وكيف ما أقرع 
جاز. 

(۳) قوله «ويجب أن قاسم احاكم عَدلا » وكذلك كَاتَبةُ) :هذا شرط القاسم » 
زهو أن يكون عذَلا: يُقبل قوله ق القشمة:: وان يكون غارفا بالقسمة 
كذلك» ليحصل منه المقصود» لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام 
لك 


شرح العمدة(كتاب الشهادات) ] 
كتأب الشّهَادَات!'" 

)١(‏ قوله «كتاب الشّهَادات» : الشهادات: جمع شهادة» وهي مصدر شهد 
يشهد شهادة» وإنما جمع المصدر لإرادة الأنواء""» لأن الشهادة قد تكون 
على الأموال» أو الحدودء أو الرضاع» وغيرذلك. 
ولها في اللغة معان منها: الحضورء والخبر» والاطلاع على شيء» قال ابن 
فارس :« الشهادة: الإخبار بجا قل و سميت بذلك من المشاهدة » 
لأن الشاهد يخبرعما شاهده. 
واصطلاحاً: الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير 
على الغيرء أو هي الإخبار عما يعلمه بلفظ شهدت أو أشهد» ونحوهما 
كسمعت ؛ ورأيت» وتحققت» وعلمت» ونحوذلك. 

٠‏ فائدة: هل يشترط أداء الشهادة بلفظ أشهد؟ 
نقول: لا يشترط في أداء الشهادة لفظ معين» بل تصح بكل لفظ دل على 
اليقين» وهذا قول المالكية”": لأن المقصود من الشهادة بعث الاطمئنان إلى 
علم القاضي بأن ما شهد به الشاهد حق وصدق» وهذا لا يتوقف على لفظ 
معين » واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القي = 


(۱) سبل السلام .)۲٥۳/٤(‏ 

(۲) جمل اللغة .)١١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .)١١٤/٤(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)17١/١5(‏ 


(0) بدائع الفوائد (8/1)» .)٥٤⁄/٤(‏ 


Eî‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 

تحمل الشهادة وَأداؤُهًا فرْض كفاية» 121*550 
حوذكر أنه رواية عن أحمدء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله :« إن 
اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله ‏ » ولا قول 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم » ولا يتوقف إطلاق لفظ الشهادة لغة 
على ذلك)». 

)١(‏ قوله تَحَمل الشّهَادَة وَأَداؤُهًَا فَرْض كفَايَةِ» : للشهادة حالتان: حالة 
تحمل » وحالة أداء. 
فأما التحمل : وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. 
وأما الأداء: وهو أن يدعى الشخص ليشهد با علمه. 
و العا :و ادها د ارف اا قرفن کا أما عون ذلك ا 
فلأنه لولم يكن فرضا لامتنع الناس من التحمل والأداء» فيؤدي إلى ضياع 
حقوق الناس. 
وأما كونه على الكفاية فلأن الحاجة المذكورة تندفع بشهادة من تقوم به 
الكفاية » قال الله تعالى: ل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من رجَالكمْ 4 وقال 
تعالى: ل وأشنهدوا وي عل منک والظاش أده الاش : 
کرد كلف عع ییا اک اع ا ته إن ان 
يؤيد ذلك » كما تقدم. 
ومااذكرة العف هن أن حمل الشوادة فرش كناية ر الل © 

.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق : الآية 5 
(9) الإنصاف (۳/۱۲). 


شرح العمدة(كتاب الشهادات ) 


حتوهو قول المالكية”''» والشافعية'". 

وأما أداؤها فالقول بأنه فرض كفاية هو رواية عن أحمد » اختارها جماعة 
من الحنابلة » وهو قول الجمهورء إلا إذا لم يوجد العدد الذي يثبت به الحق 
فالأداء فرض عين » كما سيأتي. 

والقول الثاني : أن أداء الشهادة فرض عين » وذكر صاحب «الإنصاف» أن 
هذا هو المذهب» نص عليه الإمام اخ لقوله تعالى: # ولا 2 
الشَهَدَاءُ إا ما دغوا 4 . 

قال IT‏ وغيره : المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم » 
ولاق غاج تشغو ]ل ذلك لوقا ت ار و اود ان واج الام 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال الشوكاني :«الظاهر من هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة 
حرام) ٩ء‏ قال تعاى :ولا تَكتّمُوا الشهادة ومن E‏ فاه آثم 
5 


.)17/0/5( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
.)500/5( مغني المحتاج‎ )۲( 

(؟) الإنصاف .)5/١5(‏ 

(5) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(0) تفسير القرآن العظيم .)9770/١(‏ 

(5) فتح القدير (707/1). 

(۷) سورة البقرة: الآية ۲۸۳. 


TJ‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
ذا َم يُوْجَد من يوم بها سى ا3 نين ) َْمهُما القيّامُ پا“ عَلى القرْب 
وَالبَعيْد"", ذا نهم ذلك من خر ره ؛ لقول الله تَعالى : :يا يها الذي 
آمنُوًا كوبا قَوَامِيْنَ بالقسئط شهَدَاء لآ لله ولو عَلَى ألفسكم أو الوَالِديْن 


(۱) قوله «ٳِڏا لم يُوْجَد من يوم بها ميوى الثينء مهما لقا يهاه : أي 
ويكون تحمل الشهادة فرض عين إن تعين عليه تحمل الشهادة» بأن لم 
يوجد إلا من يكفي للشهادة » وذلك كسائر فروض الكفايات. 

(1) قوله «على القريْب وَالبَعيْدِ» : أي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها 
غا یو ی مكلك كن لازنا ووو كاي علق زرا 

(۳) قوله «إذا ٠‏ ذلك مِنْ غير ضور لقول الله تَا لى :دیا اا الین 
موا كوا كه 1 مِيْنَ بالقمئط شهدَاء ! لله ولو عَلَى شيك أ الوالدين 
وَالَقرييْنَ» yT‏ الأداء 
أي أن يكون قادرا على الأداء» فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه لقوله تعالى: 
ر | الله ما استَطَحُم 4 وقوله: لا يكلف الله نفس إلا 

رسّعَها 4 ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا زاج 
مع عجزء وعلى هذا فإذاكان عاجزا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز. 
الشرط الثاني : انتفاء الضرر»ء ولهذا قال:«مِن غير ضَرَر» » فإذا خاف 
اشر باه افخ ولا ا وا مها و 

. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية 7/85. 


شرح العمدة ( كتاب الشهادات) | ٣‏ ل 

0 ار مه م م إن 

مهود به أربعة أقْسّام”" : أَحَدهَا: الزئى وما يُوْجِبْ حَدهُء فلا يقبت إلا 
زر را هم 


بأربعة رجال أحرار عُدُول” , MS ea‏ 
اگ صو ابت 


تعلى البدن بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر. 

أو ضرر عليه في ماله بأن خاف أن يحرق دكانه» أو يكسر زجاج سيارته؛ 
أوسا ال 

أو ضرر عليه في أهله بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته» أو أبوه» أو ما 
أشبه ذلك» متى خاف ذلك كله فإنه لا يلزمه الأداء. 


o Jo 2 


(1) قوله «المَهوْدُ يه أَْيعَة أَفْسَام» : المراد بالمشهود به: هو رؤية الشاهد 
للشيء الذي سيشهد عليه » وهو أربعة أقسام. 

(1) قوله «أَحَدُها :الزئى وما يُوْجِبُْ حَدَهُ» قلا ثبت إلا بأربعة رجال أحَرَارِ 

عدول» : شرع المصنف في بيان عدد الشهود› وأن ذلك يختلف باختلاف 

المشهود به. 

نشت ازا ارب وال فرك تال و راللاي يادي الماحشه من 

تُسَآئكم فَامتَشهدواً عَلَيْهنَّ أربَعة منك 4 » ولقوله تعالى: «لؤلا 

جَاءُوا عليه 0 ا 04 

وهذا العدد ‏ وهو الأربعة ‏ مجمع عليه » وهو خاص بالزناء فلو نتقصوا عن 

أربعة وجب عليهم الحد» لأنهم قذقة. 

والحكمة في هذا العدد ‏ والله أعلم ‏ أن السترمطلوب ع لما جاء في السنة من- 


.١6 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النورء الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 


الاي : المال وما يُقَصّدُ يه الالء قبت پشاهدين» أو يرَجُل وامرائينء 

ویرجل مَعَ يَمِيْن الطْلّب"» ب A‏ 
حالحث على الستر وعدم إشاعة الفاحشة في الجتمع الإسلامي ولبذا غلظ 
الصا ان الال خد رغ و العقوية درا الات 
وهذا في حق من لم يعرف بالفساد» أما من كان كذلك فالشهادة عليه أولى 
من تركهاء لتطهير الأرض من المعاصي» والفواحش» والقضاء على 
معاد 0 
وألحقَ الجمهور اللواط في اشتراط أربعة رجال» لكونه في معنى الزنا. 
وأماكونهم رجالاً» فهو قول الجمهور» لقوله: #أريعة منك 4. 
ولفظ ار يعد ية لجال لأنه يقال للنساء أربع » ولأن المرأة ضعيفة 
العقل قليلة الأمانة» فيكون ذلك شبهة» والحد يدرأ بالشبهة» وقد سبق 
بيان ذلك. 

)١(‏ قوله «الاني: الال وما يُقَصّدُ به الْمَالُ» يت بشاهدين» أو يرَجُلٍ 


وامرأئين» وَيرَجُل مع يَمِيْن الطلب» : أي إن الشهادة على الال وما 


- 


يقصد به الملل كالبيع؛ والقرض » والرهن › ونحوها لا تت الا بشهادة 
رجلین» أو رجل وامرأتين: لقوله تعالى: يا آنا ين آمو ديم 


0ر 2 


دين إلى أجل تمن فاكو إل أن ال و تدا 


2 


7 5 ل و - 3 و - - 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونًا رجلین فرجل وامرآتان... 4 . 


.)٠١/۲( ,)95/1( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) او 

الث : ما عدا هَڏين مما يَطلِعْ علي لجال فلا قبت إلا بشهادة رجلین ٤‏ 
=وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة النساء في الأموال» وما يقصد فيه 
الملل كذلك. 
وأما كون الال يقبل فيه شاهد ويين الطلب أي يمين المدعي فلمًا ورد عن أن 
النبي ج :«قضی بِيّمِين وَشَاهِدِ) ٩‏ 
قال عمرو ابن دينار «في الحقوق»'" ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى 
التداعيين كما تقدم -فلما قوي جانب المدعي بشاهد واحد شرعت اليمين 
في حقه. 1 

(۱) قوله «الَّالِث: ما عَدَا هَذْيْنِ مما يلع عليه الرّجال» فلا يث يت إلا 
بشهادة رَجْلَيْن» : أي وما عدا هذين المذكورين «وهما الشهادة 5 الزنا 
والشهادة على الأموال» ما يطلع عليه الرجال لا يثبت يثبت إلا بشهادة رجلين › 
كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير الال » ونحو ذلك» فلا تقبل فيه 
شهادة النساء » لأنه ليس بمال» ولا يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال؛ 
فلم يكن للنساء في شهادته مدخل» كالقصاصء والحدود ‏ غير الزنا - 
كالسرقة» والقذف» والشرب» فإن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة 
رجلين عدلين » لأن العقوبات نما يحتاط لدرئها وإسقاطها. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهد(5559). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الأقضية ‏ باب القضاء باليمين والشاهد .)۳٣٠۸(‏ 


E‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


الرابع : ما لا يَطلِعٌ عَلَيْهِ اليُجَالُ e‏ والعدةء والعيوب 


تخت التبّاب» فت بشهادة لمرو عَدْل؛ لان عقب ُقبَة بن لحارث قال : : زوجت 
4 یحیی بت ' أبي إهابيء فَجَامُت 9 a‏ فقالت: :قد أَرْضحْيُّكُما : 
فذكرْت ذلك للنبي » فقال: « كيف كف وقد رَعَمَتْ ذلك › Aa‏ 


)١(‏ قوله «الرابع: مالا لم عله الرجال ٠‏ كالولادةٍ» راض والعدّة» 


والعيوؤب ب تحت القياب» يبت شهادة ارو عَذل؛ لان عقبة م بْنَ الحارث 


ده هاور 


قال جا يت يك أي یو جاتن ا د اننا ذه 
أَرْصْحْيُكُما » فذكرْت ذلك ك للنبي 3 » فقال :« كيف وقد رَعَمَتْ ذلك “: 
أي وما لا يراه الرجال كعيوب النساء التي تحت الثياب» كالبرص في الجسد 
تحت الثياب والرَّّق ونحو ذلك» وكذا جراحة في عرس ونحوه ما لا يحضره 
لماوع و18 زرساع بسواليكا رفو EG‏ ونجو ذلك» فيكفي 
فيه شهادة امرأة عدل » على الراجح من أقوال أهل العلم» وقد دل على ذلك 
ما ذكره المؤلف وهو حديث عقبة ابن الحارث 4# في قبول شهادة المرأة في 
الرضاع » والباقي مقيس عليه» لأن العلم فيه من طريق النساء وحدهن» 
ولأن الحاجة داعية إلى قبول شهادة المرأة العدل في هذا الباب» لحفظ حقوق 
الغير» إذ لو لم تقبل شهادتها لضاع كثير من الحقوق التي لا يمكن للرجال 
الإطلاع عليها ولا يحضرها إلا النساء عادة» والشريعة قائمة على التيسير 
ورفع الحرج عن الأمة. - 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الإماء والعبيد «(Yo‏ من حديث عقبة بن 
الحارث وهه 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) KJ‏ 

وبل شهادة َم فيما قبل فيه وشا اسَسَاء؛ للْحَبر» وشهادة عبد في كل 

شيو إلا في ادود والقصّاص” , ”2 
حولم يذكر الصنف شهادة الثلاثة» وقد دلت السنة أن شهادة الثلاثة خاصة 
فيمن أصابته فاقة بعد الغنى » كما في حديث قبيصة 4 في بيان أن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة وفيه : «ورجل * اماه اك تكن N‏ 
دُوي الحجًا من قومه...»'»أما من كان معروفا بالفقر وعدم الغنى فلا 
تشترط شهادة الثلاثة لحل المسألة له. 

)١(‏ قوله « وبل شَهادة أَمَةٍ يما قبل فيه شَهَادَة النّسّاِ؛ للْخَبَر» :أي حديث 
ا 

(1) قوله «وشهادة عبد في كَل شّيءء إلا ِي دود وألقصّاص» : أي لا 
يعتبر في الشهادة الحرية » بل تجوز شهادة العبد» لأن الله تعالى أمر بإشهاد 
ذوي عدل مناء ومن فقد الحرية فهو عدل مناء بدليل قبول روايته وفتياه 
وأخباره الدينية » ويستثنى من ذلك شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل › 
لأنها عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات » وفي شهادة العبد شبهة » لاختلاف العلماء 
في قبولباء وهذا ما مشى عليه الصنف » وهو المشهور من المذهب'" 
والقول الثاني : أن شهادة العبد تقبل مطلقاً حتى في الحدود والقصاص » وهو 
ظاهر المذهب» واختاره ابن القيم وقال :«إنه هو الصحيح» > وقال :«قبول 
شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة » وصريح= 


(۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب من تحل له المسألة .)٠١٤٤(‏ 
(۲) الإنصاف .)50/1١7(‏ 


Kî‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
وثقبل شَهادة القاعل على فعله» كالمُرّضعة على الرّضاع"“» والقاسيم على 

E O 5‏ 
=القياس» وأصول الشرع» وليس مع من ردها كتاب» ولا سنة» ولا 
إجماع» ولا قياس..) » وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
ونه أنه قال : وها غلبت أعدا زد شهادة العبد» 7" وهذا يفيد أن ردها إغا 
حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم » وأما تعليل المانعين بالخلاف في 
قبول شهادته فهو ليس بشيء» لأن الاختلاف في أمر من الأمور لا يستلزم 
عدم صلاحيته لبناء حكم شرعي عليه فالحق واحدء ولابد أن يكون مع 
أحد الجانبين المختلفين» والشهادة مبناها على العدالة» فإذا وجدت صحت» 
وإلا فلا. 

: قوله هوتُقبَلٌ شهَادة القاعل على فِعْلِه»كَالْمُرْضعَة على الرّضّاع » أي‎ )١( 
5950 وتقبل شهادة الإنسان عن قاذ نفسه كالمرضع على الرضاع‎ 
عقبة بن الحارث المتقدم » وكذا لو شهد على نفسه بالزنا فإنه يقام عليه‎ 
حد الزنا كما في قصة المرأة التي زنت فأتت النبي 4# فقالت يا رسول الله‎ 

(۲) قوله «والقاسم على القسْمّة» : أي وكذلك شهادة القاسم على القسمة 
لأنه يشهد لغيره فصح على فعل نفسه» كما لو شهد على فعل غیره» 
وكذلك تقبل شهادة الحاكم على حكمه بعد العزل لذلك. 


.١75 الطرق الحكمية» ص‎ )١( 
.)180/1١5( المغني‎ )5( 


شرح العمدة(كتاب الشهادات ) ] 

وشهادة الخ غ لأخيه” 1 » وَالمرييق لصديقه ا امم عل 

الْمَرْئيات” "وهاه اض ا يقن الصوات” 2 وشهاد دة الْستخْفي *2, 5-8 

)١(‏ قوله «وشهادة الأخ لأخيّه) : أي وكذلك تجوز شهادة الأخ لأخيه» قال 
ابن المنذر:«أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة)”") 

(۲) قوله «والصديق لصديقه» : أي وكذلك وتقبل الصديق لصديقه؛ لعموم 
الآيات» و انتفاء التهمة. 
وقال الإمام مالك" لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه جر إلى نفسه 
نفعاً بهاء فهو متهم فلم تقبل شهادته » كشهادة العدو على عدوه. 
قلت : والصحيح أنها تقبل مطلقاً لعموم أدلة الشهادة. 

(۳) قوله «وشهادة ة لصم على المَرْئيّات) : أي وتقبل الشهادة من الأصم على 
ما يراه كغيره» وعلى المسموعات التي سمعها قبل صممه» لأنه في ذلك كمن 
لم يصبه الصمم. 

(4) قوله «وَّشهادَة ألأغمى إذا كي يقن الصّوّت» : أي وتقبل الشهادة من الأعمى في 
المسموعات» كالطلاق والإبراء ونحوهما إن تيقن صوت المشهود عليه» لأنه 
شهد على مسموع » فوجب قبولهاء كروايته » ولأن السمع أحد الحواس التي 
يحصل بها اليقينء »> فإذا حصل ذلك للأعمى وجب قبول شهادته » كالبصير. 

)٥(‏ قوله «وشَهادة الْستَخنِي» : أي وتقبل الشهادة من المستخفي» وهو الذي 
يخفى نفسه عن المشهود عليه » ليسمع إقراره» كأن يسمع رجلا يطلق أو يقر 
بدين أو نحو ذلك » لأنه شهد با سمع » وهذا هو المعتبرفي صحة التحمل »= 


.7"١ص والإجماع لابن المنذر»‎ »)١55/9( المغني‎ )١( 
.)۷١/١١( المغني مع الشرح الكبير‎ )( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


ومن سمح لاتا ريق » وَإن ميل شاه : نهذ علي وما اهرس به 

الأخْبَارٌء واستقرت مغر في قَلْبِهء جَازَ لَهُ أن يَشْهَدَ بهء كالشهادة على 

السب والولادة'» ولا يَجُوْرُ ذلك فِي حد ولا قِصّاص ”© , RS‏ 
حولأن حاجة صاحب الحق قد تدعو إلى ذلك» كأن يكون خصمه يقر سرا 
وا فلو لم تقبل شهادة المستخفي لأدى الحال إلى بطلان حق 
صاحبه» وهذاهو المذهب”". 

(۱) قوله «وَمَنْ سمح لاا يقر بح وَإنا لم مَل إلشَاهِد: هذ عَلَي وما 
َرَت په الأخبارٌء واستقرت مغرفلة في لبه جار لَه أن شه په 
كَالشهَادة على السب وألوا لدو : ی تواترت الأخبار عنده وتضافرت 
به بحيث اشترك في العلم به هو وغيره حكم بموجب ما توائر عنده كالشهادة 
على النسب والولادة. 
وكما إذا تواتر عنده فسق رجل أو صلاحه ودينه أو عداوته لغيره» أو 
فقر رجل أو موته أو سفره ونحو ذلك حكم بموجبه ولم يحنج إلى 
شاهدين عدلين» بل بينة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير فإنه يفيد 
العلم والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظناً غالباً. 

(۲) قوله دولا يجوز ذلك في 98 ولا قصاص » : 5 فلا تقبل شهادة 
الأمتغاضة ق الد لأنه بطل فق الزن فلا وف لر ةه وصفا ذفقاً: 
يدل على معاينة» وهذا لا يمكن في حال الاستفاضة» وهكذا القصاص › 
وبقية الحدود» لأن العقوبات ما يحتاط لدرئها وإسقاطهاء كما تقدم. 


.)186/١5( الغني‎ )1( 


شرح العمدة كتاب الشهادات) e]‏ 


2 
مقر‎ o 


° 2ه م 
وتقبل شهادة القاذف وغيره » بعل وبته eS E‏ 


ر ر و 


)١(‏ قوله «وتقبل شهادة القاذف وغیره ٬‏ بعد تویته» : أي ومن ردت شهادته 
بسبب فسقه » ثم تاب قبلت منه الشهادة ؛ لأن ردها إنما كان لمانع ء وقد زال. 


] شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


سوم مودت لمعه 


باب من ترد شهادته'' 


(۱) قوله «باب من ترد شَهادَنهُ» : أي هذا باب فيمن تقبل شهادته ومن ترد. 

(1) قوله «لآ قبل شَهَادَةٌ صَبِي» : لقوله تعالى: ل واستشهدوا شَهِيديْن من 
َجَالِكُمْ 4”"؛ والصبي لا يسمى رجلاً» لقوله تعالی : « وَأَشهِدُواذْوَيْ عَدْل 
سكم 4 وقوله تعالى :ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءِ 4» والصبي من لا 
يرضى» ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه» فلأن لا يقبل قوله على غيره 
بطريق الأولى» والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة» لكن لو تحملها وهو صغير 
وعَقَلَ ما تحمله» وشهد به بعد بلوغه» صحت شهادته. 
وظاه ر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور التي لا يطلع 
عليها إلا الصبيان غالباء كالذي يقع بينهم من القتل أو الجراحات»ء وهذا هو 
اتف وو 8 00000 والشافعي. 
والقول الثاني : أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيانء 
كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليهاء وهو قول 
في مذهب مالك وقول عند الحنابلة”"» واختاره شيخنا باقن , لأن- 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآية ۲. 

() الشرح الکبیر مع الإنصاف (۳۲۱/۲۹). 
(4) بدائع الصنائع (YTV‏ 

.)٤۱٤/۲( المهذب‎ )6( 

(5) المدونة الكبرى (75/5 2 561). 

(۷) المرجع السابق للحنابلة. 

(8) الشرح الممتع .)5١5/١16(‏ 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


ص ام 


ولا رائل العقل» ولا خرس ولا كاف" E‏ 
تالظاهر صدقهم وضبطهم» فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم» لأنه يحتمل أن 
ينوا وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله حفظاً للدماء التي تقع بينهم » فإنهم في 
غالب أحوالبم يَخْلُونَ بأنفسهم» وقد يسطوا بعضهم على بعض» فلو لم 
يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم."") 

)١(‏ قوله دولا رَائل العقل» : أي فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل» كمعتوه» 
و ا لد شقن لاله كيد كول ا 
أداؤها. 

() قوله دولا أَخْرَس» : أي لا تقبل شهادة الأخرس» لأن الشهادة يعتبر فيها 
اليقين» وذلك لا يحصل مع فقد الكلام » وهذاهو المذهب. 
والقول الثاني : أن شهادة الأخرس تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارتهء 
قال صاحب الإنصاف :«وهو قوي جداً» » وكذا لو ادها بخطه› فإنها تقبل» 
قال :«وهو الصواب)”". 

(۳) قوله «ولا كافر» : فلا تقبل شهادة الكافر» لقوله تعالى : واستشهدوا 
شَهِيدَيْن من رَجَالكم 4 فأضاف ضمير الشهود إلى المخاطبين» وهم 
الؤمنون» وقوله تعالى: ل وَأَشْهدُوا دُوَيْ عَدْل مُنكم 4 وقال تعالى: 


4 


ممن تَرْضَوْنَ من الشهّدَاء 4 والكافر ليس من رجالناء ولا مناء = 


.)5١5/16( ء الشرح الممتع‎ ۱۸١ انظر : الطرق الحكمية» ص‎ )١( 
.)۳۹/۱۲( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(؟) سورة الطلاق: الآية ۲. 

(0) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 


| شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


عولا من نرضاه » ولأنه أي الكافر محل للخيانة وهو غير مأمون. 
© فائدة: سبق أن ذكرنا أن شهادة الكافر لا تقبل إذا كانت مستندة على 
مجرد خبره» أما إذا كانت مستندة إلى ما يدل على صدقه كأن تكون معه 
آلة تصوير يصور فيها الحدث وما وقع فيه فإننا نقبل ما دفعه لنا من هذه 
الأخبار أو التصاوير» ونحن نعتمد على الصورة التي أمامنا لا على خبره. 
(1) قوله «ولاً فاميق» :أي أن يكون من أهل العدالة »فلا تقبل شهادة الفاسق 


لقوله تعالى : طوَأَشهدُوا دوي عَذل مِْكُمْ 4. 
ويعتبرفي العدالة شيئان : 


أحدهما: أداء الفرائض: كالصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة» 
فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوترء لأنه بالمداومة 
كو زاغا عو ل ٠‏ وله اة و كا ير د ازات ر 
اجتناب الحارم؛ بأن لا يأتي كبيرة » ولا يدمن على صغيرة. 

وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف » وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة› 
والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة؛ كأكل الرباء وشهادة 
الزور» والزناء والسرقة» وشرب المسكر... وغير ذلك؛ فلا تقبل شهادة 
الماسق. 

الثاني : استعمال المروءة: وهو فعل ما يجمله ويزينه؛ كالسخاء» وحسن 
الخلق» وحسن المجاورة» واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور 
الدنيئة المزرية به؛ كالمغنى » والمتمسخر» وهو الذي يأتي با يضحك- 


شرح العمدة(كتاب الشهادات) 


ولا يول الال ا O‏ 
=الناس من قول أو فعل. قال شيخ الإسلام كاله :«وتحرم محاكاة الناس 


للضحك› ويعزر هو ومن يأمره؛ لأنه أذى»'. 


أقول : وهذا يتناول التمثيليات والأفلام والمسرحيات التي تعرض عبر 

وسائل الإعلام المسموعة والمرئية اليوم» فقد أصبحت في هذا الزمان 

هذه التمثيليات والأفلام والمسرحيات وغيرها نما يخدش الحياء والعفة 
وتدعوا إلى الانحلال الخلقي من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بها؛ فلا 

حول ولا قوة إلا بالله » وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. 

القول الثاني : أن العدالة مأخوذة من قوله تعالى: #ممن تَرضون من 

الشََدَاءِ 4 فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو 
مقبول» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وقال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي : «وهذا أحسن الحدود» ولا يسع الناس العمل بغيره) “. 

)١(‏ قوله دولا مَجْهُوْل الخال» : أي ولا تقبل شهادة من لا يعرف حاله لأن 
العدالة شرط لقوله ار ذُوَي عدل منكم 4" وقال: 
ممن تَرْضُوْنَ من الشّهَدَاءِ 4 وهذا غير مرضي» وهو غير معلوم 
العدالة » فلا تقبل شهادته كالفاسق. 

.)0۹۸/۷( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(۳) الاختيارات الفقهية» ص ."٠٦‏ 

(5) بهجة قلوب الأبرار» ص١١٠‏ . 


(6) سورة الطلاق: الآية ۲. 
(1) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 


شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 


شرا ولا شهَادَة وَالِو وَإِنْ عَلا 

لوده » ولا وار لالدو » ا 

(۱) قوله دولا جار إلى فسبه اء ولا داقع عَنْهَا راء : أي ولا تقبل شهادة 
E‏ فإن كان كذلك لم 
تقبل شهادته» فالأول كشهادة الغرماء للمفلس بدين أو عين» وشهادتهم 
للميت بدين أو مال لتعلق حقوقهم به » وكشهادته لشريكه فيما هو شريك 
فيه » ونحوذلك. 
والثاني : كشهادة الغرماء جرح شهود دَينٌ على مفلسء لا في ذلك من 
توفير امال عليهم» وشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأء لأنهم متهمون في 
دفع الدية عن أنفسهم. 

(۲) قوله «ولا شَهَادَة وال وَإِنْ عَلاً لوده ء ولا ولو لوَالدِه» : أي ومن موانع 
الشهادة قرابة الولادةء فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل » ولا ولد لوالده 
وإن علاء لأن كل واحد من الولد والوالد متهم بالنسبة إلى الآخرء لأن 
بينهما تعصيباء وكأنه يشهد لنفسه » وهذا مذهب جمهور أهل العله". 
والقول الثاني : تقبل شهادة الوالد لولده والعكس» وهذا قول الظاهرية”"؛ 
ورواية عن الإمام أحمد"» لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم 
الآيات والأخبار. 


وقد ذكر ابن القيم أن الشهادة لا رد بسبب القرابة ؛ لعدم الدليل» وإنما ترد 


0 2 
ولا جار إلى تفسبه ُفعًاء ولا افع عَنْهَا 


.)171/57( بدائع الصنائع (27375/7: الشرح الكبيرمع الإنصاف (۱۳/۲۹٤)ء المهذب‎ )١( 
.)5١6/9( المحلى‎ )۲( 
.)٥۲۸/٤( الكافي‎ )۳( 


شرح العمدة(كتاب الشهادات) EJ‏ 

ولا سيار عه ولا مكاتبه »ولا شَهَادتُهمَ لَه ولا أحَد الروْجَيْن لصحيه" .. 
حبوجود التهمة » فالتهمة وحدها مستقلة بامنع » سواء كان قريبا أو أجنبيا» 
وقال :«هذا هو الصواب» وهو القول الذي ندين الله به» “» قلت وهو 
اختيار شيعخنا”" اله . 

(۱) قوله «ولا سیا لِعبده ولا مكاتبه» ولا شَهَادَتُهُمَا لَهُ) : أي ولا تقبل شهادة 
السيد لعبده » لأن مال العبد لسيده » فشهادة السيد له شهادة لنفسه» ولمذا 
قال النبي ع :لمن باع 52 17 مال ا للبائع إلا اَن يَشترط اماع م 
ولا تقبل شهادة العبد لسيده» لأن افد كيم » لاه عمط وهال للدت 
ولا يقطع بسرقته» فلا تقبل شهادته له. 

)١(‏ قوله دولا أحد الرُوْجَيْن لصاحبه» : أي الزوجة لا تشهد لزوجهاء 
والزوج.لا يشهد لزوجتهء وذلك لآن كلا منهما ينتفع بمال صاحبه؛ 
ولقوة الوصلة بينهما ما يقوي التهمة؛ وهذا هو الغالب» وغلبته أقل من 
غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة 
بين القرابات» فهي كثيرة جداء فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم 
يقبل» هذا هو التعليل الذي من أجله منعت شهادة أحد الزوجين 
لصاحبه. والصواب أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة فإن 
الشهادة تقبل » فلو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته = 


.)١١1/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)578/١6( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )( 


(۳) رواه أحمد »)۱٥۳/۸(‏ وأبو داود كتاب الإجارة ‏ باب في العبد يباع وله مال (۳۷٤۳)ء‏ قال 


الألباني: صحيح › الإرواء (171/7). 


) شرح العمدة( كتاب الشهادات‎ Kî 
إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لباء أو علمنا أن هذه الزوجة لا‎ = 
يمكن أن تشهد لزوجها إلا با هو الحق فإننا نقبل شهادتها له.‎ 

)١(‏ قوله دولا شَهَادَة الوَصِي فيم هُوَ وَصِي فِيّْهِ» : أي لا تقبل شهادة الوصي 
للموصى عليهم إن كانوا في حجره لأنه متهم في ذلك؛ وهذا قول أكثر 
أهل العلم » وأما شهادة الوصي على من في حجره فتقبل » وهو قول أكثر 
الفقهاء. 

)١(‏ قوله دولا الوكيْل فِيْمَا هُوَ وكيل فيه أي : ولا تجوز شهادة الوكيل فيما 
مو ريل ف لج ق ذلا 

(۳) قوله «ولا الشريك فيْمًا هو شرك فیه» : لأنه يشهد لنفسه» فيكون 
بذلك متهما” - ا 

(©) قوله دولا العَدُو على عَدُوْهِ» : أي وكذلك لا تقبل شهادة العدو على 
عدوه» لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي #«لا تَجُورُ شَهادة خَائْن ولا 
خَائئَةٍ» ولا ذي غْمْرٍ عَلى أَخيه ؛ ولا جور شَهَادة القانع لأهل ا 
ومعنى :«ذي غمر» أ ذي حقد وشحناء» وهي بكسر الغين وسكون 
الميم » ويجوز فتحهما"» قال الإمام الخطابي في شرحه لبذا الحديث :«قوله 
«ذِي غْمَر» هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة»” "» إنا ردت = 


wvoccssccsscececcosecveees 


(۱) رواه أحمد (0۰۱/۱۱)» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» وسنده حسن. 
(1) انظر: سبل السلام .)۲۵۷/٤(‏ 
(۴) معالم السنن .)5١18/6(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الشهادات ) 9 ]| 

«۹ dd 7 0 I 4م 7 و‎ (Va "< 4 ۰ ay 0م‎ Jor 00 

ولا معروفو بكثرة الغلط والغفلة ¢ ولا من للا مروءه له » كالسحرة » 
o,‏ ين على انام , ه 


ا وعى کر 26 همه 0( ا 2 
وكاشف عَورَته لِلنَاظِريْنَ في حَمّام أو غير" > ومن شهد يشهادق يتهم في 


حشهادة العدو على عدوه» لثلا يتخذ الشهادة ذريعة إلى بلوغ غرّضه من 
عدوه بالشهادة الباطلة. 

)١(‏ قوله دولا مَعروفو يكثرة الغّلط وَالعَفلّة : أي ومن شروط الشاهد هو أن 
يكون تمن يحفظ » لأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين الأداء» وذلك 
يخل بمقصود الشهادة» فلا تقبل شهادة معروف بكثرة الغلط والنسيان» 
لأن الثقة لا تحصل بقوله» لاحتمال أن تكون شهادته نما غلط فيه ونسي. 

() قوله «ولاً مَنْ لا مَرُوْءَة لَه» كالسخرة» وكاشف عَوْرَتِه لِلنَاظِرينَ في 
حَمَام أو غير : معنى «ولا من لا مُرَوْءَة لهُ» أي من لا مروءة له لا تقبل 
شهادته » وصاحب الروءة هو الذي يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب 
والأخلاق من السخاء وبذل الجاه» وحسن المعاملة» وحسن الجوار ونحو 
ذلك» ويترك ما يذمه الناس عليه» كالغناء» أو الأكل في السوق» ونحو 
ذلك» ما ذكره الفقهاء ؛ وني بعضها يُرجع إلى العرف”" » وقوله :«كالسخرة» 
أي المستهزئ ويأتي با يضحك الناس »وقد سبق بيان ذلك عند كلامنا عن 
العدالة. ١‏ 


را اوہ ار 


5 م هاس اس oro‏ ر وك 
(۳) قوله «وَمَنْ شهد بِشَهادَة ينهم في بَعْضِهَاء ردت كلهًا» : جملة ذلك أن 
من شهد بشهادة له بعضهاء مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من- 


.)178/5( شرح المنتهى‎ »)٤۳١/٤( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
ولا يلمع في اجرح وَالتعْدِيْل» وَالتُرْجَمَةَء وَحوهَاء إلا شَهَادَة اين 

=الشركة » أو يشهد على زيد بدار له ولعمروء TY‏ 

لأنها شهادة رد بعضها للتهمة » فترد جميعها ‏ ولأنه جر حظاً لنفسه. 

)١(‏ قوله «ولا يسم في )| اجرح وَالتخْدِيْلٍ»وَالتّرْجَمَةِ» وتَحْوهَاء إلا شهَادَة 
ا أي لا ل ن ع الشتهود أو لیم اف می رجا بعدلين: 
لأن ذلك شهادة » والشهادة يشترط فيها التعدد. 
والجرح: أن يذكر الشاهد بما يوجب رد شهادته. 
والتعديل : أن يذكر الشاهد بما يوجب قبول شهادته. 
وكذلك الترجمة» فيما لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف 
لسانهما أو عربي وعجمي » فلابد من مترجم عنهماء ولا تقبل الترجمة إلا 
من اثنين عدلين» لأنه تقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالخصمين» 
فوجب فيه التعدد» كالشهادة» وهذا هو المذهب . 
والقول الثاني : أنه يقبل واحدء وهو رواية عن أحمد”"'»؛ لما ورد عن زيد 


عه عمسي سم 


بن ثابت ¥5 قال: أَمَرَنِي رَسُولُ الله 4# أن أَتَعلَمَ لَه كلما من كاب 


يهود قال ٳٿي الله ما آم يهود َلَى كاپي» ¢ وال : فما مر پي نصف 


0 
ر موك 


ھک قال : فما تَعَلْمِيّهُ کان ذا كنب إلى يهود كيت 
ليهم» وإذا صَبُوا إليه قرات لَهُ كتَابَهُم) » ولأنه خبر عن شيء» فاكتفى 
)١(‏ الإنصاف .)۲۹٤/۱۱(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود كتاب العلم ‏ باب رواية حديث أهل الكتاب »)٠٤١(‏ وأحمد (510/70), 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (1150), انظر: فتح الباري (187/17). 


شرح العمدة ( كتاب الشهادات ) E‏ 
مي ومسل مر ره م سيهه مه اه م f 4 a a‏ مسو ر 
وإذا تعارض الجرح والتعديل » قدم اجرح وَإِنْ شه شاد بألفوء وخر 
پالقين» قضبي لَه بألفوء وَحَلَف مع شاهده على الألف الآخَر إن أحب"", 
وَإِنْ قال أحَدُهُمَا: الف مِنْ قرْضء وَقالَ أالآحَرٌ: مِنْ تمن مَببْع» لم كما 


- 


الماد ا ااا اا E‏ 

(۱) قوله «وَإدًا تَحَارض الَرْحٌ وَالتعْديلُ» قدّمَ ألجرْح» : أي إذا تعارض في 
الشاهد جرح وتعديل قدم الجرح» لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على 
العدّل» وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهرء ولأن الجارح مثبت للجرح» 
والعدل نافوء والمثبت مقدم على النافي . 

(1) قوله «وَإِن شَهدَ شاهِدٌ بألفء وخر يلين » قضي لَه بألفوء وَحَلّف مع 
شاهده على لأف الآخَرِنٌ أَحَبْ» : أي إذا شهد أحد الشاهدين بشيء 
وشهد ار با مده ار ها ا و ا 
أما المختلف فيه وهو الألف فإن للمدعي أن يحلف مع الشاهد ‏ وهو من 
شهد له بألفين ‏ وترد له الألف الأخرى. 

)٣(‏ قوله وإ قال أحَدُهُما: ألف مِن قَرْضء وقال َر من كمَن ميم 
لَمْ تَكْمُل الشَهادة» : أي إذا اختلفت الأسباب والصفات مثل أن يشهد 
اهيز لح نس تركط و انض لنت فرشي شود كه الت 
بیص وآخر بألف سود» أو يشهد أحدهما بألف دينار والآخر بألف 
درهم لم تكمل البينة وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقها أو 
يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به 


ل 

أو الرّمَان» ) و الصفة لَمْ كمل شهَادئ'”. 

(۱) قوله «وإڈا شه اربع الى » أن د شَهِدَ اتان عَلى فعْل سواه وَاخْتلَفُا 
في المكان» أو الان أو الصقة لَمْ كمل هته : E‏ 
أربعة بالزنا واختلفوا في المكان والزمان مثل ما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في 
بيت وشهد اثنان أنه زنا بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في 
بلد غير البلد الذي شهد به الآخران أو اختلفوا في الزمان مثل أن يشهد 
اثنان أنه زنا بها يوم الخميس» ويشهد اثنان أنه زنا بها في يوم الجمعة» أو 
اختلفوا في صفة الزناء فاثنان وصفاه على صفةء واثنان لم يصفا شيئا 
إنما شهدا بظاهر الحال لم تكمل شهادتهم » لأنهم لم يشهدوا على فعل 
واحد فأشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. 


شرح العمدة (كتاب الشهادات) ال 
أب الشَهادة على الشّهَادَة والرجوع نها 

)١(‏ قوله «بأب الشَهادة على الشَهادة والرجُوع عَنْهَا» : الراد بالشهادة على 
الشهادة: إخبار الشاهد عن سماعه شهادة 58 فهي أن يقول شخص 
لآخر: اشهد على شهادتي بكذاء أو اشهد أني أشهد بكذاء ونحو ذلك؛ 
ففيها معنى النيابة » ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل » والنائب عنه 
مثال ذلك : أن يشهد عمرو على زید» بأن عنده لخالد ألف ريال» فيقول: 
عمرو لصالم: اشهد علي أني أشهد أن خالد عند زيد آلف ريال. 
والشهادة على الشهادة يُحتاج إليها في بعض الحالات» كأن يكون الشاهد في 
مكان بعيد» ولا يمكن حضوره للقاضي › أو يكون شهود الأصل يخافون 
على أنفسهم من سلطان أو غيره إذا شهدواء أو يكون المشهود عليه من 
أقارب الشاهد الأصلي» ولا يحب أن يتظاهر أمام الناس أنه شاهد عليه؛ 
فَيُحَمّلُ الشهادة غيره» ونحو ذلك من الأسباب» ولأن الحاجة داعية إلى 
الشهادة على الشهادة» لأن الأصل قد يتعذر أو يعجز عن أداء الشهادة لمرض 
أو سفر أو نحوذلك» كما تقدم » فلو لم تقبل الشهادة على الشهادة لضاعت 
حقوق كثيرة» وهذا فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة» والشريعة قائمة على 
جلب المنافع ودفع الضارء وقد أجمع العلماء على جواز الشهادة على 
الشهادة في الأموال”". 


.)۱۹۹/۱٤( المغني‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


لع o‏ ا صت ص E‏ ےا 
وتَجوزٌ الشهادة على الشهادة ف يجوز فيه کاب القاضي”'' , إِذا تعذرت 


م همده دير ا سم 


يسترعیه شاهد 


ررر 


شَهادة الأصل؛ يمَوْتوء أو غيب أَوْمَرَضٍ وتخووٍء شط أن 
شاه الأصل» فیقول: اشهد على مدقي » أ هد أن فلاا أو عند : 
أو شهدي يكذ" , 0 
)١(‏ قوله «وَتَجَوْرُ الشّهادة عَلى الشهادة فِيمَا يَجُوْرُ فيه كاب القاضِي» : 
يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط : 
أولا : أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة» ولا 


ينوب عنه إلا بإذنه. 

ثانياً: أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي » أي أن تكون في 
حقوق الآدميين كالأموال: فلا تقبل في حد لله تعالى» لأن مبناه على 
السترء والدرء بالشبهات» والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة› 
لتطرق احتمال الغلط والسهو. 

(9) قوله «إذا تَعَذرت شَهادة الأصل؛ موت أو ية أو مَرَضء وَكَحْووء 
بشرْط أن يَسترْعِيهُ شَاهِد الأصل» فيقول: اشهد على شَهَادتَيْء آي 
أشهدُ أن فلاا أ عندي» أو أَشْهدنِيْ بكذا» : سبق الإشارة إلى ذلك 
وقلنا بأن الشهادة على الشهادة إنما يحتاج إليها إذا تعذر شهادة الأصل 
بموت» أو مرض » أو غيبة مسافة قصرء أو خوف من سلطان» أو غيره› 
وصورة تحملها كما ذكر المؤلف أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي : 
إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه بكذاء أو: شهدت 
عليه » أو: أقر عندي بكذا . 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) EJ‏ 

تبر مَعرفة العَدَالة في شهُودٍ لأممْل والفرع. ومتی لم يُحكم بِشَهَادَة 

افرع حى حَضرٌ شهوة الأصل » وَقف الحكم على ماع شهَادَتهم”". ون 

خد من نرهم ما مع بول الها َم يكم يها" Ea‏ 
ثالثاً: أن تتعذر شهادة الأصل بموت» أو مرض » أو غيبة مسافة قصرء 
أو خوف من سلطان» أو غيره» لأن من دونها في حكم الحاضر» ولأن 
شهادة الأصل أقوى منهاء لأنها تثبت نفس الحق» وهذه لا تثبته» وإثما 
تثبت الشهادة عليه » ولأن سماع القاضي منهما متيقن » وصدق شاهدي 
الفرع عليهما مظنون» فلم يقبل الأذى مع القدرة على الأقوى. 
رابعا: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم. 
خامساً: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. 
سادساً: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة. 

(1) قوله وير مَْرقَةُ ألحَدَاة في هد الل وَالَرْعٍ» : هذا أيضا شرط 
من شروط الشهادة على الشهادة» وهو ا عدالة شاهد الأصل 
وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. 

(۲) قوله «ومتّى لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادة الفرْعٍ حى حَضَرَ شهُوْدُ الأصْلٍ » وقف 
الحكم على ميمّاع شَهَادَتهِم» : أي وقف الحكم على سماع شهادة 
الأصل» لأنه قدر على الأصل فلا يعمل بالبدل» وهذا مثل حضور الماء 
لفاقده فلا يصح له التيمم . 

() قوله «وَإِن حَدَٿ من بعضهم ما يمتع قبول الشهادةء لم يُحكم يهَا» : 
يعني إن حدث من بعض الشهود ما يمنع قبول الشهادة » كأن يفسق= 


ل | شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 
تشهود الأصل » أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها؛ لأن 
الحكم ينبني على شهادتهما فأشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا. 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


قصل في الرجوع عن الشهادة""' 

)١(‏ قوله «فصل في الرجوع عن الشّهّادَة» : الرجوع عن الشهادة: أن يقول 
الشاهد : و ا ريا فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا 
يكون رجوعاًء ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فسخ 
للشهادة» فيكون في المكان الذي تعتبر فيه الشهادة» وهو الحكمة› ولأن 
الرجوع توبة » والتوبة تكون بحسب الجناية السر بالسرء والعلانية بالعلانية ؛ 
أي إذا كان الذنب سرا فالتوبة سرية » وإن كان علانية فالتوبة علانية. 
وإذا لم يصح الرجوع عن الشهادة في غير ا محكمة : فلو ادعى المشهود عليه 
رجوع الشاهدين أو أراد يمينهما أنهما لم يرجعاء لا يحلفان» وكذا لو أقام 
امشهود عليه بينة على هذا الرجوع» لا تقبل؛ لأنه ادعى رجوعاً باطلا؛ إذ 
أنه في غير المحكمة» وإقامة البينة وإلزام اليمين لا تقبل إلا على دعوى 
صحيحة » بدليل أنه لو أقام البينة أن الشاهد رجع عند قاضي بلدة كذاء 
وحكم عليه بضمان المال تقبل بينته. 
وكذلك لا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي» وإذا 
رجع الشهود حينئذ» لم ينتقص الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه» ولا 
يفسخه القاضي باتفاق العلماء» وإذا رجع الشهود قبل صدور الحكم» لم 
يحكم القاضي بشهادتهماء ويصح رجوعهما حينئذ؛ لأن الشهادة إخبار 
يحتمل الغلط. وأما الرجوع عن الشهادة: فإنه إذا رجع شهود المال بعد 
الحكم؛ فإنه لا ينقض؛ لأنه قد تم» ووجب المشهود به للمشهود له؛ 
وهما متهمان بإرادة نقض الحكم » فينفذ الحكم» ويلزمهم الضمان؛- 


EKS‏ شرح العمدة كتاب الشهادات) 
ومتی غیر ألعَدْلٌ شَهَادَئهُ بل اْحُكُم پھاء هَرَادَ أ تقص» قبت » وإن 
حَدَث مه ما يمع بولا بعد داه ردت » ون حَدَثَ ذلك بعد اكم بها 
لم يو o O‏ 

= بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير 

حق » وحالوا بينه وبينه. 

وإن حكم القاضي بشاهد ويمين» ثم رجع الشاهد؛ غرم المال كله؛ لأنه 
حجة للدعوى» واليمين قول الخصم» وقول الخصم ليس مقبولاً على 
خصمه» وإما هو شرط للحكم. 

وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم؛ ألغي» ولا حكم ولا ضمان. 

(۱) قوله «ومتی غير ألعَدْلُ شَهَادئَهُ قبل الحُكم بهاء فَرَاد أو تقص» قبلت» : 
أي فان غير الشهود الشهادة قبل E‏ أو نقص امتنع على 
القاضي الحكم بشهادتهم » ولا حكم ولا ضمان» فإن رجعوا عن شهادة 
في زنى » حدوا حد القذف. 

(۲) قوله «وَإِنْ حَدَثْ منْهُ ما يمن قبولها بَعْدَ أَدَائهًاء ردتَء» وَإِنْ حَدَثَ ذلك 
بَحْدَ لمكم بها َم يور : أي إذا حدث للشاهد ما منم قبول الشهادة كأن 
يفسق الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يجز الحكم بها لأن من شرط الحكم 
بالشهادة العدالة» وقد نص تعالى بقوله : « وَأَشْهِدُوا ذوي عَذل نكم 4 
ولول لدابعلا ارو ا نكم اكه اده 
لم ينقض الحكم لأن الحكم تم بشرطه» لأن شرطه شهادة عدل وقد 


وجدت. 


شرح العمدة( كتاب الشهادات ) e‏ 


ون رَجَع الشهُوةُ بعد اكم پشهادتهم» لم ينض الكُم ولَمْ يست 
ستياه » إلا في الد وألقصاص ”> ا E‏ 
(۱) قوله «وَإنْ رجح الشهُود بعد اكم بشَهادتهم» لم ينقض الحكم» ولم 
مع ألإسْييفَاُ؛ إلا في الد وألقصاص» : الشهود إذا رجعوا عن 
شهادتهم بعد أدائها لم تخل من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يرجعوا قبل الحكم بهاء فلا يجوز الحكم بها في قول عامة 
هل العلم» لأن الشهادة شرط الحكم› فإذا زالت قبله لم يجز كما لو 
فسقاء ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما فلم يجزبه الحكم. 
مثال ذلك : أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين 
عند القاضي » ولا أراد القاضي أن يكتب شهادتهما رجعاء فقالاء مثلا : 
وهمناء أو نسينا أنه قد أوفاه» أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للقاضي أن 
يحكم بشهادتهما. 
الثاني : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء» فان كان المحكوم به عقوبة 
كالحد والقصاص لم عد اغا لان اود تدرا بالشنيات 
ورجوعهما من أعظم الشبهات » وان كان الحكوم به مالا استوفي ولم 
ينقض الحكم لأنه يمكن جبره بإلزام الشاهد عوضه والحد والقصاص لا 
يجير بإيجاب مثله على الشاهدين 
الثالث : أن يرجعا بعد الاستيفاء» أي بعد أن استوفى ا محكوم له حقه فانه 
لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالا أو 
عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه= 


) شرح العمدة( كتاب الشهادات‎ E 
وََلَهم غرَامَة ما قات بشهَادَتهم ييثله, إن کان مِْليّاء يمت إن لم يكن‎ 
ع9 1 يكو ذلك هم على عَددهِمْ إن رَجَعَ أَحذُم »عليه جه اا‎ 

ون کان المَعْهَوْد به قثلا أَرْجَرْحَاء فقالوا: تعن يهم القصّاص””... 

تويرجع به على الشاهدین » فان كان الشهود إثلافاً فى مثله التصاض 

كالقتل والجرح» وقالا عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما 
القصاص » فإن قالا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بهذا وكانا من 
يحوز أن يجهلا ذلك وجبت الدية في أموالبما مغلظة لأنه شبه عمد ولم 

تحمله العاقلة لأنه ثبت باعترافهما. 

)١‏ قوله «وََلَيْهمْ غرامة ما قات هادهم وله ٠‏ إن كان ممْليّاء وقيمتِه إن 
لم بكر كلا ان ظرمر للمشيود عركيتها فا يهانتم ليه 
حالوا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهم الضمان كما لو غصباه؛ فإن كان ما 
أتلفوه له مثل لزمهم مثله » وإن كان ليس له مثل لزمهم قيمته. 

ذلك بيهم على عَدَدِهِم ) إن رجع أحدهُمء فعليه فَعَليُه 

»: أي ويكون اومان جنع عل 2 لأن TT‏ 
من جهتهم › فإذا كانوا ثلاثة غرم كل واحد منهم ثلث الواجب» فإن 

رجع منهم واحد غرم الثلث. 

(۲) قوله هون كان المَشْهُوْدُ به قثلاء أو جَرْحاء فَقَالوًا: تعَمماء فَعَلَيْهِم 
القصّاص» : سبق الإشارة إلى ما ذكره المؤلف هناء فإذا رجع الشهود بعد 
الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص منهماء لكن بشرط أن يقولا : عَمَدنا 
ذلك لتقص يد هذا الرجل » فحينئل يقتص منهماء» فتقص أيديهما. 


شرح العمدة (كتاب الشهادات) E3‏ 

وَإِنْ قانوًا: أخْطَأْنَاء عَرمُوًا الديّة» أو ارش الج”, 

(۱) قوله وَإِنْ قَالوًا:أخْطأْنَاء غَرمُوًا الدَيّة» أَوْ ارش الجُرْح» : أي فإن شهدوا 
عليه بجناية قتل» أو 8 جرح» ثم عدلوا عن القهادة بعد تنفيذ 
الحكم » فقالوا أخطأنا فإنه لا قصاص لأنه شبه عمد» وعليهم دية قتله؛ 
وإن كان قطع » أو جرح لزمهم أرش ما أتلفوه من بدن المجني عليه. 


) شرح العمدة( كتاب الشهادات‎ EK 
بب أليمين في الدعاوى'"'‎ 

اليمين المشروعة في الحقوة » هي اليَمِيْنُ بالله تَعَالى”", aa‏ 

)١(‏ قوله دباب يمين في الدُعاوى» : مراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي 
العلئن او دنه كان عن حرق ی ت 
فيه » وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه؛ لأن حقوق الآدميين فيها 
خصم وهو الآدمي » فيحتاج إلى التبرئة إن كان مدعى عليه وهو ينكر. 
أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية 
باليمين» أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف فيه ولا نتعرض 
له؛ لأن هذا الحق بين الإنسان وبين ربه» كدعوى دفع زكاة» وكفارة» 
ونذر» فإذا قال : دفعت زكاتي» أو كفارتي» أو نذري لم يلزمه يمينء لأن 
ذلك عبادة» فلا يستحلف عليه » كالصلاة» ولأن ذلك حق لله تعالى» أشبه 
الحدء والحدود لا خلاف في أنها لا تشرع فيها يمين» لأنه لو أقرثم رجع عن 
إقراره قبل منه وخُلي سبيله من غير يرن » فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار 
أولى » ولأن الحد يستحب ستره» والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره؛ 
وللشهود ترك الشهادة بالحد والسترعليه. 

(۲) قوله «اليَمِينُ المَشرُوعَة في الحقؤق» هي أليمِيْنْ بالله َعَالى : أي ولا 
تكون اليمين إلا بالله تعالى: لأن الحلف بغير الله شرك » وكيفية اليمين 
المشروعة» أن يحلف بالله وحده» أو بصفة من صفاته ‏ كوجه الله » أو عزة 
لله » أو يحلف مثلاً بكلام الله » أو بالقرآن. 
فهذه هي اليمين المشروعة › وما عدا ذلك فليس بمشروع» لقوله = 


شرح العمدة كتاب الشهادات ) ل" ] 


اعم واس 


سَوَاءٌ كان احالف مُسْلِمًا أو كافرًا» وَيَجُوْرُ القضاءً في الأمُوَال وَأَشبَاهِهًا 


ت مم اه 4 ا اوس 2 مه ه (5) 
بشاهر وَيَمِيْنِ؛ لان النبِي48 قضى يشاهلر ومين 2 essences‏ 
كلام انه سهدت لكك 

كسبحانه : # تَحَبِسُوئَهُمًا من بعد الصّلاة فيقسمّان بالله... ٠#‏ وقال: 


١‏ تَمهَائَة أحدهه أَرْبَمُ ادات بالله... 4 وقال تعالى : ل وَأَقْسَمُوا 
باللّه جَهدَ أَيْمَانِهِم لن امهم ليَخْرْجُن... 4”": وقال النبي 2# لركانة 
بن عبد يزيد في الطلاق :«والله م ا إل و قال :«وَاللّه ما 
ردت إلا ا 0 ۰ 


4 


000 


)١(‏ قوله «سَوَاءٌ كان الحَالِفْ مُسْلِماء أَوْ كَافِرَا» : أي سواء كان المدعى عليه 
مسلماً أو كافراء عدلاً أو فاسقاً؛ لأن النبي ## قال للحضرمي المدعي 
على الكندي :بيك قَال: ليس لي ية قَالَ: يميه قالَ: إا يَذْعَبْ 
بهًا. قال :«لِيْسَ لك إلا درك » ۵ . 

(5) قوله «وَيَجُوَدُ القضاءُ في الأمْوَال وأشباهها بشاهد وَيَميْنِِِنَ اييف 
قَضَى يشاهدر ويَمِيْنِ» : هذا قول أكثر أهل العلم» أي يرون ثبوت الال 
لمدعيه بشاهد ويمين. 


وقال بعض أهل العلم : من قضى بالشاهد واليمين نقض حكمه لأن الله 
0 5 0 نكل ھا RST IES 2 or‏ 4 
تعالى قال: # وَاستّشهدوا شهيدَين من رجالكم فإن لم يكونا رجلین= 

.1 سورة النور: الآية‎ )١( 

(0) سورة النور: الآية 07. 

(*) أخرجه أبو داود في الطلاق ‏ باب في النية »)۲۲٠۸(‏ والترمذي في الطلاق ‏ باب ما جاء في 
الرجل يطلق امرأته البتة 2»)١179(‏ وابن ماجه في الطلاق ‏ باب طلاق البتة (2»2520051 قال 
الألبانى: ضعيف» انظر: الإرواء .)١179/5(‏ 

(5) رواه مسلم في الأقضية ‏ باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه .)۳١۲۴۳(‏ 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


ر9 4 2 9 ار ۶( 
والأيمان كلها على البت ¢ 221111101111107 


ت مه مدو 


= فرجُل وامرأئان ممّن تَرْضُوْنَ من الشّهّدَاء 4 فمن زاد في ذلك فقد 
زاد في النص» والزيادة في النص نسخ» ولأن النبي يك قال :« البيئّة على 
المدَعِي وَاليمِينُ عَلَى مَنْ نكر » فحصر اليمين في جانب المدعى عليه 
كما حصر البينة في جانب المدعي. 

قلت: والصواب ما ذهب إليه أكثر أهل العلم لثبوت ذلك عن النبي 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَسول الله 4# قَضَى يشاهدٍ 
ويمين) » ولأن اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوى جانبه» ولذلك 
شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها » وفي حق المنكر لقوة جنبته › 
فإن الأصل براءة ذمته» والمدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع 
اليمين في حقه. 

(1) قوله دوالایمان كلها عل البح : معتى الت القطع والجزم» فيحلف 
على الجزم في فعله هوء إثباتاً كان أو نفياًء لأنه يعلم حال نفسه ويطلع 
عليها. 
فيقول في البيع والشراء في الإثبات : والله لقد بعت بكذاء أو اشتريت بكذاء 
وفي النفي : والله ما بعت بكذاء ولا اشتريت بكذا. 
وكذا يحلف على البت في فعل غيره إن كان إثباتاً كبيع» وإتلاف» 
وغصب» لأنه يسهل الوقوف عليه » كما أنه يشهد به. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 4 


إلا لين على في فل عير ّا على . تفي الله > وَإِدَاكَانَ لِلْمَيّتِ أو 

افلس حن ياهو قحل امقيس رك فق بن لك بور له 

ees E E 

(۱) قوله «إلا لمن عَلى في فِعْل غَيروء فإِنّها على تفي العلّم» : أي إلا في 
الحلف على نفي فعل غيره» فإنه يحلف على نفي العلم» لا على البت 
والقطع » فلو أدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده» فأنكرء وأراد الدعي 
يمينه » حلف على نفي العلم فيقول: والله لا أعلم أنها مخصوبة» أو والله ما 
علمت أنه اغتصبهاء ولا يحلف على البت» لأن الإنسان لا تمكنه الإحاطة 
بفعل غيره» بخلاف فعل نفسه» فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البت» 
لئلا يكون حملاً له على اليمين في شيء لا يعلمه» وعلى هذا فالضابط أن 
يقال: كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير. 

(1) قوله «وإدًا كان لِلَمَيْت» أو املس حَق بشاهرء فَحَلَف المُفليس» أو 
ركه المت معه تبَتَ» : أي وإن كان لميت حق على إنسان فحلف الورثة 
مع شاهد» ثبت الحق» لأن مال اميت انتقل لهم» فيثبتون بأيمانهم ملكا 
لأنفسهم » وكذا إن كان للمفلس حق فحلف المفلس مع شاهده ثبت المال» 
تلفت به قوق القرماء: 

(") قوله «وَإنلَمْيَحلِفُوَاء فل ألعرَمَاءأليميْنَ َم يُسَحْلَموا : أي وإن لم 
يحلف الورثة على حق مورثهم أو المفلس على إثبات حق» فبذل غرماء 
الفلس أو الميت اليمين «لم يقبل» هذا البذل» لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم» 
لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يقبل » كالمرأة تحلف لإثبات ملك = 


| ا شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
وإذا كانت ٠‏ الدغوى لجماعةً» فعليّه لکل واحار یمین ٠ e‏ وَإِن قال :انا 
أخلِف بيا وة ونه رز الات ٠‏ إن اَی 
وَاحِدٌ حقوقا عَلى وَاحِلوء فعَلَيْهِ في کل حق عق بن ا 

حزوجها لتنعلق نفقتها به. 
وظاهر هذا أن المفلس والوارث لا يحبر أحد منهما على اليمين» لأنا لا 
نعلم صدق الشاهدء قان حلف ثبت الالء وتغلقات به حقوق الغرماء. 

(۱) قوله «وإذا كانت الدّعوى لِجَمَاعَةَ» فَعَلَيْهِ لكل وَاحدٍ عل يَمِيْنْ) : أي وإن 
ادعى جماعة على شخص واحد فتوجهت إليه اليمين » حلف لكل واحد 
منهم بميناء لأن لكل واحد منهم حقاً غير حق الآخرء فإذاطلب كل واحد 
متهم ينيدا كان لهاذللك» كنات لقوق إذا ادها 

(1) قوله «وَإن قَالَ:أنا أخلف يَمِيْنا واحدة لَِمِيْعهم» لم يبل مِنُْء إلا أذ 
يَرْضّواء : أي إلا أن يرضوا كلهم بيمين واحدة» فيكتفى بها على 
الصحيح لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط. 

(1) قوله «وإن ادعَى واد حُمَوقًا على واج عليه في كل حق يميه : 
أي وإن ادعى شخص على آخر حقوقاء كثمن مبيع » وقيمة متلف» 
وقرض فعليه لكل حق منها يمين» وهذا إذا تعددت الدعوى ولو اتحد 
الجلس» فإن اتحدت الدعاوى بأن ادعى جميع الحقوق دعوى واحدة 
فوا 


.)۲۸۸/۱١( انظر: المبدع‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 0 


أ 22 - 


وشح لين ي في كل حن لاي » ولا شرع في حقَوق الله مِنَ الحدود 
والعبّادّات7) 


شر و 


(۱) قوله شرع يمين في كَل حق دمي ولا شر في حمق الله من 
الَدُوْدٍ وألعبادات» : أي لا تشرع اليمين ولا يستحلف أحد في حقوق الله 
تعالى » كدعوى دفع زكاة» وكفارة» ونذر. 
فإذا قال: دفعت زكاتي» أو كفارتي» أو نذري لم يلزمه يمينء لأن ذلك 
عبادة» فلا يستحلف عليه» كالصلاة؛ ولأن ذلك حق لله تعالى» أشبه 
الحدء والحدود لا خلاف في أنها لا تشرع فيها يمين» لأنه لو أقر ثم رجع عن 
إقراره قبل منه وخُلَي سبيله من غير يمين » فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار 
أولى» ولأن الحد يستحب ستره والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره 
وللشهود ترك الشهادة بالحد والسترعليه. 


) شرح العمدة( كتاب الشهادات‎ KJ 


wewecuncencsocsoccccocessesesennananacaccesoncevcocccccsceccocncccscesenccoscoscceccensocceenonsccsonaccosscoooe 


)١(‏ قوله «بأب الإقرّار» : الإقرار لغة: مصدر أقر بالشيء» يقر إقراراً: إذا 
ا 
وشرعاً: هو إظهار الحق باللفظ » أو هو اعتراف الإنسان بما عليه للغير من 
حقوق مالية أو غيرهاء والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 
أما دلالة الكتاب : فقوله تعالى E‏ الله ميكاقَ لين لَمَ آتَبتُكُم من 
کاب وَحِكمَةٍَ ته اَم وول مُق لما َعم ؤم به ومر 
قال قرم وأخذئم على على ذلكم إضري قالوا قرا قال فَاشهَُوا و 
كم من الشاهدينَ 4 وقال تعالى: 8 وَآحَرُونَ اعتَرفوا بوهم 
خَلَطُوحَمَلا صالخا وخر سسا عَسّی الله أن بوب حلم )2 
وأما دلالة السنة : فقد قال ل :«واغد يا أبس إِلَى امْرَأة هَذَاء قإن اغْتَرَقَتْ 
اا 
وأجمع المسلمون على صحة الإقرار» لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة 
فيه ولا ريبة » لآن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يضر بها. 

» فائدة: الإقرار له ارتباط بكثيرمن العقود» وأهمها البيوع : ولذا جعله بعض 
الفقهاء بعد البيوع » وبعضهم يختم به كتاب الفقه » لأن من كان آخر كلامه= 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية .۸١‏ 
(۲) سورة التوبة» الآية .٠١١‏ 
() رواه البخاري ‏ كتاب الجمعة (5١7؟),‏ مسلم کتاب الحدود .)٤0۳١(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الشهادات ) e‏ 
2 وھا م تە 44° مومع a‏ ع5 أذ 6 
وإذا قر المكلف» الرشيد » الحرء الصحيح » المختار بحق » خد به « 000 
حمن الدنيا:«لا إِلَهَ إلا اللَّهُ دَخَلَ اة“ وبعضهم يختم بكتاب العتق» 
تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار. 
۴ رم E‏ “وس بي 9 موا 2 i‏ ل 
)١(‏ قوله وَإدًا اور الْمُكَلْفُء اليد أخُوء المحيْحء امار بحّق» أخِذ 
په» : أي إن الإقرار لا يصح إلا بشروط » بعضها يعود على المقِرٌ» وبعضها 
فالأول: أن يكون المقر مكلفاء فلا يصح الإقرار بمال أو عقد ونحوهما من 
صغير ولا يجنون » لحديث :رفع القلم عَنْ ثلائةٍ...) 7" ولأنه قول ممن لا 
يصح تصرفه فلم يصح › کفعله› إلا فيما يستثنى من إقرار الصبي» كما 
سيأتى إن شاء الله. 
الثاني : أن يكون رشيداء وهو الذي يحسن التصرف بالمال» فلا يصح من 
السفيه إقرار بالمال من دين أو غيره» لأنه حجور عليه لحظه فلم يقبل إقراره 
بالمال» كالصبي » ولأننا لو قبلنا إقراره بالمال سقط معنى الحجر عليه» ولأنه 
منوع من التضرف في ماله» فلم يضح إقراره به» كإقزار الرآهن على الرهن. 
الثالث : أن يكون امقر حراء فلا يصح إقرار العبد لأنه على غيره» فإن أذن 
= خ8 0 7 ا ٠.‏ 8 5 
له سيده في شيءٍ صح إقراره في القدر المأذون له فيه كالبيع والشراء ؛ لانه 


تصرف في شيء يصح تصرفه فيه › فصح إقراره به كالحر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۳۳۲/۵» »)۲٤۷‏ وأبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في التلقين (5 03531١‏ ؛ 
والحاكم :)701/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


(۲) سبق تخريجه » ص ۸۲. 


Eî‏ شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
اران ان يكوة صحيحا :"فلو أقر ارين مرف الوك الخرت مال لخر 
وارث لم يصح إقراره» وقد تقدم أن مرض الموت المخوف هو الذي لا 
يستغرب الناس الموت به» كمرض السرطان ومرض القلب ونحوهماء 
فيصح إقرار هذا المريض بغير مال كإقراره ببيع» أو إجارة» أو دين عليه؛ 
ونحو ذلك» لأنه لا تهمة عليه في ذلك» وإغا تلحقه التهمة في المال» فلو قال: 
لابني علي عشرة آلاف ريال وله أبناء غيره لم يقبل إلا ببينة إلا أن يجيز 
الورثة لأنه إيصال المال إلى الوارث فلم يصح كالوصية إلا أن يقر لزوجته 
بمهر مثلها فما دون فيصح لأن سببه ثابت وهو النكاح. 
اام ليكوو عكار وک و يكو المت عار 
لإقراره ولا أقر به» فإن كان أقر باختياره بمائة وأكره على أن يقر بمائتين» 
فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن يصح بالمائة» وإن كان لا يقر بشيء فأكره 
على أن يقر بمائة لم يصح إقراره مطلقاً؛ لأنه لا بد أن يكون مختاراًء 
والدليل قوله تعالى: « إلا أَنْ کون تجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ 4 » وقوله 
٠:‏ إن الله ارق أن انط : وَالتسبَان وما استكرهُوا علیه» 27 
فكل العقود لا بد فيها من التراضي» فا مكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار. 


(1) سورة النساء: الآية 00 


(۲) سبق تخريجه » ص .٩٩‏ 


شرح العمدة(كتاب الشهادات) 0 


ومن قر اهم م سكت سکوتا يُمْكنْه الكلامُ فيه ثم قال: TEE‏ 
صِغَارَاء وة رمه جياداء وافية» حَالة"©, وَإِنْ وَصَفَهًا بذلك منصلا 
پاقرارو» رمن ذلك" ؛ وإن استثتى نَى مما اق به» اَل مِنْ نصفه ممصلا به 


صح اماه" , E ESA‏ 
(۱) قوله «وَمَنْ أقر بدرَاهمء ٠‏ م سكت سكوئًا ْک اكلام في ثم قال: 


ووه 


زيوفا أو صِمَارًاء أو مُوَجُلَة رمه جیاداء وَافِية» حال : أي إذا وصل 
دارفا يفيه كان اقول : له علي مائة درهم ؛ “كم کت كرجا ركه 
الكلام فيه ؛ ثم شولا يوقا > ای رديئة » أو معيبة لزمه كانه عانم أو 
قال :«صغَاراً» لزمه مائة وافية» أو قال :«مؤجلة) لزمته مائة حالة» لآن 
الاقزار حضل مه بالمالة مطلقا > فينصرف إلى الحيد الوافي الحال» كما لو 
باعه بمائة درهم وأطلق» ولأنه رجع عن بعض ما أقر به وَرَفْعَهُ بصفة 
و ا اة أن رن تة 

(۲) قوله «وَإِنْ وَصَّفْهًا بذلك مصلا بإقراره» لَزميهُ كذلك» : هذا شرط من 
م الاستثناء» وهو أن بكرت نضا بالك منه» وذلك بألا 
يسكت المستشني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه زمناً يمكنه الكلام فيه» وألا 
الوروكلا طبن کا سدور ذلك“ للؤلقه قزيياء لأنه إن سكت أو غدل 
عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقرَ به فلم يرتفع. 

() قوله «وإن استثتى مما أقَربهِ» أل من نصغ مصلا پء صح استتَاؤة» : 
التو انغ لد أن مو سق عو لعفل عقر لالد 
فيلزمه سبعة » وهذا مجمع على جوازه» لأنه لغة العرب» قال تعالى := 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


الفلا ا ا ال ا ا 2 2 2 2 7 لظ 


= فلبث فيهم ألف سَةٍ إل حَمْسِينَ عاماً ‏ . 

ومفهوم كلامه أنه لا يستثنى النصف» فلا يضح له عشرة إلا خمسة» بل 
تلزمه العشرة» لأنه لم يرد في كلام العرب إلا القليل من الكثير» والنصف 
ليس بقليل» قال الطوفي: «وهو الصحيح من مذهبنا) ". 

والقول الثاني : أنه يصح استثناء النصف» قال ابن هبيرة :«وظاهر المذهب 
صحته» » واختاره الخرقي» وذلك لأن النصف ليس بالأكثرء فجازء 
كالأقل”. 

وأما استثناء الأكثر فالمذهب أنه لا يصح» لأنه لم يرد في لغة العرب» قال 
الزجاج :«لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا قليل من كثير»”*'؛ فلو قال : 
لة.غلي عشرة إلا ستة لزمته العشرة كلهاء والجمهور على أنه يصح 
استثناء أكثر من النصف» لقوله تعالى :إن عبّادِي ليس لك عَلَيِهم 
سلطا إلا من اَمَك من العَاوِينَ 4! '"» وأنْبَاعْ إبليس من بني آدم أكثرٌ 
من النصف» وأجيب عنه بأنه استثناء من صفة» والاستثناء من الصفة 
يصح وإن خرج الكل أو الأكثر. 


.١5 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

() مختصر الروضة» ص .١١7‏ 
(۳) الإفصاح (۱۷/۲). 

() المغني (۲۹۳/۷). 

(6) معاني القرآن وإعرابه .)۱١٤/٤(‏ 
)١(‏ سورة الحجر: الآية .٤١‏ 


شرح العمدة(كتاب الشهادات ) ] 
ل 


وا ساس مساوم . 0 O‏ 8 مر ٤‏ وه , 


للخ زم ا مه o‏ 0 ررم 
من نصعمة ) و من غير جنسه» لزمه کله ¢ ووفم م فهو مم وموم ممه ممه مهمه مهمه ممم مامه ممم ممم موقل 


9 ساس مهاعد ر 3 له ف ر 077 
)١(‏ قوله «وَإنْ فصل بَينَهُمَا يسكوتو يُمْكنُهُ الكلامُ فِيْه أو يكلام أجتري » أو 
ور وم ل ه.ا ه وه يه 0 E‏ ِِ ع ١‏ 
استثتى أككر من نصفه» أو من غير جنسه» لزم كله» : أي فإن أقر على 
تقب وي و اقم ساقت يكوا كلد الكراة هه قو تيضق هما اکر ن 


غير جتن نا أقرريه كان يفول لفلان عتدى الف ريال إلا توا »فاته يلوم 
ما أقر به وهو الألف ريال» لأن حقيقة الاستثناء هنا أنه استدراك » فيكون 
مقرأ بشيء مدعياً لشيء آخر فيقبل إقراره» وتبطل دعواه» إلا إذا كانت 
هناك بينة على هذه الدعوى» وهذا هو المذهب""؛ لأن الاستثناء إخراج 
بعض ما دخل في المستثنى منه» وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج. 
والقول الثاني : جواز الاستثناء من غير الجنس”"» لوروده في القرآن الكريم ؛ 


1 


58 
م کلام 


وفي كلام العرب» قال تعالى : يا ايها الذين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بَيَكم 
بالبَاطل إلا أن تكونَ بِجَارّة عن تَرَاضِ منكم 4 والتجارة ليست من 
أكل الال بالباطل » وقال تعالى : لا يَسْمَحُونَ فيا لَهْوًا إلا سانا م 9), 
والسلام ليس من جنس اللغوء وقال الرّاجز: 

وبلدةٍ ليس بها أَنيسَ ### إلا اليعافيروإلا العيسن”” 
واليعافير: أولاد بقر الوحش » والعيس : الإبل» وليس واحد منها من = 


.)٠١٤/⁄/۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) المهذب (57/7 25» المعني مع الشرح الكبير (709/0). 
(۳) سورة النساء : الآآية ۲۹. 

(5) سورة مريم: الآية ۲ . 

(6) المغني (/1//ا 138-37). 


] شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 


1 0 


وَمَنْ قال : له عَلي دَرَاهمء تم قَال: وديعةء لم يقبل قول وإ قال: له 

عندي» م قال : ودِيْعة قبل قول » ومن افر بدراهم» فأقل ما يَْرَمُهُ كلاكة 

إلا أن يُصَدقَهُ لر له في اقل نها ومن افر بشيء مُجْمَلٍ » قبل تَفَسِيره 

اى SS‏ 
= جنس الأنيس» وهذا هو الراجح إن شاء الله» لقوة مأخذه» وعليه ففي 
امثال السابق تسقط قيمة الثوب من المائة» ويلزمه الباقي. 

(۱) قوله «ومَن قال : له علي دَرَاهمء م قال : وديعةء لم يبل قله : أي 
ولو قال : لزيد علي ألف ريال مثلا. ثم فسّرها بأنها وديعة لم يقبل منهء لأن 
«علي» للإيجاب» وذلك يقتضي أن الألف في ذمته؛ فإذا فسره بالوديعة لم 
يصح» لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره. 

)١(‏ قوله « وان قال : له عَنْدِي» م قال: وديعة قبل قول : أي ولو قال له 
عندي انر وفسره بوديعة قبل ذلك » لأنه فسر اللفظ بأحد مدلوليه› 
فإن الوديعة تكون عنده» كما أن الدين يكون عنده» ولذا لو فسره بدين 
ع 

(۳) قوله «وَمَنْ أقرٌ يدَرَاهِم » فأقل ما يَلرَمُهُ كلائةء إلا أن يُصَدَقهُ امقر لَه في 
أقل منْها» : أي وإن قال: له علي دراهم, ا الدراهم بثلاثة» لأنه 
جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

() قوله «وَمَنْ افر ڀشيء مُجْمَل » قبل تَفُسيْرَهُ يما يَحُتَمِلَهُ» : المراد بالمجمل : 
NE E‏ 
فإذا آقر بشيء مجمل طلب منه تفسيره» فإن فسره بما يحتمله صح › كما لوت 


شرح العمدة(كتاب الشهادات) 


حقال: له علي شيء؛ أو له علي كذاء ثم فسره بألف ريال» أو بشاة 
ونحوهما قبل تفسيره» لأن الكلام يحتمل ذلك. 

فان فسره بما ليس بمال كقشر جوزة» أو حبة بر» ونحوهما لم يقبل تفسيره؛ 
لآنه اعترف بحق عليه » وما ذكره لا يكون عليه » لأنه لا يثبت في الذمة» ولو 
قال : له علي ألف» ثم فسره بجنس واحد من ريالات» أو دنانير» أو فسره 
بأجناس قبل منه ذلك لأن لفظه عفلة. 


شرح العمدة( كتاب الشهادات) 


قصل فيمن يصح إشراره ومن لا يصح“ 
ولا يقل إقرَار غير مكلف , شيا مونل مِنَ الصبيان في اصرف 
في قر ما اون وَإِنْ أقد | يه بح أ قصَاص» أو طَلاق» أخذ م 5 


اه مه 


وش مد ه 


(۱) قوله «فصل فِيِمَنْ يصح إقراره وَمَنْ لا يَصِح» : هذا الفصل له علاقة بما 
ذكرناه قبله » فقد سبق بيان الشروط المعتبرة في المقر . 

(0) قوله دولا يبل هراد عير لكلف شرو : أي لا يصح الإقرار بال أو 
عقد ونحوهما من صغير» ولا مجنون» ولا معتوه» لحديث :«رفع القلم عن 
ا ولات قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح › كفعله» إلا فيما 
يستثنى من إقرار الصبي » كما سيأتي إن شاء لله. 

(۳) قوله « إلا الْمَأدُوْنَ لَه من الصبيّان في اصرف فِيْ قر ما أن لَه : أي 
5 مح نال لعن ل ا وهذا كالاستثناء 
من شرط التكليف كما مضى » وذلك لأنه بهذا الإذن أصبح صحيح التصرف 
فيما أذن له فيه» ولأنه عاقل مختار فصح إقراره كالبالغ. 

(5) قوله «وإذ أقَرَ سف بحَد أَوْ قِصّاصء أو طَلاآق» اخ به : السفيه هو 
د كشو كلب ماين DEAE N‏ 
ومعنى كلامه به 4 : أنه يجوز الإقرار من السفيه إن أقر على نفسه بحد أو 
قصاص أو طلاق زوجته» لأنه غير متهم في حق نفسه» والحجر إنما يتعلق 
بماله» فوجب أن يقبل إقراره على نفسه بغير المال» لأن الحجر لا تعلق له 


به. 


شرح العمدة كتاب الشهادات) 0 


وَإِنْ أقرٌ يمَال» م يقل إِقرَارُه”' 2 وكَذلِك كم في إقرار ألعبدِء إلا أنه 

ا بذمته » يبع ب به 1 الوق" , لا اَن کون مارا 7 في 00 

کی ا »وصح فار امرض بالدين لأجنبي 

(۱) قوله « ون أَقريمَال لم يقبل إقرارة» : أي وإن أقر السفيه بمال لم يقبل منه 
ر من ار تق الال تلظ س 

(1) قوله «وكذلك الحكم في إقرار العبدء إلا آله تعلق مته ٬‏ يبع به بَعْدَ 
اقلق :الى ونع إن الف غير لون لون لال ساك اسلف الخال« 
وإنما يتبع به بعد العتق وزوال الرق» لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره ؛ 
فلم يقبل في الحال » ويتبع به بعد زوال الحجر عنه» كالمفلس. 

(۲) قوله «إلا أَنْ کون مَأَدُونا لَه فيٰ الّجَارَة» فيصح إفْرَارُهُ في قر ما أن 
1ه الى A EO a‏ 
شيء يصح تصرفه فيه ببيع وشراء» فصح إقراره به كالحر وقد سبق بیان 
ذلك. 

(5) قوله «وَيصح إقرار المَريْض بالدين أَجَتبِي» : أي ويصح الإقرار من 
المريض الخوف موته » وقد تقدم 0 الوت المخوف هو الذي لا 
يستغرب الناس الموت به» كمرض السرطان ومرض القلب ونحوهماء 
فيصح إقرار هذا المريض بغير مال كإقراره ببيع» أو إجارة» أو دين عليه؛ 
ونحو ذلك» لأنه لا تهمة عليه في ذلك» وإنما تلحقه التهمة في المال. 
فلو قال : لابني علي عشرة آلاف ريال وله أبناء غيره ‏ لم يقبل وقد سبق 
ان ذلك 


"| شرح العمدة( كتاب الشهادات ) 


ولا يصح إقرارةُ في رض أَلَوْت لوَارشوء إلا بتَصْديْق سائر الورك" , 5 

)١(‏ قوله «ولاً يصح إفرَارُهُ فِيْ مَرَض الوت لِوَارشوء إلا يميق سَائر 
الوركة» : أي إن أقر ا بمال لوارث لم يقيل إقراره ؛ لآنه 
إيصال لاله إلى وارثه في مرض موته» فلم يصح بغير رضا بقية ورثته » كهبته 
ووصيته» ولأن المريض محجور عليه لحق وارثه» فلم يقبل إقراره» ولأنه 
متهم بمحاباته » وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. 
والقول الثاني: أنه يقبل إقراره للوارث بمال إذا لم يتهم» قال صاحب 
الإنصاف : «وهو الصواب» » ومثال عدم الاتهام أن يكون هذا المريض 
قد اتر هن أحذ ور هه سيازة شلا عة الات فقيل إقراره الال 
لأنه إقرار مبني على سبب معلوم » والأصل عدم تسليم الثمن» لأن العلة 
التهمة› وهي هنا مفقودة . 
فإن أقر هذا المريض بالمال لغير وارث» كابن ابنه مع وجود ابنه» أو أخته مع 
وجود ابنه فإنه يصح» قال ابن المنذر:«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز» » وذلك لأنه 


ا 
وظاهر كلامه أنه لو أقر لأجنبى با زاد على الثلث ثبت إقراره» وهذا أحد 
الأقوال في هذه المسألة. 


القول الثاني : أنه لا يصح إقراره لأجنبي با زاد على الثلث» لآنه منوع = 


.)١۳١١/۱۲( الإنصاف‎ )١( 
.)73721/1/( انظر: المغني‎ )( 


شرح العمدة( كتاب الشهادات ) Eî‏ 


ولو قر لارو فصار غَيْرَ وَارشوء لم صح ”۰ ون قر لَه وَهُوَ غير وَارشوء 
م صَارَ وَارثاء صح إقرارةٌء 
> من عطية ذلك للأجنبي» بخلاف الثلث فما دون. 
والقول الثالث : لا يصح إقراره للأجنبي مطلقاء لأن حق الورثة تعلق بماله ؛ 
أشبه المفلس. 
والأول أظهرء لأنه إقرار غير متهم فيه › كالإقرار في الصحة» يحققه أن حالة 
المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتَحَري الصدق» فكان 


ميا 


۾ ي يوت > 


مرض الموت المخوف» لوارث فصار عند الموت غير وارث» فإن إقراره لا 
يصح اعتباراً حال الإقرار لا بحال الموت. مثاله : رجل مات عن زوجة وعم 
شقيق وأم» فللزوجة الربع » وللأم الثلث» والباقي للعم الشقيق» فهذا 
المريض أقر لعمه الشقيق بمال» ثم إن أمه ولدت لبذا المريض أخا شقيقاء 
ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق» فالذي يرثه بالتعصيب الأخ 
الشقيق» لكن إن أجازه الورثة فإنه يجوزء ويعطى إياه بالإقرار. 

(1) قوله «وَإن َر له وَهُوَ غيْرٌ وَارشوء ثم صارَ وارثاء صح إقرارةُ» : أي ۴ 
أقر المريض مرض الوت لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح إقراره؛ 
لآن العبرة حال الإقرار» مثاله: شخص أقر لأخيه وله ابن» ثم مات ابنه 
فصار الأخ وارثاًء فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له. 


ANID 


0 شرح العمدة( كتاب الشهادات) 
ع !قرا يارش" ولا کان على الميّت دَيْنْء لم رم الوركة وفاؤة"» 


إلا أن ب ڪلف لف رک نه 


1 ي 0 


نه لهم ذلك" وإلا ار مي الوركة بدن على مُورنهم» بت 
يإقرّارهه” , م د ب جو م مات ا ا ا ا 


(۱) قوله «ويصح إقراره بَارثو» : لأنه عند الإقرار غير وارث» وني قول 
آخر عنه لا يصح لأنه عند الوت وارث. 

(۲) قوله « ودا كان على المت ۽ دين » لم يلرم الوركة وفاؤه» : أي لا يلزم 
الورثة قضاء دين على مورثهم › لأنه لا يلزمهم أداء الدين في حياته إذا كان 
مفلساء لدعم إذا كان ميتاًء ولعموم قوله تعالى: ل ولا تَزرُ 
ا أخْرَى اله 

TES‏ فيتعلق دين بها» : أي إلا أن يخلف المورّث 
المدين تركة» فيتعلق الدين بهاء كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة؛ 
ويلزم قضاؤه منها» ويبدأ به قبل الوصية. 

(4) قوله «فإن حب ب الؤركة وَقءَ الدَيْنِ وخ تركته » ' فَلَهُمْ ذلك» : أي 
ا ا ا 
القضاء منها فلهم ذلك ؛ وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التركة ما 
يقضي به الدين. 

)٥(‏ قوله وَإِن َر جَمِيْم الوركة بديْنِ عَلى مُورَيهمٌ» لبت بإقرَارهِم» : أي 
وإن أقر الورثة بدين على مورثهم ثبت الدين » ولزمهم قضاؤه » لأنهم أقروات 


. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الشهادات ) | 


وإِن قر به په بعضهم » بت بقذر ا لو لف اين ويي رهم ٠‏ فاق 

أُحَدْدْمَا بمو ديا على یه َم مسو َون رهما" فَإِنْ کان عَدْلا وَشَهِدَ يهاء 

ّرم أن لف مم هاه ديقي ا e‏ 
حباستحقاق ذلك على مورثهم» والإقرار أبلغ من البينة» فيقضونه من التركة 
لتعلق الدين بها. 

(۱) قوله وإ افر به َْضُهُم» بت بقذر حَقه» : أي وإن أقر بالدين على اميت 
بعض الورثة دون باقيهم › فان الدين يثبت» ويلزم المقرمن الدين بقدر إرثه من 
التركة» فإن ورث النصف من التركة فعليه نصف الدين » وإن ورث الربع فربع 
الدين» وهكذا قل أو كثرء لأن كل جزء من الدين تعلق بمثله من التركة؛ 
فوجب أن يوزع عليها» كما لو ثبت بالبينة أو بإقرار الميت. 

(1) قوله «فلو لف اين متي دِرْهَمٍ» فأقَرأحَدهُمَا َة دنا على أَبْه زمه 
مسون درهَمًا» : آي فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة 
دینار على أبيه لزمه خمسون درهما؛ لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه 
أكثر من نصف دين أبيه لأنه مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه 
دون أخيه. 

() قوله «فَإِن كَانَ عَدَلا وَشَهدَ اء غرم أن يَخلِف مح شَهَادتَهِ وياځڈ 
ا ركواق عرلا ات ار مع فاد امل 
مائة» وتكون المائة الباقية بين الابنين» وإنما لزم الآخر الخمسون لأنه يرث 
نصف التركة فيلزمه نصف الدين؛ لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه ج جميع الدين 
لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا؛ ولأنه يرث 
نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة. 


) شرح العمدة( كتاب الشهادات‎ KJ 


وَإِنْ خَلْفَ انتا وَمَِة» فَادْعَى رَجُل مئة على أيه » قَصدَقَه ثم ادعَى آحَرمثْل 
ذلك وَصَدَقَهُ الإينُ» فان كان في مَجْلس واجاد» فَالْمئة يَينهُمَاء وإن كان في 
مَجلِسيّن» فهي لول ولا شيْءَ للاي » وَإِنْ كان الأول اذعَاهَا وديعةء 
فصدقة الاين تم ادعَاهَا آحَرُء قَصَدَقَهُ الان فهي لِلأوّلء ولا شيْء لانيء 


ت 


ویعر مها له؛ لاله فوته عليه يإقرَاره , ل E‏ 


إن 5 و م 


)١(‏ قوله دوَإن خَلْفَ اا ومئة ‏ فادعی رَجُلّ مئة على أيّهء فصدقه› ثم 


اَی آخَرُ مل ذلك وَصدَقهُ لانن ان كان في مجلس واجلرء َل 
اء واا كان فی مین قوي انول ولا ش2 اط :د الي إذا 
ملت وجل ولوا :کان وما کے رز اة و عا 
اليت» فصدقه الابن وأقر له بهاء ثم ادعى آخر مائة على الميت؛ وصدقه 
الابن» فإن كان ذلك في مجلس واحد فالمائة بينهما لتساويهماء وإن كان 
الإقرار في مجلسين فالمائة للأول ولا شيء للثاني » لأن الابن أقر بها للأول› 
ولا معارض له» ولا يقبل إقراره للثاني» لأنه رجوع عن الإقرار الأول» 
وذلك لا يصحء لما فيه من إبطال حق الأول. 

)١(‏ قوله «وَإِن كان الأول ادّعَامًا ودِيْعة» فصدقة الاين » كم ادْعَاهَا آخَرٌء 
سدق لان هي لول ولا ي٤‏ لاني » ويرمها له لل وها عليه 
بإقرَاره» : أي وإن ا الرجلان في مجلسين أن المائة وديعة عند الميت› 
فصلقهما الابن» وأقر بها لكل واحد منهماء فهي للأول لما تقدم؛ ويغرمها 
الابن للثاني » لأنه بإقراره له ظهر أن المائة للثاني» وقد حال بينه وبينهاء فلزمه 
غرامتهاء كما لو شهد بمال» ثم رجع بعد الحكم بشهادته. 


شرح العمدة(الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


هذا آخرما يسر من شرح عمدة الفقه المسمى 


ب (ويل الغمامة) 
وقد ثم مجمد الله الانتهاء منه 
ضحوة الثلاثاء: 1797/1/١‏ اه 


امد الله وأشكره على تعمه وفضله, وأسأله المزيد من ذلك» 


وأن بمد في العمر لمتامعة المشاريع العلمية النافعة 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


) فهرس شرح العمدة ( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء.الشهادات‎ E3 
فهرس الكتاب‎ 
م الوضوع الصفحة‎ 
8 كتآب الديآت:‎ ١ 
0 : قوله:ة كناب الدّيات»‎ ۲ 
O 0 تعريف الديات في اللغة وقي الاصطلاح : يز دز‎ ۳ 
له‎ OR أدلة وجوب الدية: مي ا م‎ > 
5 : قوله دديّة لخر للم‎ ° 
وو ل ام م ا و ا‎ AE : شرح كلام المؤلف‎ 
: له «ألف مثقال»‎ 


aa eee eee geese Senses eRe : شرح کلام المؤلف‎ 
E : بيان قدر الدية‎ ٩ 


گے 


> < 


۱۰ قوله «أو الا عَشَرَ آلف دِرْهَمٍ) : 

۱۱ شرح کلام المؤلف : e ESER‏ 
١‏ قوله د أَومئّة مِنَ الإبل» : 

1 شرح كلام المؤلف: eee‏ 
١:‏ فائدة: فيما تقوم به الدية : 

E اختلاف الرواية في المذهب في الأصل التي تقوم به الدية‎ ٠١ 
٠ eee 1 e DS ê بيان القول الصحيح من الروايات‎ 1١5 
۱۰ : قوله « فان كانت دية عَم‎ ۱۷ 
OE CS RRS : رح المؤلف‎ 1۸ 


< < ك KK KK KK‏ < شح دم 


م ويب > 


14 قوله «فهي لاون حقة» وكلائُونٌ جَذْعَة وَأَريمْوْن نة ١١‏ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) E3‏ 


وهي الحوامل» : 


E ie اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في مقدار دية العمد:‎ ٠ 
E A NC بيان الصحيح من الروايتين.‎ ١ 
۱١ : قوله «وتكوْنُ حَالة في مَال القاتل»‎ 7 
E ا‎ E : شرح كلام المؤلف‎ ۳ 
۱۲ : قوله «وَإن كان شب عَمْرٍ فكذلك في أستانها»‎ 5 
E OSES : شرح كلام الؤلف‎ ۲0 
TE بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح‎ 7 
۱۲ : قوله دوهي على العاقِلّة»‎ ۷ 
E 000 0000202 8 : شرح كلام المؤلف‎ ۸ 
EE aa بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح‎ 4 
قوله «في كلآث ميزين» في راس كل سنا : ل‎ ۰ 
E شرح كلام المؤلف : ا‎ ١ 
E ees بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح‎ ۲ 
E e بيان أن الدية الصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال‎ ۳ 
١ : قوله «وَإِنْ كانت ديّة خَطَْء فهي عَلى العَاقلّة كذلك»‎ 4 
E e og e : شرح كلام المؤلف‎ 0 
E بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح‎ 5 


۷ قوله «إلا اها عشروث بو مَحَاض» وَعَشْرُوْنٌ بات مَخَاضٍ» ١١‏ 


00 پگ ° ەل 0 اا Jo‏ 40 ا 
وعشرون بنات لبون » وعشرون حقة» وعشرون جدعة» : 
”" 2 
۳۸ شرح كلام المؤلف : YON OSA‏ 


شرا 8(الدبات.الحدود ١١‏ . القضاء. الشهادات 
ES‏ فهرس شرح لعمدة( ات ود لجهاد ۶ لشها س( 


5 ر رة 9 ور “ها ر 7 

4 قوله «ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل» : ٥‏ 
٠١‏ شرح كلام المؤلف : E ORES‏ 
5 مي ٠.‏ رم مامه ا ت وا سام د« 

١١ قوله «وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية»فإذا زادت»‎ :١ 


صَارَت على النُصف» : 
45 شرح كلام الؤلف : 0000108 0 0 E e‏ 
۳ قوله «ودية ألكتَابي صف دَِة لس وَسَاؤْهُمْ على الصف ٠۷‏ 
من ذلك» : ۰ 
4 شرح كلام المؤلف : 0 E‏ 


۸ شرح كلام المؤلف : ة زد دز ز دز 0000105152 E‏ 
۹ أقوال العلماء فيما ذكره المؤلف ا ا E‏ 
0۰ قوله «وَنِسَاؤُهُم على الصف مِنْ ذلك» : 14 
0١‏ شرح كلام المؤلف : SRS‏ اح لم اا ادي A‏ 
o۲‏ قوله «ودِية العَبْد وَالأَمَة قِْميّهُمَا َالِعَة ما بلَقَتْ» : ۱۹ 
or‏ شرح كلام المؤلف : I. ean‏ 
٤‏ قوله دومن بط حر فيه باساب من ية حر وة عبار : "١ ٠‏ 
00 شرح كلام المؤلف : 0000000000011 
7 قوله «ودية اجنين الحر إذا سقط ميا غرة ؛ عَبْدٌ أو أمةء يمتها ٠١ ٠‏ 


َه هء م و 9 هم 


فهرس شرح العمدة (الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات ) ] 
١‏ 


0۷ شرح كلام المؤلف : DN OOD O‏ 
۸ قوله «ولو شريت الحامل دواءٌ» : ۲۰ 


و E‏ ا دون ور 2 و 
0۹ قوله «فأسقطت په جَنِيئهًا» فعلیها غرة» لا رٹ منها شي : ۲١‏ 
و شرح كلام المؤلة : 00000 ا N.‏ 


١١ 


"١ قوله «وَإن كان أَديْنُ كتايياء فَفيْهِ عشر ديّة أَمّه» وَإِنْ کان‎ "١ 


عن 05 د ړل يه دي و 
٠‏ 
عېدا» ففية عسر قيمة مه : 


۲ شرح كلام المؤلف : ب E‏ لي 0 
۳ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح E eas‏ 


0-0 اله 
0 ا 


5 قوله «وَإِن سقط انين حَياء ثم مات مِنّ الضّريّة» فيه دي ١١‏ 
كاملة» : 
0 شرح كلام المؤلف : E O‏ 
7 قوله (إذَا کان سقؤطة لوقتو يعيش في مثْله» : 1" 
0 شرح كلام المؤلف : E a‏ 
۸ باب العاقلة وما تحمله : ۲۳ 
4 قوله «باب العاقلة وما تَحْمِلَهُ» : ۲۳ 
7 شرح كلام المؤلف : ا VES.‏ 


مرو هھ ر ورور ه بيه س 
م 


7 قوله دوهي عَصبة الال كلهم » يهم وبَعِيْدهُمْ» من اسب ۲۳ 
والمَوالي» : 

۲ شرح كلام المؤلف : E a‏ 

۳ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح E aS‏ 


م ° مره ورا و سس 


4 قوله «إلا الصبي والْمَجِنُوْنَ والفقيرَء وَمَنْ يحالف ديه دِيْنَ 4" 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


القاتل» : 
Vo‏ الشروط امعتبرة فيمن يحمل الدية من العاقلة : اب E‏ 
۷٦‏ قوله «ويِرْجَعْ في تقر ما ْله كل واا مهم إلى اهاد "> 
الإمَام» > فيفرض عليه درا يهل عليه ولا شق» : 
۷ شرح كلام المؤلف : E‏ 
۸ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح ل E‏ 
۷۹ قوله «وما فضّل فعَلى القَاتِلٍ» وكذلك الذية فيح من لا ۲٥‏ 
عاقلة لَه : 
۰ شرح كلام المؤلف : 0 ic‏ 00 
E EE sS ۸۱‏ 


۲ قوله «ولاً تحمل العَاقلّة عَمْدَاء ولا عَبْدَاء ولا صلْحاء وَل ۲۸ 
اغترَافاء ولا ما دون الّلْثْ» : 


۳ ذكر الديات التي لا تحملها العاقلة: TAS aA‏ 
١ A٤‏ دية قتل العمد: TAS SS‏ 
٥۵‏ ۳۲ العبد: YA. area‏ 
كم ۳ الصلح : A SERA ESE‏ 
لام >4 -الاعتراف: امب اح و الع اناك امو ل افا اا ا 
۸ © ما دون ثلث الدية: 000001 0 0 TAS‏ 


4 فائدة: الذين يتسولون في المساجد ويدّعون أن عليهم دیات ۲۹٩‏ 
خطأ هل يعطون؟ 
٠‏ قوله «ويتعاقل أهل الدمّة» : ۲۹ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
۹0 
15 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


شرح كلام المؤلف : e A O‏ 
قوله «ولا عَاقلَة مَركد» : 

شرح كلام المؤلف : O‏ 
قوله دولا لِمَنْ اسم بَعْدَ جنايته» : 

شرح كلام المؤلف : a N‏ 
قوله «أو الجر ولاؤه بَعْدَهَا» : 

شرح كلام المؤلف : CARS a‏ 
قوله «وَجنَاية ابد في رقيتِ» : 

شرح كلام المؤلف : O a‏ 
قوله «إلا أن يفريه السيد بأل الأَمْرَيْن» مِن أرْشِهَا أَوْقيمَتِه : 
شرح كلام المؤلف : ASA‏ 
قوله «ودية الجئايّة حَلَيْه ما قص من قِيْمته في مال ا جاڼي» : 

شرح كلام المؤلف : ESE‏ و 
قوله «وَجِنَاية البهَائم هَدَرٌه : 

شرح كلام المؤلف : Co‏ 1711111 
قوله «إلا أن تكن في يد إنْسَان» كالراكب والقائد وَالسائّق» 
َه ممما جت پیت أ وها وف ما ج ب لهأ 
شرح كلام المؤلف : ل 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح 500 


5 سه 2س #ه ان 0 ° ° ا 
قوله «وإن تعدى يربطها في ملك غيره» أو طريْق» صمِنَ 


۳۹۳ 


۲۹ 
۲۹ 
۲۹ 
۳٠ 
۳٠ 
و‎ 
۳٠ 
و‎ 
و‎ 
۳١ 
۳١ 
۲۳١ 
۳١ 
۲۳١ 
۳١ 
۳۲ 


۳۲ 
۳۲ 
۲۳ 
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ناته كلها : 
٠‏ شرح كلام المؤلف : 0 E‏ 
10 هر سواط هوي لضان عله أن رون و a.‏ ساس 
5 بيان الخلاف مع ذكر الراجح يي ل O‏ 
١١7‏ قوله «وما ئلمت من الرْع تهارَاء لم يضمن إلا أن تكن في 4" 
يله : 
٤‏ شرح كلام المؤلف : ا ا E‏ 
٥‏ قوله «وما أثلقت ليُلاء فعلَيّه ضَمَنُةُ» : ٤‏ 
7 شرح كلام المؤلف : E O‏ 
۷ ذكر بعض الفوائد: ۳٤‏ 
۸ الفائدة الأولى: إذا اقتنى كلباً عقورا فاعتدى على أحد ضمن ٠١ ٠‏ 
صاحبه : 


5 الفائدة الثانية: يجوز قتل الغراب »والحدأة» والعقرب» والفأرة» ٠١‏ 
والكلب العقور» والوزغ» وكل مؤذء وسبع مفترس كالأسدء 
والنمرء والفهد» والذئب» والثعلب: 

٠١ الفائدة الثالئة: إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد ذلك أن‎ ١ 
: يقتل القاتل‎ 


۱ باب دیات الجراح: 0 
۲ قوله « باب دیات الجرّاح» : ۳٦‏ 
۳ الجراح نوعين: SA o‏ 5 


TE أحدهما : الشجاج وهي ما كان في رأس أو وجه : ا‎ ۲٤ 
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0 
۲٦ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 
۳۹ 
۳۱ 
بحر 
۲۲۳ 
1 
0 
لحرن 
۷ 
۲۸ 


۹ 


١ 
١:١ 


الثاني : ما كان في سائر البدن : 100000 
و فيه ديّة» كلسانه» 
وألفهء وذكره» وسمعه» وبصره» وشمه » وعقله» وکلامهء 


0 
رر 2 o‏ 
وبطشه » مشيه ») : 
رص و يه 


شرح كلام المؤلف : SPIES EES ESAT eS‏ 
ا وهم صت 2 وده 
قوله «وكذلك في کل واحجډ مِنْ صَعَرِِ» وَهُوَ أن يَجْعَلَ وَجْهَهُ 
في جانبه» : 

شرح كلام المؤلة : ea RASS a‏ 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح e‏ 
قوله «وتُسويد وجهه» وحديه) : 

شرح كلام المؤلف : O a [| [151 E‏ 
قوله «واستطلاق بَولِه أو غائطه» : 

شرح كلام المؤلف : 8ش( 
قوله «وقرْع رَأْسهِ» لحه ديّة) : 

شرح كلام المؤلف : SE es‏ 6 ع هع داه 50164 66 89 23 6ه وه هاه معد ده 6 نواد وعد 
قوله « وما فيه منّْهُ شيكان» هما الدية» : 

شرح كلام المؤلف : otek aS‏ 


قوله وقي أحَدِِما صما > كالعيئين» وَاخَاجِبَيْنِء وَالشفتين» 
وَالأدئيْن 2 وَاللْحيَيْن 2 وَاليْديْنِء ودين ٤‏ والأليئين و والإسشكتين » 
وَالرَجْليْنِ» : 

شرح كلام المؤلف : o‏ 
قوله «وفي الأَجقان الأربعة ة الديةء وقي أَهْدَابها الديةء وَفِي کل 


75 
۳۷ 


%۷ 
۳۷ 
۸ 
۳۸ 
۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۴۸ 
۸ 


۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 


E3‏ فهرس شرح العمدة(الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 

اجار ربعا إن قلمََا بأهْدابهاء وَجَبْتْ ية وَاحدة» : 

000 0 فوع كلام ارد‎ ٤۲ 

۳ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح E‏ 

4 قوله «وَفِي صاب اليذين الدية» وفي أصابع الرجلين £ 
اليه وقي كَل بع وها : 

E 0 : شرح كلام الؤلف‎ ٥ 

7 قوله دوفِي كل أَْملَةِ ثلث عقلهاء إلا الإبْهَامَ في كل أَنْمُلَهَ 4١‏ 


1۷ شرح كلام المؤلف : 0000 0 ا NS‏ 


و o‏ ك 00 0€ 
٨‏ قوله «وفي كل سن حمس من الإيل إذَا لم تَعد» : ا 
۱4 شرح كلام المؤلف : N ESAS‏ 
0 قوله «وفي مُارن الأئفء وَحَلَمَة للدي والكف» والقدم» ۲ 


- - م 2 
وحَشفة الذكرء وما ظَهْرَ من السء وَتَسْويْدِهًا دية العضو 
7 - - 2 


كله» : 


- 


١‏ شرح كلام المؤلف : ل 
1 قوله دوفِي بَمْضٍ ذلك بالْحِسّابِ من ديته» : 3 
١01‏ شرع كلام الولف ل و ا لاو EF‏ 
4 قوله «وفِي الأشل مِنَ اليد وَالرّجْل والذكرءودكر الخصِي 2 "؛ 
اين ولان الأخرس» وألعين ألقائمةء والس السؤاوء 


وَالذّكر دُوْنَ حشفته» والنّدي دون حلمتهء والآئف دون 


20 ت و 
ريه » والرائد مِنَ الأصابع وَغَبرهًاء حكومة : 


06 شرح كلام المؤلف : E la as‏ 
57 بیان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح E ales‏ 
۷ قوله دوَفِي الأشَلّ من الأدن والأئف الأَحْشّمء وان ألأَصَم ‏ 44 
دیها كاملة) : 
شرح كلام المؤلف : ا م ا CE.‏ 
0۹ بآب الشجاج وَغَيْرِهَا: 2 
٠‏ قوله «باب الشجاج وغيرهًا» : ٦‏ 
١‏ شرحكلام المؤلف : 00 
۲ قوله « الشجاج هي : جروح الرأس وَالوَجْه» : 4.5 
۳ شرح كلام المؤلف : E e a e‏ 
4 تعريف الشجاج : E E‏ 
6 الشجاج لا يكون إلا في الرأس والوجه ES‏ ا 
7 قوله «وهي تسع)» : 65 
۷ شرح كلام المؤلف : EE O‏ 
۱۸ قوله اوها أخارصة : الت شق للد شقا لا يَظهَرُ من دم : ۷ 
a EE ۱۹‏ 
١‏ بيان أن فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة عن الشرع O a‏ 
۷۱ قوله دكُم البَازلة : التي بزل مها دم يبر : ¥۷ 
۲ شرح كلام المؤلف : SES‏ 0000 
۳ تعريف البازلة : 111 E O O‏ 


۷ : قوله ثم الباضعة: التي تَبْضَعْ اللحم بَعْدَ الجلد»‎ ٠ 


] فهرس شرح العمدة(الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


N AAS شرح كلام المؤلف : ا‎ ١7 
دريف الناضعة: يي م ا ا‎ 35 
۷ : قوله كم المُتلحِمَةٌ: الي أحَدَْ في اللّحْم»‎ ۱۷V 
NV SSSR 1 AEE : شرح كلام المؤلف‎ ١74 


۹ قوله ثم السْمْحَاق: الي يها وبين العظم قشرة رقيْقة» : ۸ 
تعونت السمحاق: 20000000 سو اي ا 
0١‏ قوله «فهله امس لا تيت فِيْهَاء ولا قصّاص حال : ۸ 
۲ شرح كلام المؤلف : E‏ 
۳ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح E E‏ 
٠‏ قوله هكم المُوؤضحة: وهي الب وَصَلَْتْ إلى العظمء وها 44 
حَمْس من الإبل؛ والقصّاص إذا كانت عَمْدَا» : 
6 شرح كلام المؤلف : 0 
7 قوله «كم الهائمة وي الي ؤضح ألَظم وتسم ويا 0٠‏ 
۷ _ تعريف الهاشمة : E O‏ 
۸ وللعلماء في هذه العشر وجهان : E SR‏ 
64 فائدة الخلاف بين الوجهين : O aS RS a‏ 


و رور اوو e‏ 


5 £ ك ام 2 6 م6 م٠5‏ م و 

1۹۰ قوله «ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامهاء 0۰ 
واک عكري ر 

E تعريف التقلة: ا‎ ١ 


ORS AR ASA RD : شرح كلام المؤلف‎ 14۲ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) ] 


و 


۳ قوله هكم المَأمُوْمَة وهي التي صل إلى جلدة لدْماغْء وَفِيهَا 0١‏ 
ثلث الدية» : 

E شرح كلام المؤلف : 002021211 0 0 0 ا‎ ٤ 

0 قوله «في الجائفة ثلث الدية »وهي التي صل إلى لوف : 0١‏ 


5 مر اكات يي 
۷ شرح كلام المؤلف : ا ا E NS‏ 
۱۹۸ قوله «فاڻ حرجت من جانب آحَرَ» فهي جائفتّان» : 0۲ 


69 هذاهوقول أكثر أهل العلم اا 
0" شرح كلام المؤلف : 00 210 


N e بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح‎ ١ 
0١ : قوله «وفِي الضلع بعير»‎ ۰۲ 


۳ شرح كلام المؤلف : OF eG‏ 
من برئ مشوهاً معوجاً الضلع فللعلماء ففيه وجهان : E eile‏ 
٠‏ قوله «وفي رفولین بَعِيْرَانَ» : 0۴ 
51 تعريف الترقوتان: 02 
۷ قوله «وفي الزندين أربعة أَبْعِروَ» : o۲‏ 
۸ رت لدان ما اس اس E a‏ 
1۹ شرح كلام المؤلف : O O SSS‏ 


04 قوله «وما عَدَا هَذَا مما لا مقر فيه ولا هو في متاه فيه‎ ٠ 


وره 
حكومة) : 
۲١۱۱١‏ شرح كلام المؤلف : 00010021211 ا 


52 فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


ركوو دوس 


04 قوله دوهي أن يموم المَجِنِي عليه كأنة عَبْدٌ لا جتاية په كم‎ ٢ 
َم وي به برت هَمَا ص من يميه له نط ِن‎ 


1۳ شرح كلام المؤلف : وم و الل اف م م ا 1 e‏ 
٠١‏ فائدة: في شروط صحة الحكومة في الأمور التي لا تقدير فيها:.. 05 
5 الشرط الأول: أن تكون الجناية لا تقدير فيها في الشرع es‏ 0 
7 الشرط الثاني : أن يكون من يقدرها من ذوي الخبرة والنظر ١ه‏ 
والمعرفة : RR SRR‏ 
۷ الشرط الثالث: أن لا يبلغ التقدير أكثر من قيمة العضو الذي 00 
فيه الجناية. ل 0 
۸ قوله «إلا أَنْ تكن الجتاية على الْمُوْضِحَة» فلا يجب كر مِنْ 2 0ه 
أرْشيهاء أو جرح ألمّة» فلا جب أَككرُ من ويها : 
4 شرح كلام المؤلف : OO RS SS‏ 
١‏ بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح موي GO‏ 
۲۱ باب كفارة القَثْل: 01 
۲ قوله «باب كفارة القثل» : 01 
۳ شرح كلام المؤلف : . ' و لو O‏ 
5 قوله «وَمَنْ قل مُؤْمنا أو ذميًا بمَيْر حق» أو شارك فيه وف 07 
Y0‏ عن و ا كفارة القتل: لوو لون لدم 
را ال سكا ا دا شو E a‏ 


لعل 007 22 ال 


يفف قوله وأ ذميًا عير حَق) : 01 
4 تعريف الذمي: E‏ 
۹ شرح كلام المؤلف : 001210 O aS‏ 
۰ قوله «أؤ شارك فیه» : 0۷ 
۳۱ شرح كلام المؤلف : O MS DD‏ 
۲ قوله دأَوْ فِيْ إسقاط جَنِيْنِ» : 0۸ 
۳ شرح كلام المؤلف : ON SSS‏ 


o0 ق‎ 


4 قوله دوهي تحير رة مُؤْمَِةِ فَمَنْ لم يَجدْ قصِيَامُ شهرَيْنِ ‏ ۸ه 


متتابعين» كوْبة من الله» : 
Yo‏ شرح كلام المؤلف : OA ESS‏ 
51 ذكر بعض الفوائد: 0۹ 
۷ الفائدة الأولى : هل تجب الكفارة في قتل العمد؟ 01 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح م ا O‏ 
۹ الفائدة الثانية: هل تجب الدية والكفارة على من قتل نفسه؟ 01 
٠١‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح O ARSEN‏ 
١‏ الفائدة الثالثة : في الكفارة في حوادث السيارات : 531 
1١‏ الفائدة الرابعة : لا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية : 1۲ 
٢‏ الفائدة الخامسة : اختلاف الفقهاء فيمن لا يستطيع الصيام : 1۲ 
٤‏ ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح ام E‏ 
٥٠‏ الفائدة السادسة: القتل بحق لا كفارة فيه : 1۳ 


1 قوله «سَوَاءٌ كان مُكَلْفا أو غير مُكلفي» : 3 


فهرس شرح العمدة(الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


۷ شرح كلام المؤلف : ا ا 
4 اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح E e‏ 
4 فائدة: هل النائم مثل الصغير والمجنون؟ 1 
۰ قوله « حرا أَوْ عَبْدًا» : 1٤‏ 
١‏ شرح كلام المؤلف : 000000000 00 
o۲‏ قوله هفلو تَصادم سان فَمَانَاء فعلی کل واج منهما كفارة) : 1٤‏ 
۳ شرح كلام المؤلف : 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
Yo‏ قوله «ودِية صّاحبه على عاقلته» : 3 
٥‏ شرح كلام المؤلف : E Sa r o‏ 
7 قوله «وَإِن كان فارسيْن» فمَات فرسَاهُمًا فَعَلى کل وَاحِل مِنّْهُمَا ‏ 0 
ضَمَان فر الآخر» : 
۷ شرح كلام المؤلف : NO GES E SA‏ 


روم 


0 قوله «وَإن كان أَحَدَهُمَا واققا وَالآحَرٌُ سَائراء فَعَلى السّائر‎ ٨۸ 
: ضَمَان َب لواف , وَعَلى عاقلته ديه‎ 

۹ شرح كلام المؤلف : جنات وما رس احم لو ا الا ا DE.‏ 

۰ قوله «إلا أن يكوت ألوَاقِف قف معدي ووه » كالقَاعِد في طَريق 11 
ضبق أو ملك السائر» : 


۹۱ شرج كلام الولف a e‏ ا كاه 
1 قوله علي كفارة وَصَْمَانُ السائر وَدَتهِ» ولا شيء على السائر 11 
ولا عَلى عاقلته» : 


۳ شرح كلام المؤلف : 001 E el‏ 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) Ka‏ 
5 قوله « ودا رَمَى كلاكة بِالْمَنْجَِيْق» فقتل الجر مَعْصُوْماء فعَلى ‏ 55 
10 شرح كلام المؤلف : وا VE. GRASS‏ 
٢‏ قوله «وَعَلى عاقلته لت ديته» : 1۷ 
۷Y‏ شرح كلام المؤلف : 0000 AV‏ 
٨‏ قوله «وَإِن ل أَحَنُهُمْ فكذالك »إلا أله سقط لث ديه في ۷ 
مقابلة فعله» : 
۹ شرح كلام الؤلف : 0 E‏ 
١‏ اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح E‏ 
١‏ قوله «وَإِن كوا كر مِنْ كلاكق» سَقَطَتْ حصة القيْل وَبَاقَي 18 
الدية في سوال البَايْنَ» : 
۲ شرح كلام المؤلف : E a O a‏ 
۳ باب القسامة: 1۹ 
6 قوله «باب القسامة» : 14 
0 تعريف القَسَامَة لغة وشرعاً: E O‏ 
7 ذكر بعض الفوائد: 14 
۷ الفائدة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة: ‏ 14 
۸ الفائدة الثانية : الحكمة في مشروعية القسامة : ۷۱ 
4 الفائدة الثالثة : صفة القسامة : ۷۲ 
٠‏ قوله «رَوَى سهل بن اي حنْمة» ورافع بن خَدِيْجٍ :أ V۲‏ 


مُحيْصة » وَعَبْدَ الله بن سهّل الطلقا قبل حبر فقتل عبد الله بن 


و 


E‏ فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 
سيل » اوم اهود پوء فال ول ل 8 :يقم خَمْسُونٌ 
نكم على رَجُل مِم» ' فيفع رمه كارا م 
كيف 0 تَحلف؟ قال : «فرکہ يهود بأد يمان خمسین منهم» 
قَالوًا : قوم قار فوداه رسو 5000 


VE sS : ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث‎ ١ 
۷١ قوله «فمتى وجد قتِيل؛ فَادْعى لياو على رَجُلٍ قله‎ ۸۲ 


كانت بيهم عَدَاوَة ولَونثُ» كما کان بین الألصارء وَأهْل 


خيبر » ر» أَقسَم لأَولِياءُ على واحد مهه كم ا 


وا رماو 


وَعَطيوا ن : 
۳ الشروط المعتبرة في القسامة : VS NSS NES‏ 
٠٤‏ فالشرط الأول : هو اتفاق أولياء المقتول في الدعوى : ا Ve,‏ 
5 الشرط الثاني : أن يكون هناك لوث : 000000000000109 N‏ 
١‏ اختلاف الرواية في المذهب في اللوث المشترط في القسامة سد لا 
۷ بيان الراجح من الروايات 000000007 U aA‏ 


۷۷ قوله «فإن لم يلوا حَلَف الْمُدُعَى عليه حَسِْيْنَ يمينا‎ ٨۸ 


وبرئٌ» : 


۹ شرح كلام المؤلف : 0111 E AG‏ 
٠١‏ اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح VV Are‏ 
۹۱ قوله «فإن تكلوا فعَليِهِم الدية» : ۷۸ 
5 شرح كلام E aT‏ 


۳ اختلاف الفقهاء فيما ذكره امؤلف مع بيان الراجح يك خا 


5 قوله «فإِنْ لَمْ حلف المَدُعُوْنَء ولم يَرْضَا بيَمِيْن المُدْعَى 4 
عََيْه » وَدَاهُ الإمَامُ من بيت المال» : 
40 شرح كلام المؤلف : aaa‏ 1011 ا 


1 قوله «ولا یقسمون عَلى اکر مِنْ وَاحِلرِ) : ۷۹ 
۷ قوله «وَإنْ لم کن هم عَدَاوة» حلف الْمُدْعَى عليه يَمِينَا ‏ 4" 


وَاحِدَة» وبر : 
۹۸ را الزات : eS‏ لم ا يت E‏ 
۹ بعض الشروط الأخرى التي لابد منها في القسامة : ۸۰ 
١ ٠‏ أن يكون امتهم بالقتل مكلفاً حتى تصح الدعوى بالقسامة... ‏ ۸۰ 
۱ .أن يكون المدعي مكلفا E es ae‏ 
۲ #. أن يكون أولياء القتیل ذکورا مكلفين OE‏ 


۳ كتاب الحدود: ۸۱ 
٤‏ قوله «كتاب الحدؤد» : ۸۱ 
6 تعريف الحدود لغة وشرعاً : de‏ 1 
٠‏ فائدة: في الحكمة من إقامة الحدود: ۸۱ 
۷ قوله دلا يجب الْحَدُ إل على مكلف : ۸۱ 
۸ شرح كلام المؤلف... : ا E‏ 
۹ بيان الحد الشرعي للتكليف O‏ ا 
١‏ هل يعار الضغير لسقوط لكل عله؟ E Ml‏ 
١‏ فائدة: في تعليق شيخنا على قول صاحب الزاد دلا جب الْحَذُ ۸٣‏ 
إلا على مُكلّفَو : 


فائدة : هل يشترط أن يكون عام بالعقوبة؟ 


قوله دولا يمه إلا امام و نائبه) : 


اذا حص إقامة الحد بالإمام أو نائبه؟ o‏ 
قوله دلا اليد إن لَه إِقَامَهُ باْجَلْدٍ حَاصة على رقيقه الق 


قول رول ا :دار نت أمَة أحدكه» لشم : 


شرح كلام المؤلف 0 1 01010000011 

قوله «وليس له قطْعَهُ في السرقة» ولا قله في الردّة» : 

شرح کلام الؤلف oy‏ 

قوله دولا جلد مكائبه ولا مته الم مروجة 

شرح كلام المؤلف OSES‏ الو او al‏ 

قوله «وَحَد الرقيق في الجَلْد صف نف حَد الحُر) : 

شرح كلام اللف مع ذكر الدليل آذ 32777 
OOO‏ 


قوله «ومن رحد كم رَجَعَ عنْهُ سقط : 


شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 101100 


فصل في كيفية إِقَامَة ألحد: 
قوله «فصل في كيفية إقامّة لحد : 


شرح كلام المؤلف. SOS‏ 


رل - 


قوله « وضرب في الحد يسَؤْطر» : 


AY 
Ac 
At 
At 


:م 


:م 
Ao‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 
A0‏ 
AV‏ 
AV‏ 
AV‏ 
AY‏ 
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۲ شرح كلام المؤلف aE Saa‏ 

r‏ قوله دلا جدیار ولا خَلقَ» 

٤‏ شرح كلام المؤلف NASE‏ بل ا 

: قوله «ولا يُمَد» ولا يرط ولا یجرد‎ o 

RR a شرح كلام المؤلف‎ ٦ 

خض قوله (وَييُقَى وجهه وراسه وفرجه» : 

۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 170077 

۹ هل يضرب الرأس عند إقامة الحد؟ REDS‏ 

: قوله «وَيَضْرَب الرَّجُلُ قائمًا»‎ ٠ 

N EE Sg شرح كلام المؤلف‎ ١ 

: قوله «وَالْمَرآة جَالِسة وتُشَدُ علا بيبا ْمَك يدَامَاء‎ ١ 

۴ بيان الأمور التي تراعى عند إقامة الجلد على المرأة E‏ 

N E 
عل 9 : أن آم رول اله 4# زكت» فَأمرْتُ أن أجيتهاء‎ 
دا هي حَدِيُ عه يقاس فَحشِيِتُ إذ أن جلها أ دما‎ 
: أَحْسَنْت»‎ ٠: فذکرت ذلك رسوا ول الله فقال‎ 

33> ذكر وجه الدلالة من الحديث EOS‏ 

855 قوله «قٳڻ لم برج موه وشي علي من السُؤط » > جلد بِضِعْث 
فيه عيْدَانٌ دد ما يجب عليه مر وَاحِدَة) : 

۷ شرح كلام المؤلف. 057000 

۸ ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان القول الراجح E‏ 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 


۸۹ 
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4" فَصلَ في دال الخدود: 1 
5 ل الى ee Jr‏ 

9 قوله « فصل في تداخل الحدود» : ۹۱ 

۳01 شرح كلام المؤلف 10101 1 0 ا 


هر رر ي ا 


۹۱ قوله «وإن اجِتَمَعَتْ حَدُوْدٌ لله تَعَالى فيْهًا قثْلٌ» قتل» سقط‎ oY 


سائرهًا» : 
۳ شرح كلام المؤلف E OSS AS‏ 


و 
e l2 ©‏ حل 27 


الا قوله « ولو زی مرَارَاء أَوْ سَرَق مِرَارَاء ولم يُحَد فح وَاحِدٌَ» : ۹۲ 
06 شرح كلام المؤلف. 00 AF‏ 


هر ررم ي o‏ 


۹۲ قوله «وإن اجتمعت حُدُوْدٌ من أجئاس لا قل فيه استوفيت‎ ٩ 


7 
كلها» : 
۷ شرح كلام المؤلف AEE‏ ا ا 
0۸ قوله «ويبداً بألأَحَف فألأَحَف منها» : ۹۲ 
۹ شرح كلام المؤلف E. aOR‏ 
5 قوله « ودرا ادود پالشبهات» : ۹۳ 
١‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة E A a‏ 
١‏ شرح قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ا E‏ 
۳ قوله فلو ری يجَارية له يها شرك وَإِنْ قل : 3 
٤‏ شرح کلام الول ' الحو مس يرك 1ه 
٥‏ قوله « أو لولده» : ۹٤‏ 
٠١‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة E N‏ 


۳۷ قوله « أو وَطِنَ في نكاح مخف فيه » : ۹٥‏ 


A۰ 


۳۸۱ 


TAY 
TAY 


YA 
TAO 
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شرح كلام المؤلف. 700000707000000 SS‏ 
ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة e‏ 
قوله « أو مکرهًا» : 

شرح كلام المؤلف. قلح ار اقلا و مال ةفافل الوا داه اا ا ا 
بيان القول الآخر في هذه المسألة REA‏ 
ذكر القول الراجح yy‏ 
قوله « ١‏ أو سَرَقَ مِنْ مال له فيه حَق» : 

شرح كلام المؤلف اا ا ا جع الداع e ARAS‏ 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ااا تسيا ا ا 
قوله « أو لولده وَإِنْ سَمْل» 

شرح كلام المؤلف RARE‏ الخو ولق ا محم اسان حم 
قوله « او مِنْ مال عريْمِه الذي يعجر عن تَخْلِيْصِه مله بقدر 

را اماق 

حقه)» لم يح 

بیان حالات هذه المسألة : 2117111111100 
١‏ إن كان المدين باذلاً غير ممتنع عن أداء ما عليه» ثم ترك 
الدائن مطالبته. Sides e‏ 
۲ ۔ إن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه 525235 


۳ ۔ إن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه 
أكثر من حقه. Seha‏ 
قصل في استيفَاء القصاص في الحرم ولزو 

قوله «قمنل في اْتيَاء التقصاص فِ الحرم َالَو ومن أتى 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


۹4 


11 
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1٠‏ 
ع عرج فعت وله لجا بز ليه أن نذا رد توافت 
رج الحرم ثم لجأ إلى ارم أذ لجأ به من عليه 
م مم ال هبر سم 


قصاص» لم يستوف منه حتى يخرج» : 


7 شرح كلام المؤلف ا O‏ 
۷ ذكر أقوال الفقهاء قي هذه المسألة مع بيان الراجح ا E‏ 
FAA‏ قوله «لكن لا باع ولا شاري» : 6١‏ 
۹ شرح كلام المؤلف بي E e‏ 
۰ قوله دوَإن فعل ذلك في الحرم» اسثوفِي منْه فيْه» : 06 
۳۹۱ شرح كلام المؤلف. E DS e‏ 


5 الفرق بين من فعل ما يوجب حدا في الحرم ومن فعله في ا لحل ٠١١‏ 
ثم لجأ إلى الحرم؟ اا 000 
۳ قوله دإن أئى حَدَا في الَزوء لم يتوف حى يَخْرْجَ مِنْ دار ٠١١‏ 


ا 


54 شرح كلام المؤلف. EN SES‏ 
٥‏ بيان أن ما ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب E. a‏ 
٠‏ ذكر كلام ابن القيم في هذه المسألة E OSO‏ 
۷ باب حد الرّنا: ۰٤‏ 
۸ قوله « باب حد الزناً» : ۰٤‏ 
۹ شرح كلام المؤلف. E lele‏ 
٠‏ قوله «الرّاني» مَنْ أَى القاجشة فِي قبل اودر : ۰٤‏ 
EE 09 EA EN‏ 


۲ شرح التعريف الاصطلاحي: 1 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
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هل الوطة ق النين بعك مو الزنا؟ E a‏ 
4 من أكره على الزنا هل يقام عليه الحد؟ E‏ 
٥‏ قوله «من امرأة لا يَمْلكها» : ۷ 
61 شرح كلام المؤلف. ا ا 
۷ قوله دأو مِنْ غلام) : 1۷ 
۸ شرح كلام المؤلف BV 0 as‏ 
۹ ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وبيان الراجح E. O‏ 
۰ قوله دأو مر فعل په ذلك» : ۱1۰ 


۲ قوله «فْحَدهُ الرّجْمء إن كان مُحصئًاء أو جلد مك وَتَعْرِيْبْ ٠٠١‏ 
عام» إن لم يكن مُحْصناء قول سول الله فك : دوا عي 
خا عي قذ جل اله هن سيلا كر پء جلد ئ 
وَتَغْرِيب عامء وايب بالثيب الرجم» : 
۳ لا يخلو الزاني من حالين: ا ا ا 
6 الأرل: أن يكرت عضا O‏ 
65 بيان الحكم الشرعي فيه. 010101011 ا ا EE‏ 
61 الثاني : غير الحصن «أي غير المتزوج» : ل AE‏ 
۷ بيان الحكم الشرعي فيه مع ذكر الدليل E Ae‏ 
6 هل التغريب لغير الحصن من الحد؟ ا ا م E‏ 
۹ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الصحيح I Se‏ 


٠٠١٠ قوله «وَالْمُْصَن موه أو بايغ الال ِي قذ وطن وجه‎ ١ 
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عمد عد 3 ٠‏ م م سل ميلس اه 0 
عله في هله الصفات + في قيلها في اع جح 


E شرح كلام المؤلف ا ا‎ ١ 
EE PELEN ذكر الشروط المعتبرة في اللحصن‎ ۲ 
E BLR كون الزوجين حال الوطء مكلفين‎ ١ ۳ 
IY 00 تحقق الوطء بتغييب الحشفة » أو قدرها من فاقدها في القبل‎ ١ ٤ 
E کون الوطء في نكاح صحيح‎ ۳٣ 0 


هم م 


7 قوله دولا ثبت الزّنا إلا يأحَد أمرين: إقرَارَهُ به اربع مَرَّاسَوه ١١5‏ 


۷ اسك مد ورا الاح ااام موس موطف ا EE‏ 
۸ يقت اج دامر E O O NS‏ 
41 الأول: أن يقر الزاني على نفسه أربع مرات E SSG‏ 
٠١‏ ذكر أقوال الفقهاء في هذا القيد مع بيان الراجح م سمي ما 
۳١‏ قوله «أوْ شَهَادَةٍ أرْبَعَةِ رجّال أَحَرَارٍ عُدُوْل» : 1 
۲ يان الأمر الثاني مما يغبت به حد الزنا ا N.‏ 
۳ هل يشترط كون الشهود رجالا في الشهادة في الحدود؟ E ee‏ 
٤‏ قوله «يصفون الزئى» : ۱۷ 
° شرح كلام المؤلف ا N‏ 
۳٦‏ قوله «وَيجِيؤُوْنَ في مجلس وَاحِلرِ) : ١‏ 
۳۷ شرح كلام المؤلف. ا E‏ 
۳۸ قوله (وَيتمْقَوْنٌ عَلى الشهادة يزئى وَاحَار» : ۱۷ 


۹ شرح كلام المؤلف E SSS‏ 


1 باب حد القذف: ۱۱۸ 
٤١‏ قوله « باب حد القذف» : ۱۸ 
۲ تعريف حد القذف في اللغة والاصطلاح : N ARS‏ 
۳ فائدة: في حكم القذف: 18 
٤‏ مايترتب على القذف في الدنيا والآخرة الا و E‏ 
فوله دومن وى شتا پاتء أذ ته لیو بوه لم کش ٠٠۹‏ 
الشهادة عَلَيْه؛ : ۰ 
7 شرح كلام المؤلف اا DE‏ 
۷ هل يشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده؟ Sn‏ ا 
٨۸‏ بيان القول الصواب في المسألة E. Ae‏ 
۹ هل يدخل في كلام المؤلف من قذف نبيا؟ E Sa‏ 
٠‏ بيان القول الصحيح في هذه المسألة لو ا ا bS‏ 
0١‏ ماذالوقذف أم نبي؟ E Noa‏ 
۲ ماذا لو قذف زوجة نبي؟ I ENDS‏ 
۳ قوله « جلد تمَانيْنَ جلد : ۲۲ 
4 شرح كلام المؤلف ES ENRON SESE‏ 
٥‏ مايتبع عقوبة القذف TEE aa‏ 
7 هل يقاس العبد على الحر في عقوبة الجلد؟ 1 
۷ قوله وإِذًا طالب القذوف» : ۱۲۲ 
t0۸‏ شرح كلام المؤلف اس EE‏ ا 


۹ هل يعذر القاذف إذا عفى المقذوف عن الحد؟ E RE‏ 


E هل يصح العفو عن القاذف بعوض ؟ مك لاس ل‎ ٠ 
E Se ذكر أقوال أهل العلم مع بيان الراجح‎ ١ 
۱۲۳ : قوله «وَالمُحْصِنْ هو الحر للم ألبالع افيف‎ ١ 
EE MG شرح كلام المؤلف‎ ۳ 
ES 0 0 0000000 : بيان الشروط المعتبرة في المقذوف‎ 54 
0000 0 00011118 18د أن يكون سلما‎ 
E MSE ETRE 
EE. eo ذكر أقوال الفقهاء في هذا الشرط مع بيان الراجح‎ ۷ 
EE 0101 شا‎ 57 
O SAAS ذكر الخلاف في المسألة‎ ۹4 
E SN E أن يكون عفيفاً.‎ 4 ۰ 
۲0 : قوله « ويحَد مَنْ قذّف المُلاعتة أو وكَدَهَّا»‎ ۷۱ 
E AD E e : تعريف الملاعنة‎ ۲ 
۲0 لا يسقط حد القذف إلا بثلاثة أمور:‎ ۳ 
E الأول : إسقاطه باللعان. ا‎ 5 
O. a الثاني : أن تعفو المرأة عنه فيسقط الحد بالعفو‎ 0 
NE 00 الثالث : أن تقر بما رماها به‎ 57 


۷ قوله «وَمَنْ قف جَمَاعَة بكلمةٍ وَاحِدَوْء فَحَدّ وَاحدٌ» إذا طَالبُوَا  ٠٠١‏ 
و واحد منهم)» : 

8 شرح كلام المؤلف. 0 2 0 ا 

89 بيان أن هذه المسألة على ثلاث روايات في المذهب ا 
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a 0 ذكر الروايات الثلاث مع بيان الراجح منهن‎ ٠ 
۲۸ : قوله «فإن عَفی بعْضهم» لم يسقط حق غیرو»‎ ١ 
شرح كلام المؤلف. ل ل‎ ۲ 
۱۲۹ باب حد السكر:‎ ۳ 
|) : قوله « باب حَدَ الممكر»‎ ٤ 
I RSS شرح كلام المؤلف....‎ ٥ 
تعريف السكر وبيان حده الذي يقوم به الحد على صاحبه ا‎ 71 
ا‎ e ذكر أقوال الفقهاء في حد المسكر وبيان القول الراجح‎ ۷ 
۳۰ ذكر بعض الفوائد:‎ ۸ 
۳۰ الفائدة الأولى : الفرّق بين السكر والجنون:‎ ۸۹ 
۱۳۱ الفائدة الثانية : في ضوابط السكر الذي يقام به الحد:‎ ٠ 
۱۳۱ الفائدة الثالثة : في بيان الحكمة من تحريم الخمر:‎ ۹۱ 
۳٤ : قوله «وَمَنْ شرب مُسْكرَاء قل اوك‎ ۲ 
E O شرح كلام المؤلف.‎ 4۳ 
۳٤ : قوله «مختاراء عالما أن كثيره يُسْكرٌ»‎ ٤ 
الشروط التي تجب بها عقوبة حد شارب المسكر: ال اتا‎ ٥ 
00 الأول: أن يشربها مختاراً ةد دز 5د‎ 5 
E الشرط الثاني : أن يكون عالاً أن كثير هذا المشروب يسكر‎ ۷ 
E الشرط الثالث: أن يكون الشارب مسلما‎ ۸ 
E 0 الشرط الرابع : أن يكون عالاً بالتحريمءبالغأًء عاقلا‎ ۹۹ 


٠١١ قوله «جلد الح أَريَعِيْنَ جَلْدَة؛ «لأنّ عَليًا © جلد الوليْدَ بْنَ‎ ٠ 


. 


0 فهرس شرح العمدة( الديات.الحدود . الجهاد . القضاء. الشهادات ) 
1 في الخمر أَرَعِيْنَ» وقال :« جلد ابي ۽ 8 أربعين» وأبو 
E‏ كمانين » وکر سند :» وهذًا حب ٠‏ إلي. 


راید خصثر ت ار 
١‏ شرح كلام المؤلف E OR RES‏ 
5 ذكر أقوال الفقهاء في الحد المعتبرفي جلد المسكر EE SS‏ 
۴۳ بيان القول الصحيح من أقوالجم EE SERS‏ 
5 قوله «ومَن اى من المُحَرَّمَات ما لا حَدَ فيه لم يد عَلى عشر ۳۷ 


- 2 


؛ لما روى آبو برد قال: قال رسو الله و : دلا جلد 
رمن شر جَلَدَاتر» إلا في حد من حُُوْدِ لله» : 


00 20 000000000 
1 بيان عقوبة التعزير ph E‏ 
۷ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مع بيان القول الصحيح a‏ د 
0۰۸ قوله « إلا أَنْ يَطَأ جاريّة امرأته انها » فإئه جلد مئة» : ۳۸ 
۹ شرح کلام المؤ A SE a‏ 
0۱۰ باب حد السرقّة: اا 
۵۱۱ قوله « باب حَدٌ السرقة» ۳۹ 
۲ تعريف السرقة لغة واصطلاحا ل ع لا EE ala‏ 
۳ شرح المعنى الاصطلاحي RRS‏ “ا 
AE‏ قوله «وَمَنْ سَرَق ريع ديار من ألعَينِ» : 6 
1ه بيان أن هذا أول الشروط المعتبرة في حد السرقة E ES‏ 


7 قوله دأو كلاكة دَرَاهِمْ مِنَ الورق» : 6 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


۷ شرح كلام المؤلف. م E O‏ 
۵۱۸ قوله د أؤْما يساوي أ حَدَهُمَا مِنْ سَائِر المَال» : ۱٤١‏ 
۹ شرح كلام المؤلف ا 
٠‏ ذكر الأقوال في هذه المسألة مع بيان القول الصحيح ا 
١‏ قوله ووَأَخْرَجهُ من الحرز» : ا٤‏ 
o۲‏ يان الشرط الثاني في حد السرقة E SS‏ 
o۲‏ قوله «قطِعَت يده الى مِنْ قصل لكف وَحُمَت» : ٤۲‏ 
0 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E das‏ 


6 قوله «فاڻ عَادَ قْطِعَتْ رجله اليُسْرى من مِفصّل الكَمْب ٤۳‏ 


عر س. هم 
وحسمت ) : 
- 


71 شرح كلام المؤلف. EE SRE‏ 
0۷ قوله «فإن عَادَ حبس» ولا يُقَطع غير یار ورجل» : ١‏ 
o۸‏ شرك كلام الولفت: EE A RAA‏ 
5 قوله «لا ثبت السرقة إلا بِشَهَادَة عَدلَيْنَ» : ١‏ 
o۰‏ شرح كلام المؤلف وبيان الأمر الأول الذي تثبت ت به السرقة و 7 
۱ قوله «أو اعترافو مَركيْن» : ١‏ 
۲ شرح كلام المؤلف ا 
۳ بيان الأمر الثاني الذي تثبت به السرقة م ا NE‏ 
4 هل يشترط إقرار السارق مرتين ليقام عليه الحد؟ EE A‏ 
٥‏ ذكر الأقوال في ذلك مع بيان الراجح O‏ 1 


1 فائلة: فيما تثبت به السرقة : ١‏ 


5 فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 
٤‏ إه؛ء ا ا ا 


0۷ قوله دولا يُقطع تی يُطَالِبُ للْسْرُوْق مه يمالِهِ» : ه5١‏ 
٨۸‏ بيان الشرط الثالث في حد السرقة EON nad‏ 
۹ ذكر قول شيخ الإسلام في هذا الشرط ام 1 E‏ 
٠‏ مسألة: هل البصمات طريق رابع لمعرفة امجرم؟ E ea‏ 
١‏ قوله «وَإِنْ وَهَبَهَا للسارق» أو بَاعَه إياهَا قبل ذلك» سقط ١55‏ 
5 شرح كلام المؤلف RR O‏ 
o‏ قوله «وَإِن كان بَعْدَهُء لم سقط : ٦‏ 
E E aS 5000-5 055‏ 
0 قوله «وَإِنْ قَصّتْ عن النّصَاب بَمْدَ الإخْرَاج لم يسْقط ١47‏ 
٩‏ شرح كلام المؤلف. E a E‏ 
۷ قوله «وإن كان قبل لم يَجِبْ» : ۱٤۷‏ 
014 شرح كلام امؤلف. 11 0 0 E N‏ 
4 قوله «وَإذًا فطع فَعَلَيْهِ رد لْسَرُوْقٌ» إن كان باقياء أو قيْمنْهُ إن ٠٤١‏ 
کان تَالقاء : ۰ 
۰ شرح كلام المؤلف. E aT‏ 
060١‏ باب حد ألْحَارِبِينَ: ١4‏ 
۲ قوله «باب حد الْحَارييْنَ» : ۱۹ 
o0‏ شرح كلام المؤلف.. E - SSE SAAS‏ 


5 تعريف الحاربة في اللغة والاصطلاح : ا E A‏ 


000 


005 


00V 


00 


00 


051 


شرح التعريف الاصطلاحي : Re oa‏ 
اذا سميت هذه الجريمة حرابة؟ RNS‏ 
وجه تسمية الحرابة بقطم الطريق » أو ال حاربين 1210001000 
هل العقوبة في حد امحاربين على سبيل التخيير أو التنويع؟ e‏ 
ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح ا 
الذِيْنَ يَعْرِضُوْنَ لاس ف في الصحراء جهرة؛ ة؛ ليَأَحُنُوًا 
0 المؤلف. O AAAS‏ 
بيان أوصاف امحاربين : ا( 
الوصف الأول : «يَعْرضُوَنَ للئّاس) : OOOO‏ 
شرح هذا الو 5-55 12111111 
الوصف الثاني :«في الصّحراء) : aan‏ 
شرح مفصل لذا الوصف E A‏ 
الوصف الثالث : 1 REARS‏ 
شرح مفصل لهذا الوصف ا 
قوله «فمَن قل مِنْهُمْ » وَأحَدْ ڏ امال قتل وصلب حتى يُسْتَهِرٌَ» 
وَدُفعَ إلى أَهْلِه» : 


هل يقتل ا حارب أولاً ثم يصلب أم العكس؟ ةة 
ذكر بعض الفوائد: 
الفائدة الأولى: في آلة القتل التي يقتل بها الحارب. 


١ وك‎ 
١07 
١017 


:لاه 


O۷0 


كلاه 
/الاة 
o۸‏ 
0۷۹ 


OA* 


08١ 
,م0‎ 
oAY 


OA 


هق 
م0 
OAY‏ 


OAA 


0/14 


الفائدة الثانية : هل يغسل » ويكفن» ويصلى عليه » ويدفن مع 
المسلمين؟ 


الفائدة الثالثة : هل يجوز أن يعطى السارق وقاطع الطريق عند 
قطع أعضائه مادة مخدرة لتخفيف الألم أو منع الشعور عنه؟ 
قوله «وَمَنْ قعل وَل يَأَخُذِ لاء قتل ولم د 1 يصلب» : 


هل لأولياء المقتول أن يعفوا عنهم؟ a‏ 
قوله «وَمَنْ أحَذ لال ولم مء قطِعت يده اليمنى وَرجِله 
“و و١ eo.‏ - 2 رص 
اليسرى في مقام واحار» وحسمتا» : 


بيان الصنف الثالث من أصناف الحاربين E‏ 
قوله دولا يُقَطَْ إلا مَنْ أذ ما يُقَطعْ السارق به» : 

شرح كلام المؤلف. 10008 
قوله «وَمَنْ أَحَاف اسيل ولم يقل ولا أحَدَ مالا فِي مِنَ 
الأرض» : 

بيان الصنف الرابع من أصناف المحاربين eS‏ 
معنى النفى الوارد في الآية RA RDS‏ 
ذكر أقوال الفقهاء في تعريفه مع بيان الراجح 00001 


قوله ون ا اب قبل القذرة عَلَيْه؛ 2 خود الله 
ا يحُقؤق الآدميينَ» إل أن قى لَه عَنهّا» : 
N‏ ممم ممه مم مه مم مه م ممم مومه مم ممم مم مم ممم مم م منت 


100 


100 


١05 


1١65 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


0۹۰ 
014١ 
0۹۲ 
0۹۳ 
0۹٤ 


040 


كوه 
0۹۷ 
0۹۸ 


0۹۹ 


C2 
1۰1 


هل يسقط ما يتعلق بحق الآدمي؟ ARES‏ 
قوله «قصّل في دَفع الصّائل» : 

تعريف الصائل : sees‏ 
شرح كلام المؤلف. ESSA‏ 
قوله «وَمَن عرض لَه من ريد سه أو مَالّهُ» أو حَرِيْمَهُ؛ أو 
فين ٠‏ أو دحل مله يقير ذه هدفه اسل 
ما عَم آل يدقع يده : 


seen OER SS شرح كلام المؤلف‎ 

قوله « إن لم يَنْدَفعْ إلا ِقئلِه» فلَهُ قله ولا ضمَانَ عَلَيِْ : 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 1700000 
فائدة: إذا ادعى أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا الرجل فما 


الحكم؟ 


قوله «وإن قل الداع » ' فهُوَشَهيْد» وَعَلى قاتله ضْمَنه» : 


E e 
قوله «وَمَنْ صالّت عليه بَهيْمَة > فلَهُ دفعها يمثل ذلك› وَل‎ 

صْمَانَ فيا : ۰ 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل TT‏ ل 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح See‏ 


قوله «ومَن اطلّمَ في دار إِنْسَانء أو به مِنْ خصّائص البَابٍ أو 


EY 24 ¢‏ سے ر ا re‏ ق i‏ 020 كه 
نحوه› فحذفه بحصاو»› ففقاً عه » فلا ضمان عليه» : 
د 8 


١ 


10۸ 


Kî‏ فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


7 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل اب و A‏ ا 
۷ ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح See‏ ا 
٨۸‏ قوله «وَإِنْ عَض إِنْسَانٌ يده فارع فسَقطّت تايه »فلا ضّمَّانَ ٠١۲‏ 
ا 
۹ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل لسو ا E‏ 
11۰ باب قتآل أهل ألبفي: ٤‏ 
١‏ قوله «باب قتال أهل البَغْي» : ٤‏ 
۲ تعريف البغي والبغاة : ا 
۳ الخروج على الإمام وجماعة المسلمين له صورتان: as‏ ا 
4 الصورة الأولى: أن يكون الخروج بدون تأويل سائغ E aes‏ 
0 الصورة الثانية : أن يكون الخروج بتأويل وشبهة “قا 
7 قوله دوهم: اَارجُون على الإمام» : ۱1٥‏ 
11۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل.. E Se‏ 
۸ الشروط المعتبرة في الخارجين على الإمام : 10000 
11۹ الشرط الأول : الخروج على الإمام وجماعة المسلمين O ans‏ 
٠١‏ الشرط الثاني : أن يكونوا قوماً وجماعة E e‏ 
١‏ الشرط الثالث : أن تكون لهم شوكة ومنعة لتحقق البغي انيم ا 
5 الشرط الرابع : أن يكون عندهم تأويل سائغ e‏ ا 


110 إن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غيرسائغ فأي شيءٍ يكونون؟.‎ 1Y 
٠١۷  ثدحي إذا كان الإمام غير عدل» كأن يكون ظالاً أو جائراً ما لم‎ 4 


كفرافهل يجوز الخروج عليه؟ الات ع ةا 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء . الشهادات ) 


Yo 
1٦ 
1۷ 


11۸ 


114 
۳٠ 
0 


1Y 
YT 
1€ 


1o 
1 
1۷ 
1A 
14 
566 
5١ 
1۲ 


ذكر القول الراجح في هذه المسألة E‏ 
قوله « یریدون إزَالتَهِ عن منْصبه) : 

شرح كلام المؤلف. ESS‏ 1 
قوله «فعلى الْسَلِمِيْنَ مَعُوة إمَامِهم في دفعِهم بِأَسْهل ما 
يندفعونٌ به ) : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل. e‏ 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح ا 
ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في وجوب التفريق بين أهل 
التأويل السائغ والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهم. 
فائدة: هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا؟ 


ذكر أقوال أهل العلم مع بيان الراجح a‏ 
قوله «فإن آل إلى قَتْلِهِمء أو تلف مَالِهِم» فلا شيء على 
الدافع» : 

شرح كلام المؤلف. ا ا ا ل 
قوله هوَإنْ قبل الدافع كان شَهِيّدًا» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ERR‏ 
قوله «ولا تب لهم مدير : 

شرح كلام المؤلف. NERS AS RDA‏ 
قوله «ولا جار عَلى جَريْح : 

0 Î كلام‎ ja 
قوله «ولا يعم لهم مال‎ 


١7 
1۸ 
1۸ 


١ 4 
١ 84 


1۷۰ 


1۷۰ 
1۷۰ 
1۷۰ 
1۷۰ 
1۷۰ 
1۷۰ 
١0 
1۷1 


17 


16 


شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل مقي 
قوله دولا تُسبى لهم در : 

تعريف السبي شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 11251532 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0 RN‏ 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح ش01 
قوله دولا ضّمَانَ على أحد الفريقين فيْمَا أف حال الحرب» 


من كفس أو مَال» : 


ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح ES‏ 
قوله دومًا أَحَدَ الاه حال امتاهم من اؤ أو جزية» أو 
خَرَاجٍ لم يعد عَلَيْهمْ) : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل اي ل e‏ 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح E‏ 


قوله دولا على الدّافع إلَيْهمْ» : 


قوله «ولا يُنْقَض مِن حكم حَاکِيِهم» إلا ما ينه ينْقَض مِنْ حُكم 
غیره» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 1000008 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح 2 ه225« 


بر بره وبر وص 8# 


باب حكم المرتد: 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات ) 


فهرس شرح العمدة(الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) E3‏ 
° 


© ور 
۱ قوله «باب حكم الرگد» : ۷0 
5 تعريف المرتد لغة واصطلاحاً او م فووا Ve‏ 


۳ قوله «ومن ارد عن الإمئلام مِنَّ الرّجَال وَالنّسَاءِء وَجَب قله ۱۷0 
لقول رسول الله 9 :«من دل ديئه فاقلوهُ» : 


> يان الامور لكي ا 1 1 1 1[ 1 N‏ 
110 قوله «لا تل خی ستاب كلاماء إن تَاب» وإلاً قل بالسييف» ۱۷٦‏ 
5 بیان حكم المرتد. يي ا 
۷ ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح لوخ ل ا 
4 قوله «ومَنْ جَحَدَ الله تَعَالى) : 1۷۸ 
8 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E‏ لا 
۷۰ قوله «أو جَعَلَ لَه شريكاء أَوْنِدًا وَولَدَا» : ۱۷۸ 
١‏ شرح کلام ال عم كك لديل ا e‏ 
۲ قوله «وكذب الله تعالى أو سبّه» : 1۸ 
۳ شرح كلام المؤلف ون لالش اكمس و وز E.‏ 
4 قوله دأو كذب رسوله أو سبه» : ۱۷۸ 
0 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل و يي A‏ 
5 بيان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة و E‏ 
۷ قوله « او جحد ياء أو كاب الله تَعَالى» : ۱۷4 
۸ شرح كلام المؤلف. محا م E MOELLER‏ 
4 قوله « أو شيا منْهُ مقا عَلَيّْه» : ۸۰ 


NAE daveb شرح كلام المؤلف.‎ ٠ 


18١ 
1A۲ 
AY 
1A 


1A0 


1A1 
1AY 
TAA 


1۸۹ 


14۸ 


قوله أو جَحَدَ أَحَد أركان الإسملام» : 


شرح كلام المؤلف. SSNS OA‏ 
قوله أو أحل مُحَرَمًا ظَهَرَ ألإجْمَاعٌ على تَحْريْمِهِ» فَقَد اركدٌ» : 
شرح كلام المؤلف. a‏ 1 1 1 0112 


و رو دون و 


قوله إلا أنْ يكرك مدن تَحْفى عليه الواجبّات والمحرمات» 
فيرف ذلك » فإ لمٍ قبل ء كفرَ» : 


الجهل عذر في ثلاث مسائل : RS SRR‏ 
المسألة الأولى : أن يكون مدعي الجهل ناشتاً في بادية e‏ 
المسألة الثانية : أن يكون حديث عهد بإسلام AR‏ 
المسألة الثالثة : أن تكون من المسائل الخفية RE‏ 
قوله «ويّصح اسلا الصبي ألعَاقل» وإن ارد لم يقل حَتّى 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل o‏ 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح NS‏ 
هل هناك سن محدد لإسلام الصبي؟ O‏ 
قوله «وَمَن بت رده فَأُسلّم» قبل من : 

شرح كلام المؤلف. اواو سا ا وا 
قوله «ويكفي في إسلامه أن يَشْهَّدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ 
محم دا َو لله > 7 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل RS‏ 


144 


AM 


V٤ 
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و وو م ټ و مسد مه م o‏ 
قوله «إلا ُن يكون كفره ِجَحْدٍ تبي »أو ابي أو فريْضَة» أ 
فى RE‏ 0 0 0-0 


يعتقد أن عت إلى ألعَربِ حاصةء فلا قبل مله 


ححذه» 


يُقِريمًا جَحَدَ 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E EE‏ 
ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح ا 


وعد برهم 


قوله «وَإدًا ارد الرَوْجَان وَلَحِقا پار الحربء ياء لم يج 
اس سترقَاقهُمَا» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل e‏ 
قوله «ولا استرقاق مَنْ ولد قبل ردتِهمًا» وَيَجُوْرُ استرقاق سائر 
أؤلادهمًا» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ا O‏ 
كتآب الجهاد : 

قوله « كنأب ألجهَادِ» : 

تعريف الجهاد في اللغة والاصطلاح N‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية الجهاد: 

الفائدة الثانية : في أقسام الجهاد : 

الفائدة الثالثة : في أنواع الجهاد : 

الفائدة الرابعة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟. 
ور قزق کو و کي مقط ر 
٣‏ 


1A 


1A4 
1A٤ 


1A0 


1A0 


1۸٦ 


يفف 
V۸‏ 


A6 
VY 
A 


شرح كلام المؤلف. E REE‏ 
بيان الحكم الشرعي في الجهاد ل 
الحالات التي يتعين فيها الجهاد : ا ا 
الحالة الأولى : إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان : طش«( 
الحالة الثانية : إذا هجم العدو على قوم بغتة : td‏ 
الحالة الثالثة : إذا استنفر الإمام قوماً : E‏ 
وله دولا چب إلا خلی؛ دك رمال عل لی : 
الشروط المعتبرة فيمن يجب عليه الجهاد: RADE‏ 
١‏ أن يكون ذكراً O‏ 


ا يكو ا a‏ 

* أن يكون مكلقا: 10108 1 O‏ 

٤۔‏ أن يكون مُستطيعاً. 00777 
قوله «وَالهَادُ أفضّل المطَوعٌ؛ لقول أيي هرر : سل رسو الله 
48 أي الأمال أَفْضَلء أو أي اعمال خَيرٌ؟ قَالَ:« ريما 
بال رسو : الم آي شي قال اهاد في سل الو 
م حج مَبرور » وعَن اپي سيار قال : سل رَسُوْلُ اله :أي 
اناس أفضَل؟ قَال:«رَجْل يُجَاهِد في سيبل لله ماله وكشيو : 

دلالة الكتاب والسنة على فضل اا E‏ 

قوله «وغزو البح أفضَل مِنْ غزو أبن : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 00001002 
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14۲ 


14۳ 
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رو 0 ارم 
۲ قوله «وَيُعْرّى مع کل پر وفاجر» : ۹۷ 
۳ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 8 اا0 E‏ 


04 فائدة: قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد‎ ١ 


۱۹۸ : قوله «ويقاتل كل قَوْم من يليم مِن ألعَدّ‎ ro 
A. ess ak شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل‎ ٦ 


۷ قوله 9وَتَمَامُ الرباط أَرْبَعُوْنٌ يَوماء وروي عن الي 28 أنه قال ١44‏ 
« رياط يوم في سيل الله حير ِن آلف يَوْم فيم سواه » : وقال: 
راط َم فيسل لله ير مِنْ يام شر وید : 


۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل و IE‏ 
4 تعريف الرباط والثغر: م ا بك ساسع ا 
٠١‏ أقل الرباط وتمامه : مج اا ست O‏ 
١‏ أنواع الرباط : E OR Sa‏ 
۲ الأول : الرباط على الثغور TE N San‏ 
Ver‏ الثاني : الرباط على الخير وحبس النفس على طاعة الله سبحانه ۰۰ 
‰٤‏ الثالث : جهاد النفس. ss‏ الامو E‏ 
٥‏ ذكر بعض الفوائد: ۲۰۱ 


"١١ الفائدة الأولى: حكم حمل الرابط نساءه وذريته في المواضع‎ ١ 
المخوفة‎ 

۷ الفائدة الثانية : في الحراسة في سبيل الله : ١‏ 

۰۲ الفائدة الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وال جهاد في سبيل الله‎ V۸ 
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امه 


۷۹ قوله دون مات ريطا في سيل اللو ری له جره إلى بوم ۰۳ 


لقَيامة مة ووقي | الفمّانُ) : 
۰ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E a‏ 
١‏ قوله دولا يُجَاهِدُ مَنْ أَحَدُ بوه ْله إلا بِإِذْنِه» إلا أن ينعن ۳ 
عَليّه» : 
۲ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E Meh‏ 
۳ إذا كان الأبوان كافرين أو أحدهما هل له أن يستأذناهما؟ E‏ 
o٤‏ قوله دولا يذل ِن اننا أْض أرب إلا مرا طاعِئّة في "١0‏ 
السن؛ لسقي ألاء ومعالجة الجرحى» : 
0 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل موا ام نع امي ED. SSSA‏ 
7 قوله دولا يستعان يمرك إلا عِنْدَ أحَاجَة إل : ۲۵ 
۷ شرح كلام المؤلف ا 00 ' E adalah‏ 
۸ اختلاف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال ۰0 
الكفار مع بيان القول الراجح A‏ 
۹ قوله «ولا جور الهَادُ إل يإذن الأميْر» : 1۰۷ 
١‏ شر كلام المؤلف مع 1 الدليل aS‏ ا 
۱ قوله «إلا أن يفْجَأَهُمْ علو يَحَافُوٌنَ كَلبَهُء أو عرض فُْصَة ۲۰۸ 
يحاون راء ۰ 
۲ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل A. ao‏ 
۳ الحالات التي لا يلزم فيها استئذان الإمام سي ل 
5 الأولى :« أن يفجأهم عدو يخافون كلبه» A amu‏ 


VY 
V۸ 


۷14 
VV۰‏ 
۷۷1 
فى 
ااا 


VVE 


VVo 


VV٦ 


VVY 
VYA 


y۹ 


VA 


الثانية : إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدو 0000 
قوله «وٳڏا دخلا رض أخَرْب ءلَمْ يَجُرْ احا أن يرج من 
لسك لعلف أو احتطابوء أو غير إلا يلذن الأمئر» : 

شرح کلام از ا ERS‏ 
قوله «ومن آحَڏ من دار الحرْب ماله قِيمَة » لم جز له أنْ 


وم .و 
يحتص به)» : 


تزع كلام رماي كالبلل e‏ 
قوله دإلا الطعام وَالَلّفَ» > فلَهُ أنْ ا لَ مه ما يحتاج إل 6: 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0000011 ا 0 000000 
قوله «فَإنْبَاعَهُ رد كمه في ألم : 
قوله « وإ فطل مَعَهُ نه شي خد رُجُوْعه إلى بده زمه وده 


م رو 


إل أن يكوت يبرا فله أكله وَهَدِييُهُ» : 


قوله «ویجوز بيت الكفار ورميهم بالْمنْجَيقٍ» وقتالهُم قبل 
دعَائهم؛ لاذ لنب 4# أَغَارَ على بني أُلْْطَلِق وهم 58 


ماسم مه چ ارد ه 


زالنائقة ا Dar‏ 


قوله « ولا يقل مِنْهُم صَبِي » ولا مَجِنونٌ» ولا ' امرَأة ولا رَاهِبٌ» 


ولا شيخ فان» ولا زْمِنٌ» ولا أَعْمَى» ولا مَنْ لا “ راي لهُم» : 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 11 E‏ 


54 


54 


51 
51١ 


1۲ 


۷۸1 
VAY 


VAT 


74۷ 


۷4۸ 


۷44 


قوله دإلا أن يُقَائلوًا» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل REAR‏ 
قوله دوَيْخَيرُ ألما في سارى الرّجالء ين القثل » وَالإسيرقاق » 
ادا ومن : 1 ۰ ۰ 

ذكر الخصال التي تفعل في المقاتلة : 101101111 
الخصلة الأولى : القتل : RDS E‏ 
حكم قتل الأسير SRE AED‏ 
الخصلة الثانية : المنْ : NESE‏ 
الخصلة الثالثة : الغداء : مي او و ا الح ري 
الخصلة الرابعة : الاسترقاق : aE SE‏ 
قوله دولا ار إلا لصح لِْمُسِلِمِيْنَ : 

شرح كلام المؤلف. لارام اق فا ااا ا 
القاعدة الشرعية في كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين 5-5 
قوله «وَإن ارقم أَْ قَادَاهُمْ مال فهو عيبم : 


هل البدية من جنس الفداء فتدخل في الغنيمة؟ a‏ 
o» é٤ 5‏ هه مه ماي هام وم ٤‏ رمه 
قوله دولا يفرق فِي السبي بين ڏوي رَجِم مَحْرَمٍ» إلا أن يكويُوا 
بالغين» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 000000 
5 مم BM‏ ام ose‏ اكوم . يمره س e‏ 0 
قوله «ومن اشتري مهم على أنهم ڏو رَحِمء فبان خلافة» رد 


لفل ي فيه ريق : 


.م قوله «ومن عطي شيا يعن به في غَزُوه: فإذًا رَجَعْ» له ما 518 


۸۰۱ تدوع كد الراك التو العاف باب ا E‏ 

۸۰۲ قوله «إِلا أن يكوت لم يُمْط عزوق بعينهاء فيرد الفَضْل في ۲٠۸‏ 
العَرُو : 

10م شرح كلام الؤلف. 0 

1 قوله «وٳڻ حَمِلَ عَلى فرّس في سيبل اللهء فهي لَه إذا رَجَعَ» ۲۱۸ 
إلا أذ يُجْملَ حبسا : 

٥‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل الفا بوم ا 


11 قوله دوا أَخِدَ مِن أل أرب مِن أموَ رال لْسْلِِيْنَ» ديهم‎ ۸۰٦ 
إا عُلِم صاحة قل القيو» وإ قم قل ْو له أله‎ 

۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0 

٠٠١ قوله «وَإن أَخَلَهُ مِنهُمْ أَحَدْ الرْعية بكَمّنِء فَلِصَاحِيه أخْلهُ‎ ٨۸ 


2 م 


پمنه» : 
۹ شرح كلام المؤلف. E a e‏ 
۸۱۰ قوله «وٳڻ أَحَله عير شيْءء رده : ۲۰ 
E rR e ۸۱۱‏ 
۲ قوله «ومن اشتری أُميرًا من العَدُوٌء فعلى الأميْر اء ما اشرهُ  5٠١‏ 
1 : 


۲۳ شرح كلام المؤلف E eR‏ 


5 باب الأنفآل: ۲۲۲ 
5 قوله «باب الأتفآل» : ۲۲۲ 
41 تعريف الأنفال في اللغة والشرع : 00000018 00 ااا 
۷ حكم الأنفال: مالس شوو عماجي مدي سس اماما EE‏ 
٨۸‏ قوله« وهي رياد على الهم الْستَحَق» وهي لاكة ئة أربي : ۲۳ 
۹ شرح كلام المؤلف اا ا الس ال E‏ 


۰ قوله دأَحَدُهًا :سل ل وخر ا ۲۳ 


ر صم 


2 :من قل قتيْلا قله ا 
e ۸۲۱‏ 0000 ااا 
7 قوله «وَهُوّمَ عليه من لباس وَحَلي ‏ وسلا مء وفرسه يلد  :‏ ۲۲۳ 
۳ تعريف السلب الوارد في الحديث الس E OR‏ 
٤‏ هل الدابة وآلتها من السلب؟ E ARNE‏ 
05 ذكر الروايات في المذهب وبيان الراجح TE. RRS‏ 
35 قوله «وإلما يستحقة مَنْ لَه حال قيام أرب غَيْرَمُنْحَنِء ولا ۲٤‏ 
و 
۷ الشروط التي يستحق بها القاتل سلب قتيله : EE. a‏ 
۸ الأول : أن يقتله وهو مقبل على الحرب ما لودو YE.‏ 
4 الثاني : أن لا يكون ممتنعا من القتال ا اا 
٠١‏ الثالث : أن يقتل الحربي 2557 الو سو E‏ 


Yo قوله « الثاني : أن يقل الأميرُ من أغْنَى عَن اسمن غَنَا من‎ AT 
غير شزطرء كما أغطى ابي ا سَلمَة نوع ْم ِي قد‎ 
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AYY 


AYY 


AY 
AT'o 


AT" 
ATY 
ATA 
A4 
65م‎ 
4 


4 


8:7 


سهم فارس وَرَاچٍلء وله بو بكر ليله جَاءهُ بد بتسعة اهل 
بيات امرأة متهم : 
شرح کلام e CARAS A.‏ 


روو 


قوله «الالث: ما 3 سق بالشرطء وهو نَوْعَان : : أَحَدُهُمًا: أن 
3 رل لأب من حل وب أدْصيد الس هكد 0 

جاء يِعشرٍ مِن البقرء أو غيْرهَاء قله فل وَاحِدَة منْهّاء فَيستحِق 

جعل لهُ) : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ل 

قوله «الاني: أن يَبْعَثَ الأمير في البَدَاءة و سَرية؛ وَيَجَعَل لها 

اربع وَفِي الرّجْعة أخرى» وَيَجْمَلَ لها اء فما جَاءتْ 

يو» أخْرَجَ خْمْسَة» م أعطى السرية ما جَعَلَ لاء وقسّم 
الباقي في اليش والسرية عا : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0 

قوله «فصل في ارضخ لِمَنْ لا سهم له : 

تعريف الرضخ : SOS‏ 

هل يخرج الرضخ قبل الخمس أم بعده؟ 0008 0 107070 

ذكر أقوال الفقهاء وبيان الراجح OLA‏ ا 

قوله «ويَرْضح لمن لا هم له مِنَالنّسَءِ» وَالصبيان»والعيد 

والكفار» يمهم على قَْرِغِنائِهِم : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ا 


¥ 


٤‏ إذاغزا الكافر مع الإمام بإذنه هل يرضخ له؟ لاسو ا 


© Je مهس‎ © Je 


۲٣۰ قوله دولا يبلغ بالراجل مهم سهم رَاجِلٍءولا بالفارس نهم‎ ٥ 


57 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل E Salo‏ 


۷ قوله «وإِنْ عَزَا العبْدُ على فرس سیه قسم لسیله سهم ١*١‏ 
لفْرَسِء وَرُضح لعب : 

۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل N. Abe E‏ 

4 هل يسهم للفرس التي تحت العبد؟ ب ا EE‏ 

A0٠‏ باب القَنَائم وقسمتها: شف 

۳۲ : قوله «بآب الام وقسْمَتهًا»‎ ١ 

65م تعريف الغنائم في اللغة والشرع : ا و و اس TE‏ 


۲ قوله ووَهُوَوْعَان:أَحَدُهُمَا: الأرضء فیخځیر الإمَام بین قسسْمِهًا ‏ ۲۲۲ 


ووقفها ملين وضرب عَلَيهَا حَرَاجًا مستَمِراء بُح 
5 رل ُه م 2 3 
مِمّنْ هي في يَدِِ كل عام أَجرا لها » : 
٤‏ أنواع الغنيمة : E EGS RS‏ 


06 النوع الأول : أن تكون أرضاً: EE O‏ 
7 ما يشرع للأمام فعله إذاكانت الغنيمة أرضا N‏ 


ررر ©ه سم 0 سے{ م 
۷ قوله «وما وقفة الأئمة من ذلك» لم يجز تغبيره ولا بيعة» : ۳۳ 
۸ شرح کلام المؤلف 001 E N‏ 


10 قوله « لاني : سَائِرٌ الأمْوَال» : ۳ 


TE النوع الثاني : من أنواع الغنائم : مور ا‎ 6٠ 


كم ەوە روو رہ هم 


١‏ قوله «فهي لِمَنْ شهد الوقعة» ممن يکنه القدَال» وَيَسْتَعِد لهو ٠:‏ ا" 
م شرح کلام الولف رال E a‏ 
۳ قوله «مِن التجار وَغِيْرهِم» : ۳٤‏ 
0 قوله «سَوَاءٌ قال أو لم يُقَاتل على الصفة التي شَهدَ الوقعة :“5 
فيهَاء من كونه فارساء أو رَاجلاء أَوْ عَبْدَاء أو مُسْلماء أو كافرًا» : 
61 شرح کلام الؤلف. الود ا اي i‏ 
۷ اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح 0000000 
٨۸‏ قوله «ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بَعْدَهُ» : ۳o‏ 
4 شرح كلام المؤلف. E E O‏ 
۰ قوله دولا حَق فيا لِحَاجِزِ عن لقتال بِمَرَض أَوْ غيْرِ» : ۳٥‏ 
۱ شرح كلام المؤلف 520 ٤ e‏ ا يت TO,‏ 


- 
سس اث سس سي ص6 


۲ قوله دولا لِمَنْ جاء بخد ما نقضي الحرب من مدد او غيْره» :2 ۲٣١‏ 
۳ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل O a... e‏ 
A۷٤‏ قوله «ومن بعك الأمير لمصلحة الجيش » أسسهم لهُ» : ۲۳٢‏ 
0 شرح كلام المؤلف. 00 0000 
7 قوله «ویشارك الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فيْمَا غَنمَتء وتُشَاركَهُ فَيِمَا ١+‏ 


- 


غنم) : 
۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل اي ا 
٨۸‏ قوله «وَييْداً ياخراج مؤئة العَزيْمَة؛ لحفظها وتقلهاء وسار ۲۳۷ 
حاجاتھا + 00 
۹ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل..... EE SORA‏ 


ا ا ا ا 


۲۷ : قوله دم يدفَعْ الأسْلاب إلى أَمْلِهًا»‎ ٠ 
TENE شرح كلام المؤلف. 0 مكاج سواه اروب اوساو‎ 1١ 
۷ : قوله هوَالأَجْعَالَ لأصْحَابهَا»‎ ۲ 
1 شرح كلام المؤلف‎ ۳ 


ل لي 22 


6 قوله دم يمس باقهاء يسم خُمْسهَا حَمْسّة اسهم سهم لله ۲۳۸ 
الْسلِمِيْنَ» : 
AAO‏ شرح كلام المؤلف امم TEA SSeS RE‏ 


قم ه 


e A 5‏ | عر ومع واس سوه #8 © 
7 قوله «وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبئو الطلب غنيهم "1٠‏ 
يرهم لكر مل حط الاين : 


۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل اي ا ا ل 
٨۸‏ كيف يقسم سهم بني هاشم بینهم ؟ EE. alge‏ 
54 قوله «وْسَهم لِلیتامی الفقرّاء» : 6 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ا ل 
۱ هل يشترط کون اليتيم فقيرًا لإعطائه ES‏ 
۲ قوله «وسَهُم لِلْمَسَآكِيْن» : ا 
۳ شرح كلام المؤا 6 ASR RES‏ للا 
5 قوله «وسهم لأبتاءِ السّييّل» : "4١‏ 
۸4۵ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ل E‏ 
۸۹٦‏ قوله «ثم يحرج باقي الأتقال» وَالرُضخ» : "4١‏ 


۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل EY. Sle‏ 
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"47 قوله كم يقم مَابَقِي لِلرّاجل سَهْمء وللفارس كلائة سء‎ ٨ 


۸44۹ 


۹۹ 
۹1۰ 
۹۱۱ 


۹1۲ 


۹1۳ 
41: 


له سهم ولفرسه سَّهْمَان؛ لِمَا رَوَى ابن عُمَرٌ: أن رَسُوْلَ اله 
عل رس سين لصحيه سما : 
هل يقاس على الخيل ما في حروب اليوم من الدبابات 


والطائرات؟ eR‏ ا 0 


اس و للن ا مس 


7 عجن وار اود ل ارات رو و 59 و 
قوله «وَإِنْ كان الفرس غير عرَبِي » فله سهم ولصاحيه سهم» : 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0 
قوله وإ كان مََ لرّجُل فرّسّان» سهم لَهُمَاء ولا سهم لكر 


اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح 20006 
2 ع ان الى 


قوله «ولا يهم لدو خيْر الحيْلِ» : 


اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح 5 
قوله «فصل في الفيء» : 

تعريف الفىء في اللغة الاصطلاح : -بب 0000000022 
سبب تسميته الفىء فيا : لوقه و اوه ee‏ 4اد ا طعا 38605022" 


الفيء ضربان : ASDA A‏ 
الأول : ما انجلوا عنه : الع لام م اد 


الثاني : ما أخذ من غير خوف : 217070000009 


4۲ 


۹10 
۹۱٦ 


۹1۷ 
۹۱۸ 
۹۱۹4 
۰ 


۹۲۱ 


۳۰ 
۹۳۱ 
۳۲ 


ذكر بعض الفوائد : 
الفائدة الأولى : في موارد الفيء. 
الفائدة الثانية : الفرق بين الغنيمة والفىء 


الفائدة الثالثة : هل الفيء كالزكاة؟ 


AI, ق‎ 


قوله «فهُو فيء يُصْرّفُ في مَصَالِح ألسْلِميْنَ» : 


هل الفيء يخمس كالأنفال؟ 0000 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح EO‏ 
قوله «ومن وَجَدَ كَافِرًا ضَالاً عن ؛ الطريق اؤ غيرهِ في دار 
الإلام » فَأَحَذْهُ فهو لَهُ» : 


E PN‏ 2 وت 

إِذن الإمّام » فما أَخَنُواء فهو لهم بَعْدَ الخمس 
شرح كلام المؤلف. RRS RS‏ 
اختلاف الروايات في المذهب فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح 


قوله «باب ؛ الأمآن» : 
تعريف الأمان في اللغة : ASAS‏ 


شرح كلام المؤلف. ا 
2 ل # 2 2 2 
قوله «وَمَنْ قال لحربي: قد أجَرئك: أو امك أو لا باس 


فهرس ) شرح العمدة(الديات.الحدود الجهاد القضاء. الشهادات) 
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سوه ” fo DD‏ 
عليك› وئحو هذّاء فقد أَمَنّهُ) : 


۳ شرح كلام المؤلف م BE Soca RELA‏ 
4۳٤‏ قوله « وصح الأمَانُمِنْ كل مء عَاقِلٍ» مار : 1o۲‏ 
٥‏ الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يعطي الأمان: E‏ 1 
۹۳۹ الأول عان گن سلما 0 1 O DA‏ 
۷ الثاني : أن يكون عاقلا. 315 0 00 E O‏ 
۸ الثالث : أن يكون مختاراً. GSR‏ م مسو O‏ 
۹ قوله « حرا کان أو عَبْدَاء رَجُلاً أو امْرَأة؛ قول رَسسُول اله 48 : o۲‏ 
« الْمُؤْمنُوْنَ اقا وهم وی بذهم اهن : 
٠‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ا O‏ 
١‏ قوله «وَيصح أَمَانُ آحَادِ الرعية للْجَمَاعَة ابرق : 10 
۲ شرح كلام المؤلف. و نج ذا مسقي امسو فوا ااا م TOE.‏ 
۳ هل لذلك عدد معين؟ TOE eee‏ 
4 اختلاف الروايات في المذهب في ذلك وبيان الراجح من الروايات 505 
٥‏ قوله «وأمان الأمير للد الذي اقيم مارائ : o٤‏ 
1:1 شرح كلام الؤلف. 0002121 O‏ 
4 قوله «وَأمَاكُ ألمام لِجَمِيْعٍ الكفار» : o٤‏ 
۸ شرح كلام المؤلف مع عمل طلا ا مج ا ا ا OE‏ 
٩‏ قوله ومن دَخَلَ دَارَهُمْ بأمانهم» فق امتهم من كفسِه» : 0٤‏ 
٠۰‏ شرح كلام المؤلف. TOE. E‏ 


٠٠٠٠ قوله «وٳڻ لوا أمييرًا ما ِشرْط أن مٿ يهم معلومًاء رمه‎ ١ 
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7 
۲ شرح كلام المؤلف. لوو انعو الاو وو تسو ام لي O‏ 
407 قوله «فَإن شرَطوا عَلَيْه أن يَعوْد لبهم إن عجر عَنْهُه لَرمّةٌُ ١05‏ 


O E ASE e شرح كلام المؤلف.‎ ٤ 
۲0٦ : قوله «إلا أَنْ کون مرا فلا تَرْجع إِلَيْهُم)‎ ۹00 
O a e شرح كلام المؤلف‎ 401 
0۷ : قصل في الهدثّة‎ 0۷ 
oV : قوله «فقصل في البذكة»‎ 0۸ 
OV e EES AAS : تعريف الهدنة‎ ۹ 
0۷ : قوله «و تجوز مهادئة الكفار»‎ ۰ 
ا ااا‎ 0 aa اتفاق الفقهاء غلى جواز البدئة‎ 11 
0V : قوله د إذا رأى الإمامُ ألَصْلَحَة فيْهّا»‎ ۹1۲ 
OE ااا‎ SD شرح كلام الؤلف.‎ 11 
0۸ : قوله دولا جور حَقَدُعَا إلا من ألإمَام أ ئائيه»‎ 4 
N a شرح كلام المؤلف.‎ 6 
OA es اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح‎ 57 
10۸ : قوله ووَعَلَيْه حِمَايتهُمْ مِن الْسْلمِينَ»‎ ۷ 
شرح كلام المؤلف اا ا‎ ۸ 
10۸ : قوله دون أهل الحرب»‎ ٩ 


۹7۰ شرح كلام المؤلف. 00000001 0 2 2 2 12 12121 1 1< 1 1 ا ل 


۹۷۱ 
۹7۲ 


۹۷۳ 
۷٤ 
۹۷0 
ف‎ 
۹7۷ 
۹7۸ 
44 


۸۰ 


۹۸۱ 


۹۸۲ 
۹A۳ 
۹A٤ 
۸A0 
۹۸٩٨ 
۹A۷ 
۹A۸ 


۹۸۹ 


ت 
Jo‏ وعم م ® سودعم ه 
e‏ 


قوله «وإن حاف تقض العهد منهم نب إليهم عهدهم» : 


شرح كلام المؤلف aS E OEE AS‏ 
قوله ورن سباهُم كفارٌ آحَرَوْنَ» لم يَُرْلَنا شرَاؤّهُم : 

شرح كلام المؤلف. ممت مو امس E‏ 
ذكر بعض المسائل المتعلقة بالبلنة: 

المسألة الأولى : هل تجوز البدنة مع الكفار بعوض ؟ LS‏ 
المسألة الثانية : في مدة الهدنة Se‏ 
اختلاف الفقهاء في اشتراط تحديد مدة معينة لصحة الهدنة : 55 


بيان القول الراجح من أقوالہم 07 
المسألة الثالثة : إذا كان في البدنة شرط يخالف كتاب الله أو 
يخالف مقتضى العقد: ا 
قوله وجب البجرَة عَلى مَن لم قز على إظهّار دِيْنه في دار 
ال 


تعريف البجرة في اللغة والاصطلاح : og‏ 
أقسام الناس في شأن البجرة من دار الحرب : ADRES‏ 
الأول: من تجب عليه البجرة و ES‏ 
الثاني : من لا هجرة عليه #27(« 
الثالث : من تستحب له البجرة» ولا تجب عليه E‏ 
قوله «وَتُستَحَب لِمَنْ قدِرٌ عَلى ذلك» : 

شرح كلام المؤلف. Ry‏ 


0 


قوله دولا تنقطع البجرة ما قوتل الكفار» إلا من بل يعد 


1Y 


1Y 
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EE edeten شرح كلام المؤلف.‎ ٠ 
باب الجزية: فض‎ ۹۹۱ 
5 : قوله «باب الجزية»‎ ۲ 
OT. bE تعريف الجزية في اللغة والاصطلاح:‎ ۳ 
E DESE الأصل في مشروعية الجزية‎ ٠ 


روو ممه 


4516 قوله دولا تح ألجزية إلا مِنْ أَهْل الكتّاب» وهم اليهود ومن 1Y‏ 


دان بِالتوْرَاة» وَالتصارى وَمَنْ دان بالإنجيل وَالْمَجُوْسُ إذا 

ترما أده لزية وأحكام الْملّقه: ٠‏ ا 
57 شرح كلام المؤلف مو ل ل 
۷ اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح WV aa‏ 
۸ قوله «ومتى طَلَبوا ذلك» لم جام وَحَرْم قتالّهُم : ۷۰ 


۹ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 7 E e‏ 

006 قوله «وأؤحڈ ابيزية في رأس كل حَول» : ۷۰ 

E aE a شرح كلام المؤلف.‎ ١ 

۲ قوله «مِن الوسر كمائِيَة وأريعُون دِرْهَمَاء ون الوط رة ٠١ ٠‏ 
وعشرون درهماء وممن دونه اتا عَشَرَ دِرهمَا» : 

۳ شرح كلام المؤلف. ا 

"07٠ اختلاف الروايات في المذهب فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح‎ ٠‰ 


3-7 5 2 ور 9 I‏ ابره 27 - 
قولهدولا جزيّة على صبي »ولا امْرَأق» ولا شيخ فان »ولا زَمِنِء ١/١‏ 
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ولا أَعْمى » ولا عبار » : 

شرح كلام المؤلف. RS Oa‏ 
قوله دولا فقیر عَاجِز عَنْهًا» : 

شرح كلام المؤلف. ee‏ ا لم وا اف وا ع ل OS‏ 
قوله «وَمَنْ ألم بعد وْجُوْبهًا » سَقَطَت عَنْهُ) : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 0 
قوله «وَإنْ مَات» أخذت من تُركته» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل 1111 131*501 
قوله «ومّن الجر مهم إلى عير بده م عادء أخذ من نطف 
العُثثْر» : 

شرح كلام المؤلف. E‏ 
اختلااف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح ne‏ 
قوله «وَإِنْ دَخَلَ لينا اجر حَربِي » أخذ مه العشرٌ» : 

شرح كلام المؤلف. لو با ناماس 
اختلااف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح DS‏ 
الملة» أو قال الْسلِمِيْنَ وتخووء أو الهَرَبٍ إلى دار الحَرب» 


قوله دولا تقض عهد نسّائه وأؤلاده ينّقضه) :لان النقض 
وجد منه دونهم فاختص حكمه به» : 


V٤ 


Vo 
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۷0 : قوله « إلا أن يدهب يهم إلى دار اخَرْبٍ»‎ ٠١” 
E شرح كلام امؤلف........ بر‎ ۳ 
۷0 : فائدة: في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل الذمة‎ 4 
يلزم أهل الذمة أن يكونوا متميزين او ا أ‎ ١ 6060 
5لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره بلاع او ا ا‎ 5 
VY 000 إذا أقبلوا فلا يقام لم › لأن ذلك إكرام لهم‎ 7” ۷ 
ع لا يجوز أن نبدأهم بالسلام ا ا‎ ۸ 
۸۰ مسألة : هل يجوز أن نهنئهم » أو نعزيهم» أو نعود مرضاهم» أو‎ ۹4 
ROARS نشهد جنائزهم؟‎ 
AE GRE : .ما يمنع أهل الذمة منه‎ ٠١ 
E yy أولا : يمنعون من بناء الكنيسة‎ ١ 
N ora ثانيً: يمنعون من إحداث بيع‎ ۲ 
ثالثً: لا يجوز بناء ما انهدم من كنائسهم وييعهم ا ا‎ ۳ 
A aS رابعا: لا تعلوا بيوتهم بيوت المسلمين‎ 1٤ 
۲۸۲  ...ريزتخلا خامساً: يمنعون من إظهار لمر ومن إظهار أكل لحم‎ ۰ 
AY 0 سادسا: يمنعون من إظهار صوت ناقوسهم والجهر بكتابهم‎ 7 
AF وهل يمنعون من هذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع؟ د‎ ۷ 
۸٤ كتاب القَضاء:‎ ٨۸ 
۸٤ : قوله «كتاب القضاء»‎ ۹ 
A تعريف القضاء في اللغة والشرع : الس سو اي‎ ٠ 


AE ا‎ ORES الأصل في مشروعية القضاء:‎ ١ 
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۲ قوله « وهو فرض كِفَاية) : ۲۸٦‏ 
۳ شرح كلام المؤلف. a‏ ا لا OE‏ 
4 على من يتعين القضاء؟ لوكت ا كم لط عار الل و AY‏ 
t0‏ قوله «يْرَمْ الإمَام كصب من یکتفِی به في القضماء» : ۸٦‏ 
1 شرح كلام المؤلف. ةللا م IA.‏ 


اه ودو ەە ق 


۷ قوله «وَيجبْ عَلى مَنْ يَصَلَحُ له إا طلب ولم يُوْجَد يره ١87‏ 


۸ شرح كلام المؤلف. ا A aR‏ 
۹ فائدة: أقسام الناس في القضاء: YAY‏ 
٠١‏ الأول : من لا يجوز له الدخول فيه A a e‏ 
١‏ الثاني : من يجوز له ولا جب TAN SESS‏ 
۲ فائدة : في الفرق بين المفتي والقاضي. ۸۸ 
۲ قوله « وان وجد غیره» فالأفضل تركة» : ۸ 
1۰0٤‏ فرح کاو e‏ ما اع E‏ 
۰00 قوله « ومن شرطه أَنْ يَكُوْنٌ رَجُلاً» : A۸‏ 
7 الشروط المعتبرة في القاضي : A. SSR‏ 
۷ الشرط الأول: أن يكون رجلا E‏ 
۸ حكم تولى المرأة في القضاء؟ ey‏ الم E‏ 
۹ ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح A a‏ 
۰ قوله « حرا : 1۸۹٩‏ 


۱ الشرط الثانى : أن يكون حرا : و E: aa‏ 


ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح ES‏ 
قوله «مسلما) : 

الشرط الثالث: أن يكون مسلماً : 6 21777 
شر كلام اإرل الاب و سو 
قوله (سميعا» : 

الشرط الرابع: أن يكون سميعا : ا 
شرح كلام المؤلف NERS‏ 
قوله «بصيرا» : 

الشرط الخامس : أن يكون بصيرًا: 21010001 
شرح كلام المؤلف a EAE‏ 
ذكر أقوال أهل العلم في اشتراط البصر في القاضي وبيان الراجح. 
قوله «متكلْماً» : 

الشرط السادس : أن يكون متكلما : EE‏ 
شرح كلام المؤلف. 0 
ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط كون القاضي سميعا مع بيان الراجح. 
قوله «عَدْلاً» : 

الشرط السابع : أن يكون عدلاً: ea‏ 
شرح كلام المؤلف ارو اجاج لو و ا 
ذكر أقوال أهل العلم في حد العدالة في القاضي وبيان الراجح 0 
قوله «عالما» : 

الشرط الثامن : أن يكون مجتهدا : E‏ 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


1۹۲ 
14۳ 
4۲۳ 


۹A۳ 
١8: 


١٠١6 


١6١ 
۹۲ 


14۹۳ 


فهرس شرح العمدة ( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات ) 


شرح كلام المؤلف. 6 
الأحكام الشرعية معرفتها تقف على أمور ستة : N‏ 
أحدها: العلم بكتاب الله تعالى و و ال 
الثاني : أن يكون عالا بسنة رسول الله وك a‏ 
الثالث : أن يكون عالاً بمسائل الإجماع ا 
الرابع : أن يكون مطلعاً على خلاف العلماء من الصحابة والتابعين. 
الخامس : أن يكون عالماً بطرق الاجتهاد 0 
الان : أن بكرن غالا بلسان العرجة هن الله راح 0 
قوله دولا يَجُورل أن يقل رشوة» : 

تعريف الرشوة في اللغة والشرع : E e‏ 
بيان حرمة الرشوة في القضاء مع ذكر الأدلة على تحريمها E‏ 
قول دولا هة مِم لم يكن يدي ل : 

شرح كلام الؤلف. ال 11 
قوله دولا الحكم قبل مَحرفة أل : 

شرح كلام المؤلف. E‏ 
قوله «فإن أشكل عَلَيْه ء شَاوَرَ فيه اَهَل العلم وَالأَمَانَة» : 

شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله 0 
قوله «ولا کم وَهُوَ حَضْبَانُ : 

شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله RS‏ 
قوله دولا في حال يمع اسْتفَا الرّأي» : 

شرح كلام المؤلف. e‏ 


4۳ 


4۳ 


4۳ 
14۳ 
14۳ 
14۳ 
۹٤ 


14٤ 


4۹۷ 


قوله «ولا يَتَحِد في مَجْلِس اکم بَوبَاء : 

شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله RSE‏ 
شرح كلام المؤلف وبيان أن الراجح خلاف ما ذهب إليه 218 
بآب صفّة الحكم: 


قوله «باب صفة الحُكُمِ) : 


قوله «إذاً جَلَس لِه لْخصْمّان » فادُعَى أحَدُهُمَا على الآخَرء لم 
وهم “orc moo‏ 2 


ْم الدُغوى إلا مُحَرْرَة تحْرِيْرًايَعْلَم به الْمُدُعَى عليه : 


فائدة : ذكر شروط صحة الدعوى: 
١‏ أن تكون محررة GSA RES‏ 


"- أن يصرح المدّعي بالدعوة E‏ ا 
۳۔ انفكاكها عما يكذبها سا وم 


قوله «فإن کان دَينَاء در قَدره وَجِنْسَّهُ) : 
شرح كلام المؤلف. ا ل واااو ل قن ووم لان ا ل 


oa رر‎ 


قوله « ون کان عَقارا› ذكر موضعه وحدوده) : 


4۷ 


4۷ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد . القضاء. الشهادات) 


11۲€ 


11۲0 


قوله « ون کان عَينا حاضرة عَيَْهًا» : 


: قوله « ون كات غائبة» ذكر جنْسها وَقيْمَتهَا»‎ ٩ 
مكمه 4 ° ري ی و كر» کے اوت ه‎ 6 5 
» قوله ثم يقو لِحَصْمِه: مَا قول؟ فا قر حكِم للمُدَعِيْ‎ ۷ 
: وإ لكر لم يَخْلْ من ئلائة سام‎ 
شرح كلام المؤلف ل‎ ۸ 


1۱۹4 


11۰ 
١١١ 
11۲۲ 


11۳۳ 


53 ۴ 


11۳0 


١١5 
11۴۷ 


قوله «أَحَدُها :أَنْ تَكونٌ فِي يد أَحَدِهِمَاء فقول لمعي : ك 
بيَة؟ فإِنقَالَ: نعم وأقامهاء حكم ل : 

شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله et‏ 
قوله «وإن لم تكن له ية قال لَهُ: فلك يمه : 

شرح كلام المؤلف وذكر الدليل على قوله ea‏ 
قوله دف لبها اسلف وتر؛ لقول الب" :و ين 
اناس يدَعْوَاهُمْء لأدْعَى قَوْمَ ماه رجال وَأنْوَلَهُم ِن 


20 


اليمين على الْمُدعى عَلَيّه» : 

قوله «وَإِنْ كل عن اليّمِيْنَء وَرَدُهَا على المدعي» استحلفة 
وَحكم لَه : 

تعريف النكول : OS Ran‏ 
إذا امتنع المدعى عليه من اليمين وردها القاضي على المدعي فما 


الحكم ١‏ قاعم ممم ممم فوم وو اما 


۳۳ 


۳ 


وم 
۳۳ 


١١6 


١1١5 


11۷ 


11۸ 


1۹ 


110۰ 


١١6١ 
110۲ 


11o 


ذكر الأقوال في هذه المسألة وبيان القول الصحيح E‏ 
قوله «وإن ككل أَيْضاء صِرَفَهُمًا» : 


شرح كلام المؤلف. 511111( 
قوله «وَإِن كان ِكل واج مِنْهُمَا ية ء حَكَم بها لِلْمُدْعِيْ» : 

شرح كلام المؤلف esse eee‏ 
ذكر الروايات في المذهب وبيان الراجح من الروايات 21313150108 


قوله «وَإن أقرَ صاحِب اليد لِميْرهء صَارَ المقر لَه الخخصم فيهاء 
وام مام صاحِب ليد في م راء : 

شرح كلام الؤلف. 0 E‏ 
قوله الثاني : : أن کون ذ فِي يَذَيهِمَاء فن كانت لأحَدهمًا بيئة 
حكم له بها » : 


شرح كلام المؤلف. نل aaa‏ 


Be‏ رور 


قوله «وإن لم يكن واج مهما بيمة؛ أو هما يَانَء قسِمَتْ قسِمَتْ 


هما ء وَحَلْفَ كل واحار مِنْهُمًا على الصف المَحْكوْم له 
په : 
شرح کلام المؤلف ebes‏ 


اس تير تراس 


7 دوإن اذعَاهَا أَحَدُهُما ¢ حَدْهمَاء وادعى الآخَرُ نصفهاء ولا يِنّد 
O‏ واليمِين على مدعي النُصف» : 

شرح كلام للؤئف. RSA‏ 

قوله دون كانت ت لَهُمًا هما بيتتان» حَكِم ها المُدْعِي الكل : 


شرح كلام المؤلف. 101786[ 1[1[1ؤ[1 211111111111 


۹۷ 


۹۷ 


۰۷ 


۷ 
۳۸ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


١١: 
١١6 


١١05 


بيان القول الراجح قيما ذكره المؤلف e‏ 


قوله «الكَالِت: أَنْ تكن في يد غيْرهِمًا» : 
شرح كلام المؤلف. ا 


۷ قوله «قَإِن أقر بها لِأحَدِهِمَاء أو لِميرهِمَاء صار المقر له 
کصاحب بده ْ 

۸ شرح كلام المؤلف د و و N‏ 

54 قوله دوَإن ار لَهُمَاء صارت کالټي في يَدَيْهمَا» : 

۰ شرح کلام امو E gg‏ 

١‏ قوله «وإن قَالَ: لا اعرف صَاحِبَهًا مِنْهُمَاء ولأحلهما ية 
هي ل : 1 

1۱11۲ شرح كلام الؤلف. ا 

۳ قوله « ول لم تكن لَهُمَا ية » أو لكل واج بيئة» استهمًا على 

a كر رن اهن امل ق مده الا بان اراج‎ 111٤ 

39 باب تعارض الدعاوى: 

75 قوله « باب تَعَارُض الدعاوی» : 

1۱1۷ تعريف التعارض في اللغة والشرع : eS‏ 

4 قوله دا رعا قَميْصاء أَحَدُهُمَا أبس والآحَرُ آخڈ يكمه 

65 شرح كلام الؤلف. نح م ا 

٣۰‏ قوله «وَإِن تََارَعَا دابة» أَحَدُهُمَا رَكبهَاء او لَه عَلَيْهَا حمل 


۳11 
۴1١ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


فهي لَه : 
3۷۱ شرح كلام الؤلف. ة د دز o‏ 0 000 
٧۲‏ قوله «ولڻ تََارَعًا أرْضًا فيها شَجَرء أؤْيئَاء» أَوْرَرْعٌ لِأْحَدِهِماء ٣۱۱‏ 
هي لَه » 


۳ شرح كلام المؤلف YE ANOS‏ 
5 قوله «وَإِنْ تَنَارّعَ صانعان فِي قمّاش ذكان» فالة كل صبَاعَةٍ ٣٠۲‏ 
لصاحيها) : 


7و١ ١‏ شرح كلام المؤلف 0 7 ENT‏ 
77 قوله «وإن تار الزُوْجَان في قمَاش البَيْتْء فلِلرّجُل ما يَصلَحٌ  ٠٠۲‏ 


للرجال وللمرأة ما د يصح لِلنّسَاء وما ي يملح ا 
يَبنَهِمًا» : 
11۷¥ شرح كلام المؤلف. دب 0 20 2 2 2 2 2 2 0 a i‏ 


٣۱۲  ءاَمُهْنِم قوله «وإن تارا حَائِطا مَعقودَا يَائْهمَاء أو مَحَلُوْلاً‎ ٨۸ 
: هيما وذ كان مَُْوْدا ياء أحَدِهِما ونه ههول‎ 

E AO OD شرح كلام المؤلف.‎ ۱4 

م١ قوله «وإِنْ تَارّعَ صاحب العو وَالسفل في السقف ِي‎ ٠ 

۱ شرح كلام المؤلف N RASS‏ 

57 ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح O‏ 

۳ قوله « أو تَنَارَعَ صَاحِبْ الأرْض والئّهْر في الخائط الذي ٠٠١‏ 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) ا 

5 قوله دأو تَتَارَعَا قمر ريصا أَحَدُهُمَا آخذ بكمه وباقيه مَعْ الآخَرء +1٤‏ 
فهو بِيئهِما.» : 

5 شرح كلام المؤلف Oy‏ ا لت 


5 - د د قا م # .مه وس ر سلا so‏ و 
7 قوله «وإن تَنَارّعَ مسلم وکافر ميراٿ ميتوء يزعم كل واجار 6 


نما آله کان على دِيْنه» فان عُرف أَصْلُ ديْنهء حمل عَلَيْ 
وَإِنْ لم يُعْرَفْ أصل دِيْنه فالميْرَاث للْمْْلِمِء وَإِنْ كان لَهُمًا 
يتان فَكَذلكَ» وَإذ کات لأحَدِحما به که لَه هاه : 
۱۷ شر كلام لاو E OS a‏ 
4 قوله دون عى کل واحا من الشريكين في العبْد اَن شريكة ٠٠١‏ 
لشو في ا وهنا مورا ی كله ولا ولاه ما ع + 
4 شرح كلام المؤلف. o‏ ل ESS.‏ 


۰ قوله ووَإِنْ كان أَحَدهُمَا مُوميرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًاء عق نَصِيِب ٠٠١‏ 


۱ شرح كلام المؤلف ا ا ا ا IOS‏ 
114۲ قوله « وإ كان مُعْرَيْنِ» لم يعْتِق مِنْهُ شية) : ۳۱٦‏ 
۳ شرح كلام المؤلف. E a‏ 


ار لے 
٠‏ 


5 قوله «وَإن اشتری أَحَدُهُمَا نَصِيْب صاحبه» عَتَقَ حيتئلر وَلَمْ  "١١‏ 
يسر إلى بَقِيْهِ» ولا وَلاء له عليه : 

۱40 شرح كلام الؤلف. ل ل ال 

57 قوله «وإن ادعی کل وَاحلر من الموسرین ئه أَعتَقَهُء تَحَالَفَا ٠٠١‏ 
وكان ولاؤه بِيََهُمَا» : 

۷ شرح كلام المؤلف. لم او ا E‏ 


١١8 


قوله «وَإن قال السيد لِعَبْدِهِ : إن برت من مَرَضِيْ هذا فألت 
ج ولذ فل فلن فاي لفن فنك أذ قل 
قوله وإ فام كل اجا مهم بيه َل عق العبد؛ ينه 


و 


0ق 


شد بزيّادق» : 
قوله «وَلَوْ مَاتَ رَجُلُ وَحَلف انين وَعَبْديْن مُتَسَاوبَي القيْمَة» 
لا مال له سيوَاهُمَاء فَأَكرَ الإيئان أنه احق أحَدَهُمَا في مرَطبه» 
تق ا إن لم جيرا جنه كله : 

شرح كلام المؤلف. E‏ 
قوله «وٳڻ قال أَحَنُهُمًا: بي اق هَذَاء وَقالَ الآخَرٌ: بل هَذَاء 
قوله «وَإن قال الكانيئ: بي أَعتَقَ أَحَدَهُمَا لآ أذري مَنْ منْهُمَاء 
فم يتما وات الفرحة مقام نين ٠ ٠‏ 

شرح كلام الؤلف. SARA‏ 
بآب حك كتآب القآضي : 

قوله « باب حكم كتاب القاضِي» : 

الراد بكتاب القاضي : 000 ز زؤزؤز 1 2221111111 
ذكر بعض الفوائد: 


۳1١1 


۳1۷ 


۳1۷ 


۳1۷ 


۳1۷ 
۳1۷ 


۳1۷ 


۳1۸ 


۳1۸ 
۳14 
۳1۹ 
۳1۹ 
۳1۹ 


11۱ 
11۲ 
11۳ 


11٤ 


110 
11١ 
11۷ 


1۸ 


114 
11۰ 
۲۲۱ 
۲۲ 


۳ ب 


Af 
1Y0 
١7 


الفائدة الأولى: الأصل في مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي 
الفائدة الثانية : كتاب القاضي إلى القاضي على نوعين: 

النوع الأول: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه 
المكتوب إليه. او ةلوقم ان SAE‏ 
النوع الثاني: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به 
القفاضى المكتوب إليه e‏ شك 
قوله «يجورٌ الحكم على العائب» إذا كانت للمدعي بِينّة» : 
شرح كلام المؤلف. 0000 
ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح E‏ 
ع م ا ا اور ا 
العائب» لزمه قول وَأَخَذَ المحكوم عَلَيْهِ په : 

شرح كلام المؤلف. sesi aaa‏ 
قوله دولا يت إلا يسشَاهِدَيْن عَدْلَينِ» : 

شرح كلام المؤلف. 5 شغ 
قوله «يقؤلآن: قَرَأهُ عَلَينَاء أو قري عَلَيْه بحضرتتاء فقال: 
اشهدَا علي أن َا كاي إلى فلان» أو إلى مَنْ يَصِل إِليّْهِ مِنْ 
قضاة الْمُسَلِمِيْنَ وحكامهم» : 


فائدة: يعتبر في ثبوت كتاب القاضي إلى القاضي ثلاثة شروط : 
الأول : أن يشهد به شاهدان عدلان 0 


الثاني : أن يكتب القاضي من موضع ولايته RSE‏ 


to¥ 


۳14 
۰ 


۰ 


۲۰ 


۲۰ 
۰ 
۳۲۱ 
۳۲ 


۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
AY, 


۳ 
YY 
۳۲۳ 
٤ 


۷ الشرط الثالث : أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع 6 

٨۸‏ قوله «فإِن مات المكثوب ِء أو عُزل» فصل إلى غَير» 
َمِل بهء ولذ مات لكاتب أن عل بعد حُكّيهء جار قول 
کاو : 

00000 شرح كلام المؤلف.‎ ٩۹ 

۰ قوله «ويقبل کاب القاضي فيٰ كل حق2 إلا مدو 
وَالقِصّاص» : 

١‏ شرح كلام المؤلف الح سي اا ع 

7 ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح 52 

٣‏ باب القسمة: 

5 قوله «باب القملمَة» : 

RRR : تعريف القسمة‎ ٥ 

5 ذكر بعض الفوائد : 


۲۷ 
۳۴۸ 


۲4 


3 
۲۱ 
1۲ 


الفائدة الأولى : ما يتعلق بهذا الباب من أحكام : 

الفائدة الثانية : الأصل في مشروعية القسمة : 

قوله دوهي تَوْعَان :قسْمَة إجْبَارِ» وهي: قِسلْمَة ما يُمْكِنْ قِسْميُه 
EE‏ ولا رة وض لاطب أذ يكين قم 


ای ار أجبرة كم لي ابت ند ممما ین : 
أنواع القسمة : 1 111 
النوع الأول : قسمة الإجبار: SES‏ 
تعريف قسمة الإجبار: 925200000 


٤ 


T٤ 


To 


¥ 
۷ 


۳۷ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) : E‏ 


۳ ما يشترط لإجبار الممتنع في قسمة الإجبار: I: Sales‏ 

١ 64‏ أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء ب ل E‏ 

4ه أن يفيت أن لا رن ا ا ا ا 

67 "” وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير 717 
NDS ORAS E a‏ 

4۷ قوله «فان أقرّيهء لم يجير المُمتنم علي : ۳۲۸ 

شرح كلام المؤلف لي ل ا 


4 قوله «وَإِنْ طلباهَا في هَلْهِ الالء قسِمّت بيهُمًاء وَأَنْبَتَ في ۲۲۸ 
ألقطية أن قَسْمَهُكَانَ عن إفرارهمًاء لا ببیةٍ» : 


٠‏ شرح كلام المؤلف. A‏ ال 
١6١‏ النوع الثاني من أنواع القسمة : قوله «قسمة اراي » : 14 
1 تعريف قسمة التراضي : لمان اتاد امار ا E‏ 
١107‏ بيان أن هذا النوع من أنواع القسمة يأخذ أحكام البيوع aes‏ نر 
64 ضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة E‏ 


و 
06 قوله «وهي قسمة ما فيه ضَرَرٌ؛ پان لا ينتفع أَحَدُهُمَا بِنَصِيبه ٣٣۰‏ 


وار ور ق os,‏ 0 2و : 
فِيْمَا هو لهُ و لا يُمْكِنْ تَعْدِيْلهُ» إلا رد عوّض من أَحَدِهِماء 
رياه : 


5 شرح كلام المؤلف 0 
۷ اختلاف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة a‏ لض 
0۸ ل ا Ee ae‏ 


0۹ قوله «وَالقِسْمَة إفَْارُ حَق لا ب يَستّحِق بها شفعة» ولا ية يشت فیها ٣۲۱‏ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


خيارٌ» : 

۰ شرح كلام المؤلف. E O‏ 
0١‏ قوله «وَتَجَوْرُ في لمكيل وزئاء وَفِي الموزون كيْلاء وَفِيْ امار ٣٣۱‏ 
خرصا : ۰ ۰ ٠‏ 
۲ شرح كلام المؤلف. E‏ 
۳ قوله « وج جور قِسْمة ألوقف إذالَم يكن فيه رَد ءوّضٍ» : ۳۳۱ 
4 شرح كلام المؤلف. ا E‏ 


5 4 مه و ہے ۾ رمو رايا e‏ مك - 8 
110 قوله «فإن كان بعضه طلقاء وبعضة وقفاء وفيها رد عوض من ۲۲۲ 
به 2 - 6ره 1 
صاحِب الطلق لم يَجَرْء ون كان مِنْ رب الوقف جار : 
فصل شرح كلام المؤلف. ا ال ال ا د ا ا E‏ 


ao # 


۷ قوله «وَإدًا عدت الأَجِرَاهُء أقرع عَلَيْهَاء فَمَنْ حَرَجَ سَهْمُهُ ‏ ١م‏ 
م ا مق سه م وا 2 
على شيء» صار له » ولزم يذلك» : 


۸ شرح كلام المؤلف. E‏ 
5 قوله « ويب أن قاسم ألاكم عَدلا» وكذلك كَاتبهُ» : ۲ 
٩‏ شرح كلام المؤلف. N e e‏ 
١‏ كتآب الشهادات: نادف 
۲ قوله «كتاب الشّهَادَات» : نف 
۳ تعريف الشهادات في اللغة الاصطلاح: ااا 
٠‏ فائدة: هل يشترط في أداء الشهادة لفظ معين؟ r‏ 
0 قوله « تحمل الشهادة وأداؤُهًا فرض كفايَة) : ا 


E NE : أحوال الشهادة‎ 7 


فهرس شرح العمدة (الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات ) KJ‏ 


۷ الحالة الأولى : حالة التحمل : E a‏ 
۸ تعريف حالة التحمل : ا ريل 
4 اتفاق الفقهاء على أن تحمل الشهادة فرض كفاية ا E‏ 
6 الحالة الثانية : حالة الأداء : 001 0 RSS‏ ا 
0١‏ اختلاف الفقهاء في هذه الحالة ااي اط ااي E‏ 
۲ بیان القول الزاجح من أفواليم aS‏ ل ا 


2ه سوا سم 


۸۳ قوله دا َم يُوْجَدْ مَْ يَقومُ با ميوى ا3 لين ؛ » لزمَهمَا القيّام  ٠۳١‏ 


يها» : 
٤‏ شرح ما قاله المؤلف. N. Ea‏ 
1۸0 قوله على القريب والبَعِيْدِ» : ۳۳٢‏ 
5 شرح كلام المؤلف. مطح طح O O‏ 1 


ااا قوله «إذاأَمْكََهُّمَا ذلك من غير ضَرر؛ لقول الله تَعالى :ديا ایا ۳۳۹ 
الِْيْنَ اموا ووا قَوَامِيْنَ بالقمئط شْهَدَاء لله ولو عَلَى أشيكم 


أو الوالديْن وَالأقرَبينَ» : 
۸ شرح كلام المؤلف N N a‏ 
۹ شروط لزوم الشهادة : ا a n‏ 
5 الشرط الأول : إمكانية الأداء EE ۹ Sa‏ 
E ۱۹۱‏ اا e‏ ا 
۲ قوله « المشهود به ه أربعة أفسام» : FV‏ 
۳ شرح كلام المؤلف. E e a‏ 


5 قوله «أَحَدها: الزئى وما يؤجب حَدهُ فلا يبت إلا ` بأربعة امام 


) فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات‎ EJ 


€ 


و ره 


رجال أَحرَار عُدُوّل» : 


هل يلحق اللواط بالزنا في اشتراط الأربعة؟ ا 
شرح كلام المؤلف. E O‏ 
القسم الثاني من أقسام الشهادات : وهو الشهادة على المال EE‏ 
اللقصود بالمال الذي يشهد عليه 101008[ 1 10170101 
قوله «الّالِثُ: ما عَدَا هَذَيْن مما يَطلع عَلَيْهِ الرَجَالء فلا يبت 
إلا بشهادة رَجْلَيْنَ» : ْ 

القسم الثالث 5 الشهادات: وهو ما عدا الشهادة على الزنا 
والشهادة على الأموال. AR SS‏ 
بيان هذا القسم من أنواع الشهادات e SE‏ 
قوله «الرَايعٌ: مالا يَطلِعْ عله الرّجَال» كالولادة» وَاخَيض» 
وة ولوب تخت اياب »فت بشهادة انرأو عدل؛ أن 
عقبة ن الحارث قال: گروجت اَم يَحَى پت أب إهَابِو 
جات آم سود فقالت: قَذ أَرْصَمكُمَاء كرت ذلك 
للنبي 8 , فقال: « كيف وقد رَعَمَتْ ذلك» : 


۳4 


۳۹4 
f3 


f3 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


۸ قوله «وَبُقيَلُ شهادة أَمَةِ فيما قبل ف يِه شهادة سء للح : 


1۰۹ شرح كلام المؤلف 00000000 325 
٠‏ قوله «وشَهادة العبد في کل شيءء إلا في الحدودٍ والقصًاص» : 
۱ شرح كلام المؤلف RS‏ 0000 


۲ اختلاف ا العبد الشهادة مع بيان القول الراجح 


رو ر و 220 


۳ قوله «وثقبل شهادة الفاعل على فغله» كَالْمُرْضِعمَة على 


الرضّاع» : 
٤‏ شرح كلام المؤلف ا 


10 قوله «والقاسم عَلى القَسْمَةَ» : 


71 شرح كلام المؤلف TT‏ 


1۷ قوله «وشهادة الأخ لأخيي» : 


۸ شرح كلام المؤلف. E A‏ 


۹ قوله «والصديق لصدیقه» : 


١‏ شرح كلام المؤلف ل ا ا 
۱ ماقاله الومام مالك في شهادة الصديق EA SE‏ 


۲ قوله «وشَهادة الأصم على المَرْئِيّات) : 


۳ شرح كلام المؤلف bE O‏ 


4 قوله «وشهادة ألأَغمى إذا ية يقن الصؤت)» : 


EOE شرح كلام المؤلف. 0 ا‎ ١ 


: قوله «وشهادة المستخفي»‎ ٠ 


۷ شرح كلام المؤلف. ا 


صم هاس - - و - م - ٠.‏ 3 لي 
٨۸‏ قوله «وَمَنْ سَمِعٌ إِنْسَائًا يقر بحّق» ون لم يقل للشاهد: 44" 


م ۵ .ده و ور 


اشهد علي و يما قهرت به لأا واستقرت معرفنه 


في قلبِهء جَارَلَهُ أن يلهد به كالشهادة على السب 

والولادة» : 
4 شرح كلام المؤلف o‏ ا 
۳۰ قوله دولا جور ذلك في حَد ولا قصّاص» : 4٤‏ 
O OR e 3۲۳1‏ 
۲ قوله « ولقيل شهادة القاذف وغبروء بعد توبته» : t0‏ 
۳ شرح كلام المؤلف ES a aaa ee‏ 
4 باب من ترد شهادنه : ۳ 
٥‏ قوله «باب من ترد شهاده» : ۳1 
7 قوله « لا قبل شاد صبِي)» : ۳ 
۷ شرح كلام المؤلف ET eae‏ 
۸ هل شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً؟ E‏ 
۹ ذكر أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح باسحو واي ا 
٠‏ قوله دولا زائل العقل» : ۳۷ 
۱ شرح کلام الات ا 00 
۲ قوله دولا أَخْرّس» : ۷ 
۳ حكم شهادة الأخرس EE RGSS‏ 
15 ذكر أقوال الفقهاء في شهادة الأخرس مع بيان الراجح EN e‏ 


4V : قوله دولا كافر»‎ ٥ 


57 شرح كلام المؤلف ES‏ 

۷ فائدة: سبق أن ذكرنا أن شهادة الكافر لا تقبل إذا كانت مستندة 
على مجرد خبره 

۸ قوله دولا فاسق» 

۹ شرح كلام المؤلف م ا 

٠١‏ يعتبر في العدالة شيئان: اا ا 

eS أحدهما: أداء الفرائض والسنن الرواتب والوتر‎ ١ 

۲ الثاني : استعمال المروءة i RSA‏ 

۳ القول الثاني : في حد العدالة SENEDA‏ 

: قوله دولا مَجَهُوْل الخال»‎ ٤ 

eSATA شرح کلام الوا‎ o0 

7 قوله دولا جار إلى كمه تَفْمّاء ولا دافم عَنْهَا شرا : 

۷ شرح كلام المؤلف SSeS‏ 

۸ قوله دولا شَهَادَة وَالِدِوَِنْ علا لولدم »ولا ولا لوالدي» : 

۹ شرح کلام اا 00-8 0 RASA‏ 

EA ذكر أقوال الفقهاء في شهادة الوالد لولده مع بيان الراجح‎ ٠ 

۱ قوله دولا سيار لعبْدِه ولا مكاتيه »ولا شَهَادَتُهُمَا لهُ» : 

۲ شرح كلام المؤلف. مس لطي قا الما سه 

۳ قوله دولا أَحَد الزُوْجَيْن لصاحبه» : 

4 شرح كلام المؤلف. yy‏ 

٠‏ بيان القول الراجح في هذه المسألة لحاس ةو او 


EA 


۳01 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


7 قوله دولا شهادة الوصي فِيْمَا هو وص فيه : o1‏ 
۷ شرح كلام المؤلف. ا اا 
٨۸‏ قوله دولا الوكيّل فِيمَا هُوَ وكيل فيْه» : o۲‏ 
۹ شرح كلام المؤلف ا يي وا 
١‏ قوله دولا الشريك فِيمَا هو شر ك فيه » : o1‏ 
0١‏ شرح كلام المؤلف ااا E‏ 
۷Y‏ قوله دولا العدو على عَدوه» : oY‏ 
۳ شرح كلام المؤلف E MONDE‏ 
V€‏ قوله دولا معروفو يكثْرة العَلّط وَالعَفلّة» : ror‏ 
66 شرح كلام المؤلف جحو SEG‏ ما موسو FOYT‏ 


ووو 


7 قوله دولا مَنْ لا مرو له كالسخرة» وکاشف عَورته لِلنّاظرينَ  ٣۰۳‏ 
في حَمَام أو غير : 


ON شرح كلام المؤلف 00000 1 1 ا‎ YY 
رر 0 ےم صم الهم لے 0ر م ل و2‎ 5 

۷۸ قوله «وَمَنْ شهد يسْهَادةٍ ينهم في بَعْضيها » ردت كلها» : or‏ 

O N SN شرح كلام المؤلف‎ ۹ 


٠٠٤١ قوله «ولا يُسْمَعْ في الجرْح وَالتعْديْل وَالترْجَمَة» وتَحْوهّاء إلا‎ ٠١ 


و كن 9 
ده ألنين » : 
- 


OE. SPORE SS شرح كلام المؤلف‎ 0١ 
OE Mee : معنى الجرح‎ ۲ 
El معنى التعديل : 000011 0 ا‎ ۳ 


OE لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما‎ ٠ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


TAO 
۱۳۸7٢ 
AY 


AA 


۳۸۹ 


4۰ 


۳4۱ 


۳4۲ 


۳4۳ 
۳4٤ 
40 
۱۳۹٦ 
۳4۷ 
۳4۸ 


۳44 


۰ 


بيان روايات المذهب في ذلك: ia‏ 


yT‏ 67 بر اه 


قوله «وَإدا حَارَض اجرح وَالعْديلُ» قدمَ اجرح : 

شرح كلام المؤلف. E SE a‏ 
قوله «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بألفوء وآڪر پالفين قطي لَه بألفوء 
وَحَلّف مع شاهِده على الألف خر إن أحَب : 

شرح كلام الؤلف. OE a‏ 
قوله «وَإِنْ قال أَحَدُهُمَا: الف مِنْ قرْضء وقال الآخَرٌ: من 
من مء لم كمل الشهادة» : 


قوله «وَإدًا شهد أربعة پالرئىء و شهدَ اتان على فِخْلٍ سواه 
وَاخْلَمُوا في الْمَكَانء أو رانء أو اص فَة لم كمل 
شهادتهِم» : 

شرح كلام المؤلف. ل 
باب الشّهَادة على الشّهَادَة والرجوع عَنْهًا: 

قوله «بأب الشّهَادة على الشهَادَةِ والرجوع عَنْهَا» : 

شرح كلام المؤلف. ل 
معنى الشهادة على الشهادة : RESA‏ 
ذكر أهمية الشهادة على الشهادة a AS‏ 
قوله «وَتَجُوْرُ الشّهّادة على الشهادة فيمَا يجوز فيه كتاب 
القاضي» : 
شروط قبول الشهادة على الشهادة : a‏ 


1¥ 


of 


o0 


م 


o0 


Yoo 


o0 


o0 


۳0٦ 


۳0٦ 


oV 


o۸ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


١‏ أولا: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع تسوس نه 
۲ ثانيا : أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى EON Aes‏ 


و 
م يك م م م 


9 ه8١‏ قوله «إذا تُعذرت شَهادة الأصل؛ يمَؤْتوء أو غيب » أو مَرَض » 04 
وخووء شط أن يَسْترْعِيهُ شَاهِدُ الأصل » فيقوك: اشْهَدْ على 
شَهَادبِي» آئي سهد ان فلاا ار عِنْدِي» أو شهدي يكَذَاه : 


١‏ شرح كلام المؤلف. 1 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
6 ثلثا: أن تتعذر شهادة الأصل د 5 ON SS‏ 
٦‏ رابعا: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم ON Ses‏ 


۷ خامساً: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور ٠٠۹‏ 
الحكم. 0 00 

۸ سادسا: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه ٠٠۹‏ 
الشهادة. O‏ ا 


6۹ قوله « وتر مَعرفة العَدَالة في شهوْدٍ الأصل والفَرْع» : ۳04 
١5١٠١‏ شرح كلام المؤلف 0 0 0 0 1 0101 1 1 1 NON. AACS‏ 


© م 
مم )0 اه 


وف الحكم على مبمَاع شَهَادَتِهِم) : 
۲ شرح کلام ل 
٣‏ قوله « ون حَدَث مِنْ بَعْضِهم ما يَمنعْ قبل الشهادة» لم يُحْكُمْ وه" 
يها» : 1 
4 شرح كلام المؤلف. EO SERA‏ 


م o‏ وه - سم م 
110 فصل في الرجوع عن الشهادة: ۳۹1 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


۳۹۱ : قوله «قصل في الرجُوع عن الشهادة‎ ١ 
OE EN EOS : تعريقك الرجوع عن الشهانة‎ ۷ 
PI dl هل يصح الرجوع عن الشهادة في غير مجلس القضاء؟‎ 6 
TO, SE E إذالم يصح الرجوع عن الشهادة في غير احكمة‎ ۹4 


TT oy حكم الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي‎ ٠ 
E Seog إذا حكم القاضي بشاهد ويين» ثم رجع الشاهد‎ ١ 


رر ل 


5 قوله «ومتۍ غير الحذل شَهَادَئهُ قبل الْحُكُم بهاء فاد أَوْتَقص» 57" 
قبلّت» : ۰ 

۳ شرح كلام المؤلف. ة د د د د د 00001031232 0 0 000 ا O‏ 

٤‏ قوله «وَإِنْ حَدَثْ مله ما يمع قَبولهًا بَعْدَ أدائهاء ر 6م 
حت ذلك ب اک يها له يوان : 

06 شرح كلام المؤلف.... ' ل 

175 قوله ووَإِنْ رَجَعَ الشهُودُ بَعْدَ الحكم بشهادتهم» لم ينْقَضِ ۳۹۳ 

الحكم ولم يع اقا إلا في اد والقِصّاص» : 


- 


۷ شرح كلام المؤلف ا ا ا OE‏ 
4 قوله «وعلَيْهم غَرامة مَافَات بِشَهَادتِهمْ بمثله» إن کان مكلا 14" 
١‏ شرح كلام المؤلف. ا ل 


ےه و “مھ واس م 6 ماص #6 م 3 
۰ قوله و وَيكُوْنُ ذلك بيهم عَلى عَدَدِهِمْ»فإنْ رَجَعْ أَحَدْهُمٌ» 714" 


م 


۱ شرح كلام المؤلف E A‏ 


قوله «وَإن كان المَشْهُوْدُ به قثلاء أو جرحاء فَقَالوَا: اء 


قوله دون قَالوًا: أخطّأناء عَرمُوا الديّةء أو أرزش جرح : 


قوله «بأب اليّميْن في الدحاوى» : 


قوله د اليَِيْنُ المَشروعة في ألحقوق» هي اليَيْنُ الله 
تعالى» : 

كيفية اليمين المشروعة؟ ا 00 
قوله «سَوَاء كان احالف مُسْلمّاء أو كَافِرًا» : 

شرح كلام المؤلف. ا م ERE‏ 
قوله «وَيَجُوْرُ القضَاء في الأموال وأَشباهِهًا شاه ويَمِيْن؛ 
لان لني قضى يشاهِر يبء : 

ذكر اختلاف الفقهاء وبيان الراجح E‏ 
قوله «وَالأَيِمَانُ كلها على لبت : 

العلّم» : 


551 


۳٤ 
10 
10 
1 
۳1٦ 
۳٦ 


۳11 


511 
1Y 
1Y 
4 


۳1۷ 
1Y 
۳1۸ 
1۸ 
۳14 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات ) 


1۹ 


10۰ 


101 
١0 
١5037 


١: 


١*6 


١05 


0V 


١:04 


١4 
١5 


شرح كلام المؤلف E O‏ 
قوله «وَإدًا كان لِلْمَيْتِ» أو المقلس حق يشاهدر» فحَلَفٌ 
المفلس» أو وركة اميت ل 


o ه و وسار وهس مر م‎ ~o 


قوله:وَإن لَم يَحلِواء دل ألعرماء يمين لم يستحلفوا» : 


١ مه‎ 


قوله «وَإذا كات الدعوى لجماعةء عليه لکل واحار 
يَمِين) : 

قوله «وَإِنْ قال :انا أخلف يمينا واحدة لِجَمِيْعِهِم» لم يُقبل 
منْه » إلا أن يضر : 

شرح كلام المؤلف. 1008 0 35570070 
قوله دوَإن ادْعَى وَاحد حقوقًا على واحارء فَعَلَيْهِ في كل 


شرع كلام الراك SAS‏ 
قوله ور شرع ع ليَمِينُ في : کر حق ) دمي ٬‏ ولا شرع في 


حقوق الله من الحدُؤْد وَالعبّادّات) : 


قوله «باب الإقرار» : 


314 


۳714 


۳14۹ 


۷٠ 


نا 


FV 


۳۷۰ 


82 


۷ 
۳۷1 


۳۷1 


VY 


YY 


فهرس شرح العمدة( الديات. الحدود .الجهاد. القضاء. الشهادات) 


4 را اة وشغ ا EE‏ 
05 الأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع N ase‏ 
١‏ فائدة: الإقرارله ارتباط بكثيرمن العقودء وأهمها البيوع : بحت 
۷ قوله «وإذا أقرٌ المكلفء الرَشِيْد الح الصحِيْحٌ المُخْتَارٌ  ٠۷٣‏ 
4 الإقرار لا يصح إلا بشروط : ماس WE‏ 
5 الأول: أن يكون المقر مكلفا : ا ل ا 
1۷۰ الثاني : أن يكون رشیدا: N O‏ 
١‏ الثالث : أن يكون المقر حرا: 0 0 0 E‏ 
۲ الرابع : أن يكون صحيحا : NE Maas‏ 
٠37‏ الخامس : أن يكون مختارا : و عم وو EVE‏ 
4 قوله ومن قر يدَرَاهِمء كم سكت ممكوثًا يُمْكِنُهُ اكلام 5م 


فيه ثم قال: زُيُوْا أو صِغَارَاء أو مؤجلة » رمه جيّادّاء 


وافية » حالة» : 


TV SaaS شرح كلام المؤلف.‎ ٥ 
قوله «وإِن وَصَفْها بذلك مصلا پافراروء لمن كذلك»:  هلم‎ ٠ 
VE شرح كلام المؤلف ا سوس‎ ۷ 
۲۷۰ قوله دوإن استثتى مما قر به اَل مِنْ نصفه منصلا يه‎ ٨۸ 
: صح اسيئْتاؤه)‎ 
VOT ASA [1 1 1 1 0 شرح كلام المؤلف.‎ ۹ 


1۸° ذكر خلاف الفقهاء مع بيان الراجح 000 MOS‏ 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) ] 
۸۱ قوله إن فصل يما کوت مک للام فيه أذ يكلام يفك 
تبي أ امتتى كر من نصنفه» و مِنْ غير جِنْسه» زمه 


کل 
۲ شرح كلام المؤلف E E‏ 
٣‏ قوله «ومَن قال لَه علي دَرَاهِم » م قَال: وديْعة » م يُقبلٌ ۳۷۸ 
وله : 
٤‏ شرح كلام المؤلف. ااا 
۱0 قوله «وَِنْ قال : له عنْدِي» ثم قال: : وديعة قبل قول : ۳7۸ 
7 شرح كلام المؤلف. 00010001 0 
١ 41‏ قوله ومن اهمأل ما يَلرمُكلآكة» إل أن بص دَق ۳۷۸ 
امقر لَه في اقل مِنْها» : 
۸ شرح كلام المؤلف. O. E RAS‏ 
5 قوله ومن قر پشیء مُجْمَل» قبل سيره ما يحمل : ٠‏ ام 
۰ شرح كلام المؤلف. aî aS asa e‏ 
3١‏ قصل فين يصح إفرارة ومن لا يصح: 
441 قوله «قصنل فين يصح اروم لا صح» : 
۳ قوله دولا قبل إقرار غير مكلف بشيْء» : 8 
5 شرح كلام المؤلف. 1 1 1 1 ا hE‏ 
٥‏ قوله «إلا لمأن لَه مِنَ الصبيان في اصرف فِي قدْر ما ۲۸۰ 
اذل : 


7 شرح كلام المؤلف. OE Ao‏ 


- ل م 
۷ قولهه وإ افر السفيُهُ بحّد أو قصّاصء أَوْ طلق» أخذيه» ٠۸١ ٠:‏ 


AE Se a شرح كلام المؤلف‎ ۸ 

144 قوله «وإن أقر يمال » لم يقبل إقرارة» : ۳۸۱ 

N taa E شرح كلام المؤلف‎ ٠ 

١/١ قوله «وكذلِك كم في إقرار ألمب إلا أله تعلق يذمّيدء‎ ١ 
ْ 0 : يتبعْ به بعد | ق‎ 

0۲ شرح كلام المؤلف A o‏ 

۲۸١ قوله « إلا أن يكوت موتا له ِي التّجَارَةِ» فیح إقرَاره في‎ 0١ 
قَدرما زد لَهُ‎ 

0٤‏ شرح كلام المؤلف sa a‏ لله 

0 قوله «ويصح إقرار امرض بالدين لأجتبي» : ۴۸۱ 

TAY Seed ٍ غ2‎ ' es شرح كلام الؤلف‎ ١ 


5 2 8 ب م ® 2 ١‏ 
۷ قوله «ولا يصح إقراره في مَرَض الوت لوارش إلا ۳۸۲ 
صلق تابر لور : 


۸ شرح كلام المؤلف. AE SE‏ 

A alsa ذكر أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح‎ ٠۹ 

وا قوله « ولو افر لوَارشو» فصار غير وَارشوء لم يَصِحٌ» : AY‏ 

01۱ شرح كلام المؤلف /' 0000 AF aaa‏ 

۲۸۳ قوله « وإ أقرٌ لَه وَهُوٌ عير وَارشوء تم صارَ وارثاء صح‎ ٢ 
۰ ۰ : قَرَارُهُ»‎ 


1o1۳‏ شرح كلام المؤلف. اا ببب-د0ٍ0 ا 


فهرس شرح العمدة(الديات.الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


١1 
١010 
١0175 
101۷ 
101۸ 


101۹ 


١١ 


١١ 


١7 
١07 
١7 


١0 


o٦ 


١17 


١ 


١ 06 


5 00 5 2 رۇ 5 
قوله «ويصح إقراره پوارش» : 
قوله «وإذا كان على الميّت دَيْنٌ» لم يلرم الوركة وفاؤه» : 
ب 7 ت ر م عر ر # عو موو 
قوله « إلا أَنْ يُخَلف تركة » فيتَعلق ديه بهًا» : 
قوله «فإن أحَب الوركة وَقاءَ الدَيْنءوَأَخْذَ تركتهء فلهم 
ذلك» : 
شرح كلام المؤلف. RR‏ 


- | و . 


قوله «وَإِن قر جَمِيِمَ الوركة يِدَيْنٍ عَلى مُوَرتِهِمء كت 


قوله «فلو لف انين ومكي دِرْهَمٍء فأقرٌ أَحَدُهُمَا بمئَة دينا 


على ابه لزمَهُ حَمْسُوْنَ دِرْهَمًا» : 


قوله «فاڻ كان عَدلا وَشَهِدَ بهّاء فللْكَرِيُم أن يَحْلِفَ مَعْ 

شهادته ويأځد باقيها من أخيّه» : 

شرح كلام المؤلف. 0 200 
اا ا ا ق ل لاك 0 

قوله «وإن خلف ابئا ومئة » فادعى رجل مئّة على أَبِيْهء 


هيع 


قصَدقةُ» م ادَعَى آخَرٌ مل ذلك وَصَدَقَهُ الاين فَإِنْ كان 


TA 
TA 


TA 
TAO 
TAO 


TAO 


TAO 


TAO 


TAO 


۳۸٦ 


فهرس شرح العمدة ( الديات. الحدود . الجهاد. القضاء. الشهادات) 


في مجلس واحلرء فَالْمِئّة يينَهُماء وَإِنْ کان في مَجَلِسَيْنَ» 
في اول ولا شيء لاني » : 


FAL SNES شرح كلام المؤلف‎ ١0 
"85 قوله «وَإِن كان الأول ادْعَاهَا ودِيْعة» فصدقة الإبن» ثم‎ ١ 


0 2000 و هيع مه 2 1 وم هد ,° 
ادعاها آخُرء فصدقه لابن فهي للأول » ولا شيءَ للثاني » 
هل e‏ 


وَيحَرْمَهَا له؛ لاه فوتهًا عليه بإقراره» : 
۲ شرح كلام المؤلف و لو م 


۵ الفهرس: 
۳ الفهرس: A۸‏ 


madara al-watan 
MMI 
100247 


